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 المقدمة

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسـلين،           
 ...نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد 

يسر الجمعية العلمية السعودية للدراسات الطبية الفقهية أن تنظم مؤتمرهـا           
لذي ينعقد في   ا) القرائن الفقهية المعاصرة وآثارها الفقهية    : (الدولي الأول بعنوان  

 ٩ - ٨: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في مدينة الريـاض في المـدة            
  .م  ٢٠١٤ أبريل ٩ - ٨هـ الموافق ١٤٣٥جمادى الآخرة 

ويأتي تنظيم هذا المؤتمر الدولي تكريساً لأهداف إنشاء الجمعية وليسهم في           
  :تحقيق الأهداف التالية

لفقهية والصحية والجنائية لتداول قـضايا      جمع المتخصصين في االات ا      / أ
القرائن الطبية المعاصرة باعتبارها ذات أهمية قصوى في مجـال القـضاء            

  .والجوانب الصحية والاجتماعية والأسرية
  .التعريف بالقرائن الطبية ورصد المستجدات في هذا اال  / ب
  .المعاصرةبيان الأحكام والآثار الفقهية والقضائية للقرائن الطبية   / ج

  :وذلك من خلال المحاور التالية
  التأصيل العلمي للقرائن الطبية/ المحور الأول 
  القضايا المرتبطة بالجناية على الحياة الإنسانية/  المحور الثاني

  القضايا المرتبطة بالجرائم الجنسية/ المحور الثالث
  القضايا المرتبطة بالاعتداء على العقل والمال/ المحور الرابع 

  القضايا المرتبطة بالحقوق والنسب/ المحور الخامس 
  القضايا المرتبطة بالأمراض والعيوب/  المحور السادس
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واللجنة العلمية للمؤتمر تقدم في هذا السجل الأبحاث العلميـة المحكمـة            
وأوراق العمل التي ستقدم في جلسات المؤتمر، حيث تم تقديم الأبحاث المحكمة            

م الأول، فيما جاءت أوراق العمل في القسم الثـاني،          في القس ) وهي الأغلب (
  .وجاء ترتيب الأبحاث حسب ترتيب المحاور والجلسات

والمأمول بإذن االله تعالى أن تـسهم هـذه الأبحـاث والأوراق العلميـة              
المتخصصة في إثراء الحراك العلمي والفقهي في مجـال النـوازل الطبيـة، وأن              

قق التواصل بين المهتمين بالفقه الطـبي مـن         تتواصل الفعاليات العلمية التي تح    
  .الأطباء والفقهاء وغيرهم 

  اللجنة العلمية
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  :قال تعالى

}رِمِينجا لِّلْمأَكُونَ ظَهِير فَلَن ّلَيع تمعا أَنبِّ بِمسورة القصص) ١٧( ...}ر  

  دعاء/ حديث 
))         م زائِمعو ، تِكمحوجِباتِ رم ألُكسا نإن مةَ    اللَّهلاموالـس ، تِكفِرغ

                                                                         ())مِن كُلِّ إثمٍ ، والغنِيمةَ مِن كُلِّ بِر ، والفَوز بالجَنةِ ، والنجاةَ مِـن النـارِ                
 ، وصححه ، ووافقه الذهبي ، و البيهقي في الدعوات،           ١/٥٢٥الحاكم ،     [

  الأذكار للنووي،:  ، وانظر ٢٠٦برقم 
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  محاور الورقة المقترح
  . مفهوم مسرح الحادث  .١
 .دور الأثر المادي في الإثبات الجنائي .٢
  والاستدلالالدلالة والدليل والقرينة  .٣

�א����>�ول �

 ����KKم����
�א��د	�

�א��د	�����KKACCIDENT�SENCE OF 

   تمهيد
  -):مسرح الجريمة , مسرح الحادث (                                                                                                                            

أرى إن عبارة  مسرح الحادث اوضح وأوسع شمولا من كلمة مسرح                                                                                              
لذا  يتبادر للـذهن ان      .. الجريمة لأن كلمة جريمة تجعل الفكر ينحصر ويتحدد         

ولا أي قتل او هتك عرض  أي شيء  فقـد            , الخ  ..و.و..دم  ..و..هناك جثة   
 أول كان وان ومتعدد جدا قيعر ومهمف *ةيمالجر ومهمفأي أن , يمكن تعويضه  

 مثل ةيديالتقل ايوالضحا ةيديالتقل التفكير الجرائم – یمثل جریمة كلمة نسمع ما

وبينما  كلمة حادثة يمكن ان يندرج تحت هذا .الخ ...الاغتصاب ، ،القتل السرقة
  نبدأ بالأهم ما يصاب به الإنسان  وحدث ولا حرج/المفهوم اشياء كثيرة 
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                                                                            - :ما يصاب به  من الأضرار الخفيفة )١
أي اصابات كالجروح  السطحية كالخدوش                                                                            

 .وبعض اصابات الجسمية نتيجة كدمات وعض
 

  
  
  
  
 

                                                                                                                                         - :مرورا بالأضرار المتوسطة )٢
وط ، وبعض حوادث السير ، أو المشاجرات وتصيب مثل حالات السق

ورضوض  الراس المغلقة                                                                    .كل الأعمار وخاصة الأطفال
.                                                                )بدون جرح او ثقب مفتوح في الجمجمة( 

                                                                           .وبعض اصابات الأطراف العلوية او السفلية 
  ).والجروح المختلفة بواسطة الأدوات الحادة والمدببة 

 

  
  
  
 

                                                                                                                                                   /وأخير الإصابات الشديدة  )٣
 مفتوحة                                                           -  كالرضوض وتتصاعد إلى الوفياتوهذه 
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                                                               والتي تنجم عادة عن طلقات نارية أو دخول       (او نافذة 
وغيرها مثل                                                                         / )أجسام حادة بشدة للجمجمة

كحوادث السيارات بأنواعها وتتنوع حوادث                                  (الطرق حوادث  -  أ
الدراجات الهوائية والنارية وما شاها من وسائل نقل الأخرى                                                            

كالصعق الكهربائي والحرائق، وحـوادث     (ألمترلية   وادثوالح  -  ب
التسمم بالأدوية والمواد الكيميائية كمبيـدات القـوارض والحـشرات          

وحــوادث الــسقوط ، والجــروح المختلفــة بواســطة                                                                               والمطهــرات 
                                                                            ) .دببة والثقيلةالأدوات الحادة والم

وهى الحوادث الناجمـة مـن   ( او المهنية    الصناعية والحوادث   -  ت
التعرض للأضرار أثناء تأدية العمل ، وهى إمـا أن تكـون ميكانيكيـة              

 المـصانع ، أو     بالمواد الـضارة في   كالتسممات  كالسقوط ، أو كيميائية   
 .فيزيائية كتأثير الحرارة والبرودة والضوضاء والإشعاع ، 
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  ACCIDENT  SENCE  OF (-: مفهوم مسرح الحـادث  �
THE of (  

  . يقصد ذا الاصطلاح النطاق المكاني للواقعة وأحداثها 
                                  كفرنـسا  أوربـا  دول في الاصـطلاح  هـذا  يستخدم ولا -

                                                                         مكــان زيــارة عبــارة عنــه ً بــدلا تــستخدم والــتي وغيرهــا
                                                      القــضائية الملاحظــة أو الحــادث لمكــان الانتقــال أو الحــادث
ــرة ــتي المباش ــا ال ــانون يطلقه ــالي الق ــى الإيط ــيتي عل                                                                              عمل

 تعريـف  مـن  لنا لابد الحادث مسرح ولتوضيح. ١ والمعاينة التفتيش
 التحقيـق  علـم  إطـار  في الجريمة مسرح دراسة لمواقع وتحديد شامل

  .نائيالج
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
, المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب: الرياض . معاينة مسرح الجريمة. مد عنب محمد مح ١

  ٥١ص, م ١٩٩١

 
  طريق عام/ مسرح الحادث 

 



  

 

١٦ 
 

  :تعريف مسرح الحادث: أولا 
                                                                                                                  - :الحادث مسرح 

ويشمل الأماكن التي , هو المكان الذي ارتكبت فيه الواقعة أو جزء منها 
قد يكون .  بالعثور على جسم أو أجزاء من جسم ا الواقعةاكتشفت فيها الواقعة

وينقسم .مسرح الحادث في مكان أو عدة أمكنة وفقاً للحادثة وعناصرها 
    المسرح الى

يمكـن حفـظ     . (السكن ودور كالمحلات مغلق الحادث مسرح يكون قد  -  أ
  )محتوياته

. الخ..قد يكون مسرح الحادث مفتوح كالطرق و الـشوارع والأسـواق            -  ب
 )فظ محتوياته تتطلب جهدح(

يصعب حفظ  (قد يكون مسرح الحادث متعدد الأماكن كالجرائم المنظمة           -  ت
 )محتوياته

,                                             ١ويسمى مسرح الحادث الشاهد الصامت لأنه مكاناً  يحتوي على آثار            . 
  .  هذه قد ترتقي الى دليل قاطع كالبصمات -١

 -) عدة شعيرات لا توجد ا بـصيلات        (  أو الى مستوى اقل قرينة       -٢                                                                                             
  .او تبقى قرينة ,  عة الى دليل قد ترتقي مع قرائن اخرى  مجتم

. دما يشبه على انه دمـاء الطلاء الأحمر عن/ مثلا .  أو يبقى اثر ا لا قيمة له        -٣
  وبودرة على اا مخدرات

                                                           
دار النشر بالمركز العربي :  الرياض.المعاينة الفنية لمسرح الجريمة والتفتيش, فادي عبد الرحيم الحبشي  ١

  .١٥ص, م ١٩٩٠,للدراسات الأمنية والتدريب
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في ) والدم على شـيء منقـول     , آثار بصمات : مثل  ( ووجود بعض الآثار     -٤
وليس دليل ادانـة إلا بعـد       . مكان لا يجعله بالضرورة مسرحاً  للواقعة        

و يختلـف   , الجنائي  ومعرفة كيفية تواجده      , التقييم من قبل المحققالخاصة   
  -: شكله العام من واقعة لأخرى فنجد مسرح الحادث في

 وبقـدر  , الخاصـة  تنفيـذها  وأدوات وعناصرها أركاا حادثه لكل أن ) ١
 واقعة كل فيها تنفذ التي الأماكن تختلف والعناصر الأركان تلك اختلاف
  . المختلفة بمراحلها

إن جريمة القتل التقليدية قد تقع إثر نزاع أو مشاجرة مفاجئة بين شخصين              ) ٢
سواءً , مان ومكان تاركة مسرحاً  للجريمة واضحاً  ومحدود المعالم         في أي ز  

 .أو على الطريق العام, كان داخل غرفة أو مترل أم مزرعة
التخطيط والإعداد لها والتآمر مع آخرين لتنفيـذها        . بينما نجد جرائالبحث   ) ٣

إلى مواقـع أخـرى     ) جثة كانت أم اثاراً   (ومن ثم الانتقال بجسم الجريمة      
 .نها أو تضليل رجال البحث للتخلص م

كما أن هناك جرائم المنازعات المسلحة بين الجماعات أو القبائل والـتي              ) ٤
تقع في مساحات أرضية واسعة وتترك خلفها الضحايا جثثـاً  ومـصابين             

في مثل هذه الجرائم المركبة يجد المحقق أمامـه مـسرح           . وأسلحة وحرائق 
 .عمل فيهجريمة من نوع خاص يصعب السيطرة عليه وال

المكان أو مجموعة الأماكن    : ( مما تقدم يمكننا تعريف مسرح الحادث بأنه         ) ٥
أو وجد فيها جسم الجريمة أو      , التي ارتكبت فيها جريمة أو أي جزء منها         

ويشمل الأماكن التي وقعت فيها حادثة يعتقد بأا قد تكون          , أي جزء منه  
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ياء يعتقد بأا قد تكون     أو عثر فيها على أشخاص أو جثث أو أش        , جنائية  
 ).على صلة بجريمة

  :تحديد نطاق مسرح الحادث : ثانياً  
لم تنص القوانين والأنظمة المعروفة في الدول العربية على تعريـف لمـسرح    

وكمـا أسـلفنا في   . الحادث أو تحديد لنطاق مسرحه من حيث المكان والزمان    
نة ممتدة الحدود تتعـدى      يلاحظ أن مسرح الجريمة يغطي أمك      -التعريف السابق 

أحياناً  المساكن إلى القرى والمدن والمناطق وربما تعبر الدول والقارات في بعض             
  الخ...أنواع الجرائم المعاصرة المنظمة كغسيل الأموال والجرائم الإليكترونية

  - :أما من ناحية الزمان
فيتساءل البعض ما إذا كان من الضروري إجراء المعاينة والعمـل في                                                                                                                   

كما , مسرح الحادث قبل وقوع الحادث  أم يتم ذلك فقط بعد الحدث الجنائي              
وماذا عن زيارة مسرح الحادث أثناء الحدث بقصد السيطرة         . هو متعارف عليه  

  على الواقعة؟ 
 وتحديد للحادثة الإثبات عملية في كبيرة أهمية الحادثة مسرح نطاق ديدولتح -

  .الحادثة تنفيذ وأساليب وسائل على والتعرف الاختصاص
لذا أصبح من الضروري البحث عن ضوابط ترسم لنـا نطـاق مـسرح               -

 .الحادث من حيث المكان والزمان
ادثـة إلى   ولقد أدى غياب النصوص التشريعية التي تعالج مسألة مسرح الح         

,                                                                                              الأولى تـضيق النطـاقين      : اختلاف الشرائح الذين انقسموا بـين فئـتين         
والذين ينادون بتضييق نطاق مسرح الجريمة يرون أن الجريمة التقليدية العاديـة            

 نطاق محدود وفي الغالب دون تخطيط وتدبير وبالتـالي فـإن            يرتكبها أفراد في  
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النطاق المكاني لمثل هذه الجريمة لا يتعدى حدود الجاني الفرد الذي يقبض متلبسا             
ــه  ــتم القــبض علي ــاً  أو مستــسلماً  حــتى ي ــه مختبئ .                                            ً أو يبقــى مكان

 نطاق مسرح الجريمة يرون النطاق الزماني هو بعد         كما أن الذين ينادون بتضييق    
وقوع الحدث الإجرامي ولا يسبق الجريمة حتى ولو كانت مـسبوقة بالمراقبـة             

  .الأمنية والمعلومات الجنائية
و الفئة الثانية والتي تنادي  بالتوسع في نطاق مسرح الحادث فإم  يـرون               

ل منهم مهام موزعة وفقاً       مسرح الحادث من خلال تعدد الجناة الذين توكل لك        
فمثلاً  من يقـف في      . وحسبما ترسمه الخطة  , للنطاق المكاني والزماني الحادث     

آخر الطريق مراقباً  قبل يوم ارتكاب الحادث لرصد تحركات سكان المترل المراد             
سرقته أو لتعطيل حركة من يتجه نحو مكان السرقة سواء أكان من مواطنين أم              

  . راً  في مسرح الحادثرجال الأمن يؤدي دو
 الإثبـات  في الحادث مسرح من المرفوعة للآثار) القانونية (لقيمة ونظرا •

  -:النفي أو
الإنـسانية   الكرامـة  واعتبـارات  والأخلاقية القانونية لابد الاعتبارات

  **القانونية الاعتبارات
 القوانين فإن الحادث، مسرح في بالتحقيقات تتعلق عامة مبادئ هناك أن مع

 الحادث وعمليـة  مسرح في التحقيق أنشطة من العديد تحكم والقواعد النظمو

 إلى بالدخول إذن على الحصول منها كيفية بمسائل تتعلق وهي .الجنائي التحليل

 ،)المطلوب لحفظها الإجراء كنوع( الأدلة  ومناولة التحقيق، وإجراء المسرح ،
 القبول مدى تحدد النهاية في وهي .ئيالجنا التحليل مختبر إلى المادية الأدلة وتقديم

 .الحادث مسرح في تم جمعها التي بالأدلة



  

 

٢٠ 
 

 حالة إلى القائمة التنظيمية واللوائح والقواعد بالقوانين التقيد عدم يؤدي وقد �

 في العـاملون  يكون أن ينبغي لذا .المحكمة في الأدلة استخدام معها يمكن لا
 النحـو  علـى  لها الامتثال يكفلوا وأن القوانين بتلك ملمين الحادث مسرح

 .الواجب

 بعملية القيام من للتمكين ملائمة تنظيمية ولوائح وقواعد قوانين توجد لم وإذا �

                                                                                          .ضروريا أمرا عندئذ مثلها يكون وضع قد الجنائي، التحليل
 الإنسانية الكرامة واعتبارات الأخلاقية  الاعتبارات-اولا 

 السلوك مدونات تحدد المحلية، التنظيمية واللوائح والقواعد القوانين عن بمعزل �

 وتـشدد  .الجرائم مسارح في العاملين للموظفين الأخلاقية الالتزامات المهني

 ،)الواجبة العناية بذل ( ومهنية نايةبع التصرف أهمية على عادة المدونات تلك
 ، تظهره أا تعتقد ما لا ، تظهره ما أساس على الأدلة معاملة» ( وموضوعية

 ثانيا . نزيه ولكنك الشرطة عن مستقلاً تكون لا قد» ( ونزاهة منفتحة وذهنية
 والسلامة الصحة اعتبارات -

 صـحتهم  علـى  رلمخاط الجرائم مسارح في العاملون الموظفون يتعرض قد �

 تطـور  مـع  بعضها يظهر وقد فوراً، جميع المخاطر تتضح ولا .وسلامتهم

 :المصادر من عدد من المحتملة المخاطر تأتي وقد .التحقيق

 حـال  في كمـا  الحـادث،  مسرح في الموجودة تلك إما( الكيميائية  المواد   •

 إطار في لمستخدمةا الكيميائية المواد وإما المثال، سبيل على السرية، المختبرات

 )والتحري التحقيق



 

 

٢١ 
 

 خطـر  يـشكِّلان  قد اللذين البشري والسائل الدم مثل(   البيولوجية المواد   •

 وغـير  المكتسب المناعة نقص متلازمة/البشرية المناعة نقص بفيروس العدوى

 )الأمراض من ذلك

 النارية والأسلحة)المتفجرة الفخاخ مثل( المنفجرة غير المتفجرات    •

 )المفرطتين البرودة أو الحرارة مثل( البيئية العوامل   •

 )والقصف الحرائق مواقع من الأدلة جمع لدى وبخاصة( الآمنة غير البنى   •

 الحادث مسرح في موجودا زال ما الجاني يكون حيث( الآمنة غير البيئة   •

 يـة، والكهربائ والنوويـة  الإشعاعية والمخاطر الحادة، الأشياء :أخرى مخاطر   •

 .ذلك إلى وما والغازات،

 فيها التفكير يتحتم التي أهمية الأكثر المسائل هي والسلامة الصحة وإجراءات

   إلى الوصول لدى
 التحليل المتخصصين في غير الموظفين توعية/ المادية  والأدلّة الجريمة مسرح**

   ٣٩/ST/NAR  -٢٠٠٩   نيويورك،-المتحدة   الأمم-الجنائي
 ـ يكـون  وقد .العملية طوال بالأولوية تحظى تظل أن ينبغيو الحوادث ، ن م

 التحقيق بعملية البدء قبل والسلامة الصحة على.المخاطر إزالة أو تخفيف الضروري

                                                                    -: الإجراءات هذه  وتشمل .والتحري
   )والقفازات كالخوذ ( ملائمة واقية وملابس إسعافات أولية عدة  توفير- ١
  .مناسبة بحسب الواقعة  ومعدات-٢
  .  عند الضرورة الإطفاء لواء تدخل أيضا تشمل بل  -٣ 

 حـالات  تشكِّل أن الجرائم لمسارح يمكن إذ التحقيق ، بعد المشورة  التماس-٤

 نفسه ، الجريمة مسرح في مواجهتها كنيم التي المخاطر وفوق .وجدانياً صعبة



  

 

٢٢ 
 

 من جمعت أشياء تسلمهم للمخاطر  عند المختبرات موظفو يتعرض أن يمكن
 هامـاً في  دوراً يؤدون الجريمة مسرح في العاملون والموظفون .الجريمة مسرح

 التحليل عملية من لاحق وقت في يتعاملون الذين الآخرين عن المخاطر تخفيف

 باسـتخدامهم  المثـال ،  سبيل على وذلك ،( التي جمعت الأدلة مع الجنائي

  ,) المناسب التغليف
 حادثة كل مع تتناسب  المرفوعة للعينات التحريز وسائل من العديد هناك -

  )التحذيرية والتوسيمات( .ورقتنا مجال ليس –
 المعـدات  بـدون  وبخاصة استعداد، بدون الحادث  مسرح إلى الوصول إن -

 التحقيـق  بعملية والإضرار الفرص ضياع إلى قد يؤدي اللازمة ، والخبرات

 .بأكملها والتحري

 إلى أو الجهـد  وتكرار تفاهم سوء إلى منسق غير ج اتباع يؤدي أن يمكن  -

    .معينة مهمة يتولى آخر بأنّ شخصاً خاطئة فرضيات
 .الحادث مسرح في هامة  عناصر إغفال يمكن للمسؤولية، واضح إسناد بدون -
  
  
  
  
  
 

ــا  - ــن كم ــتبانة يمك ــدم اس ــة ع ــتى أو الأدل ــداا، ح                                                                                                            فق
 .الأسوأ وهو

 



 

 

٢٣ 
 

 يؤدي مناسبين غير أفراد إشراك أو الأفراد من اللازم من أكبر عدد إشراك إن -

 •.إتلافها أو هامة بأدلة رارخطر الإض إلى أيضاً

 المسرح في العاملين وبين الحادث مسرح في العاملين بين مبكر اتصال إقامة إن  -

 الـتي  المحتملـة  الإضافية للفحوص أفضل فهم إلى يؤدي في المختبر والعاملين

 للأدلة المادية، إجراؤها يمكن

 توعيـة  - اديـة الم والأدلّة الحادث مسرح .القضية نتيجة كبير بقدر ويحسن -

 .الجنائي  التحليل  لمسرح الحادث وعند غير المتخصصين المرافقين
 وأدلّته الحادث مسرح على الحفاظ •

 تدابير الوقاية من يلزم ما تنفيذ إلى الحادث وأدلته مسرح على الحفاظ يهدف -

 المادية عنـد  الأدلة وفي مسرح الحادث في الاضطرابات لإبقاء التلوث ومنع

 .نىالأد حدها
 اكتـشاف  بعـد  ممكن وقت أسرع في مسرح الحادث  على الحفاظ ويبدأ -

 مسرح حماية بشأن الشواغل تنتهي ولا .السلطات المعنية إلى وإبلاغها الحادثة

                                          .الطوق عنه فيه ويرفع والتحري التحقيق عملية تكتمل أن بعد إلا الحادث
 الحادث مسرح   وحدود معقَّدة، عملية حمايتها المراد المنطقة حدود وترسيم -

  .التحقيق والتحري تطور مع تتغير قد

  
  
  
  
  
 

 



  

 

٢٤ 
 

                           .تقييم إعادة إلى ويحتاج يتغير قد البداية في واضحاً يبدو فما -

 .المنطقة حدود ترسيم يتم وحالما                       
 إخلاء ويجري .المادية الحواجز من نوع أي باستخدام ضوحبو تطويقها يجري -

 عليه الطوق فرض قبل الجريمة مسرح إلى ضروريين دخلوا غير أشخاص أي

 ،)المعلومات هذه تسجيل ويتم(
 الجريمـة  مـسرح  إلى الدخول من ضروريين أشخاص غير أي منع يتم كما  -

 .فيه والتحري التحقيق مدة طوال
  
  
  
  
 

 يكون ايتها ، الحادث حتى مسرح في والتحري التحقيق عملية بداية ومن -

  :        يلي ما التدابير هذه وتشمل .مهما التلوث أمرا لمنع صارمة تدابير اتخاذ

 .واقية للأحذية وأغطية وقفازات ملابس ارتداء   -  أ
  الحادث مسرح إلى للدخول وحيد واستخدام ممر   -  ب

 ؛)للضحايا الرعاية يوفرون الذين الطبيين العاملين على أيضا ينطبق ما وهذا   -  ت
 دورات مثـل ( الحادث مسرح في موجودة مرافق أية استخدام عن والامتناع

  .والتدخين والشراب الطعام تناول وعن  )والهواتف والماء، والمناشف ،المياه 
 الـضرورة  عنـد  إلا آخر، إلى مكان من شخص أي/شيء أي نقل وتجنب   -  ث

 موقعه توثيق ينبغي آخر، إلى مكان من شخص أو شيء نقل وإذا( القصوى

 . .)بعناية الأوليّ

  



 

 

٢٥ 
 

 خـصوصية  تحتـرم  أن المهم من التلوث، ومنع الوقاية تدابير اختيار لدى  -  ج

 اسـتخدام  في الـتفكير  ينبغي الأمر، لزم وإذا.الإنسانية وحقوقهم الضحايا

 .الخيام أو الستائر أو الأحجبة

 ذو ثالـث  أو ثانٍ الحادث سرحم والتحري التحقيق عملية أثناء اكتشف إذا  -  ح
 هـذه  من كل في يعمل أن أي( حدة  الحادث على مسرح كل عومل صلة ،

 . .)مستقل فريق المسارح
 مـن  يكـن  لم إن الواقـع،  في النادر من بأنه الاعتراف أيضا ينبغي وأخيرا،  -  خ

 الحدث فاكتشاف .تغيير أي يطرأ عليه لم حادث  مسرح مصادفة المستحيل،

تفـسد   قد المفتوحة، المسارح وفي .تلافيه يمكن لا بشكل سرحهم في يغير قد
  .الأدلة الجوية العوامل

 أو الـضحايا  أحد إلى طبية مساعدة تقديم لزم إذا التغير من المزيد يحدث وقد  - د
 جهاز مفعول إبطال أو حريق إخماد مثل الناس ، أمن لضمان بفعل ما الإتيان

  .متفجر

 دون يحولـوا  لكي للعاملين جيهات وإرشاداتتو تعطى الحالات، تلك وفي  - ذ

 الجريمة مسرح .سبيلا ذلك إلى استطاعوا ما وأدلته الحادث مسرح اضطراب

 الجنائي التحليل في المتخصصين غير الموظفين توعية - المادية والأدلّة

   التصوير والتوثيق
 وضيحوت استذكار لاحقة مرحلة في يتسنى لكي الأهمية حاسم أمر التوثيق إن  -

 ومتى ا أتى ومن أفعال من فيه أوتي وما الحادث لمسرح الأوليّ الوضع صورة

  .وكيف



  

 

٢٦ 
 

 و الأدلـة  « تعقُّـب  إمكانية» لضمان مهم وعناية زمني بتسلسل التوثيق إن -
   .طوال العملية « استمراريتها»
 الـتي  المحـددة  بـالبنود  يتصل المحكمة في يقدم ما أن العهدة تسلسل ويثبت -

الفحوصـات  جميـع  قيمة من النيل يمكن .الحادث مسرح خرجت مناست 

 النحـو  على العهدة وتواصل تسلسل عملية تستهل لم إذا اللاحقة والتحاليل

 .الحادث  مسرح في الواجب
 منه؟ الحادث واستخراجه مسرح في يوجد أن يمكن الذي ما •

 :الاستدلالية القيمة

 على الجنائي أمثلة التحليل وصمن فح عليها يمكن الحصول التي المعلومات

خاصة  اعتبارات الأدلة المادية من الأنواع المختلفة فيها توجد التي قد الحالات
  -: ويتم التعرف على نوعية والمكونات مثل-/ 
 مـواد   ,المنظـورة  غـير  المـساحيق  آثار الأقراص ,السوائل ,المساحيق(  -

 غير مخدرات على شبوهةالم المواد من النوع هذا يحتوي قد خضروات/نباتية
  وتحديـد  السلائف، أو كالمخدرات ، المشبوهة المواد عن الكشف •مشروعة
 أو/و ، المخـدرات  إنتـاج  صنعها وطرائق نقائها،ومصدرها ومدى ماهيتها
 المـضبوطات  لاختفاء منعا المأمونان التخزين النقل -تعاطيها أو/و ا الاتجار

  .مخدرات أا ا المشتبه
مشروعة  سلائف غير أو بأا مخدرات يشتبه مواد لدى جمع السلامة تدابير  -

 الحريق منشأ •متفجرات آثار /متفجرات على المساحيق والسوائل تحتوي قد

 وسببه أوالانفجار



 

 

٢٧ 
 

عـن   أو )المحفِّـزات (للاشـتعال  القابلـة  المخلفات السائلة عن الكشف  -
متلكـات القتـل   بالم الـضرر  وتحديد ماهيتها الإرهاب إلحاق المتفجرات،

 –الطارئ  الانفجار

إشـعال  / التفجير بأا متفجرات مواد يشتبه مواد لدى جمع السلامة تدابير  -
 أنقـاض  تشمل الحرائق أنقاض آثار متفجرات/متفجرات الحرائق وتشمل

 قابلـة للاشـتعال   سـائلة  مخلفات تحتوي على أن يمكن الحرائق ركازات

 أوعيـة /أكياس -العمد  الطارئ الإحراق قالطبيعية الحري الكارثة )محفِّزات(

عينـات   جمـع  أهميـة  -التبخـر   المركَّبـات الـسريعة   فقدان معينة  لمنع
 الخلفية عينات/الركازات

  الجنائي التحليل في المتخصصين غير العاملين والأدلّة الحادث مسرح •

 الحريق الطـارئ / الانفجار,الإرهاب , التفجير  عواقب ,الاحتراق  كأنماط -
  .العمد الإحراق  القتلالطبيعية الكارثة

 :الـسلامة  تدابير -الأضرار /لتلك الأنماط سجلاَّت فوتوغرافية حفظ أهمية -  -

 :الثانوية المتفجرة الأجهزة أو الأفخاخ المتفجرة
 قـد  )ثالثـة  ثانية أو درجة غير الظاهرة، أو الظاهرة(الأصابع بصمات آثار -

 الحمض النووي تحليل كافية ألإجراء دموا على بصمات الأصابع آثار تحتوي

الأصابع  آثار بصمات  إليه تعود الشخص الذي هوية تحديد DNA( الصبغي
 أو مـسطحا  شيئا فيها مسك الجاني قد يكون أن التي يحتمل الحالات جميع

السطو والسرقة والأدوات  على بصمات الأصابع آثار::العاريتين، مثل بيديه
 .)ية المسروقةالآل المستخدمة والمركبات

  



  

 

٢٨ 
 

  :الخبراء الجنائيون  �
 وهم خبراء يتولون التعامل مع كافة الآثار الأخرى فيما عدا ما سبق ذكره             
كخبراء الفحوص الطبية والكيميائية وخبراء الأسلحة الناريـة وآثـار الآلات           
والحرائق وأبحاث التزييف التزوير وهم ينقلون إلى أماكن الحـوادث الجنائيـة            

م بكشف الآثار المادية حسب اختصاصهم ورفعها ثم فحـصها          ليقوموا بدوره 
  / مثل .معملياً بالمعامل والمختبرات الجنائية 

  (*):الأطباء الشرعيون  �
وهم يقدمون خدمام في مجال فحص الجسد البشري حيا كفحص اثـار             -

  المضاربات من سحجات وجروح وكسور  وأثار اغتصاب وغيرها 
 تتطلـب  الـتي  الحالات في بالتشريح قوموني ذلك سبيل وفي , ميتاً أو.  -

 .ذلك
 :خبراء البصمات  �
 فحـصها  ثم الحادث مكان من البصمات آثار ورفع كشف يتولون وهم -

  . المتهم ببصمة ومقارنتها
 :خبراء التصوير الجنائي  �
  _: وهم يقومون بالتوثيق لمسرح الحادث   -
اكن العثـور   تصوير مكان الحادث بمحتوياته وما به من آثار ومخلفات وأم          -

عليها وتوضح آثار التدمير والتلفيات كما في حوادث المصادمات والحرائق          
فصوره فوتوغرافية واحدة تكون الأبلغ في الدلالة عن وصـف بالكتابـة            

والمصور الجنائي هو أول الخبراء الذين يتعاملون       .مسجلة في عدة صفحات   
ية تسجيل حالة   مع مسرح الجريمة قبل غيرهم حيث يتم بالصور الفوتوغراف        



 

 

٢٩ 
 

المكان ومحتوياته بكل دقة قبل تغيير وضع أي شيء منها بمعرفـة  رجـال               
  .الشرطة أو الخبراء التاليين 

وغيرهم مثل  بحسب نوع الحادث كخبراء الأسلحة والمتفجرات و           �
 .الخ ........وخبراء الكيميائيين , التزييف والتزوير 

  ٢*ماهية الأثر المادي وأهميته ومصادره
  :الأثر لغة واصطلاحاً  : ً  أولا
و أُ ثور ويقال خرجت     , وجمعه آثار   ,   يطلق الأثر على بقية الشيء        :لغة  
وأثر في الشيء أي ترك     , ما بقي من رسم الشيء    : والأثر  .  أي بعده : في أثره   
يطلـب  ((أي في الحال ما كان مقابل العين كالقول       :  ويقال على أثر     ١فيه أثرا ً  

وهو مثل يضرب لمن ترك شيئاً  يراه ثم تبع أثره بعـد فـوات               )) أثراً  بعد عين   
  .٢عينه

   الأثر كل علامة توجد في مكان الجريمة أو تشاهد بملابس أو              :اصطلاحاً    
جسم اني عليه أو المتهم أو تكون هذه العلامة عالقة بـشيء مـا في مكـان                 

ع أو في مسكن المتهم تساعد على كشف الحقيقة من حيـث وقـو            , الحادث
 ويقال عن الأثر إنه كل ما يتركه الجاني في محـل            ٣الجريمة وكيفية معرفة الجاني     

.                                                                    ٤الجريمة أو في الأمـاكن المحيطـة أو اـاورة أو الأمـاكن المتـصلة ـا                  
  ويمكن القول بأن الأثر 

                                                           
  ١/٢٥ دار المعارف ,لسان العرب.ابن منظور  ١
  .٣م ص١٩٥٦, بيروت, المطبعة الكاثوليكية , المنجد في اللغة .لويس معلوف  ٢
  .١٩٩ص) ٢(القاهرة طبعة, علم الكتب , الموسوعة في التحقيق الجنائي العلمي . محمد نور عاشور ٣
  . ٩٥ص, ١٩٨١دار النهضة العربية , الوسائل العلمية في الإثبات الجنائي . حسين محمد إبراهيم  ٤
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 اني جسم على أو خارجة أو الجريمة مسرح في الجاني يتركها علامة كل -
   , عليه

تساعد في كشف الغموض    , أو يحملها الجاني نتيجة تفاعله مع اني عليه         
 ,وإظهار الحقيقة 

ويسهم في النهايـة في  , أو زمنها أو عدد الجناة   , وفي كيفية وقوع الجريمة     
 .ات براءتهتحديد الجاني وإثبات التهمة عليه أو نفيها عنه وإثب

كما يطلق الأثر على العلامة التي يمكن أن يدركها الإنسان بالنظر ومـن              -
وقولـه  .١)سيماهم في وجوههم مـن أثـر الـسجود        ( ذلك قوله تعالى  

كما يأتي الأثر   ٢)فانظر إلى آثار رحمة االله كيف يحي الأرض بعد موا         (تعالى
ولاء علـى أثـري     قال هم أ  (للدالة على المتابعة في نفس الاتجاه قال تعالى       

إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنـا       ( وقال تعالى    ٣)وعجلت إليك ربي لترضى   
ثم قفينا على آثارهم برسلنا     (  ومن ذلك قوله تعالى      ٤)على آثارهم مقتدون  

 .٥)وقفينا بعيسى ابن مريم
ولما كانت الجريمة من الأفعال التي تمـم في الغالـب في الخفـاء وتحـاط                 -

   بالغموض خشية العقوبة
 فقد لجأ رجال التحقيق إلى التعامل مع الأثر المادي الذي يجدونـه في             
مسرح الجريمة لمحاولة الاستفادة منه في تتبع ارم ومعرفة الخصائص الـتي             

                                                           
  .٢٩الآية , سورة الفتح  ١
  .٥٠الآية , سورة الروم  ٢
  ٨٤الآية , سورة طه  ٣
  ٢٢الآية ,سورة الزخرف  ٤
  .٢٧الآية , سورة الحديد  ٥
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تميزه عن غيره من خلال تحليل الأثر المادي والحصول على أكبر قدر مـن              
قبل الـشك في    المعلومات التي تقود إلى معرفة الجاني أو تسهم بشكل لا ي          

لأن النتيجة التي يتوصل إلها المحقق من تحليل الأثر المـادي إمـا أن              , براءة  
أو قرينة تحتاج إلى الدعم بقـرائن وأدلـة       ,تكون دليلاً  ضد المتهم بالإدانة       

وقد تكون  . أخرى تساند تلك القرينة وتسهم في قناعه القضاء بإدانة المتهم         
 قاطعاً  على براءة المتهم في نظر التحقيق مثل          نتيجة تحليل الأثر المادي دليلا ً     

عدم تطابق فصيلة دم المتهم مع أنواع فصائل الدم الموجـودة في مـسرح              
أو عدم انطباق بصماته على آثار البصمات التي وجـدت علـى            . الجريمة

 .الخزنة المسروقة
  وليس كل اثر دليل  أثرويمكن القول ان كل دليل -

  
  
  

  

  :أهمية الأثر 
 وذلـك  الـبراءة  يؤكد أو الإدانة في يسهم فهو بالغة أهمية له المادي ألأثر -

 إلى الوصـول  أو اـرم  إدانة على  ً حرصا بلوغه إلى المحقق يسعى هدف
  .البريء المتهم براءة تؤكد صادقة معلومات

والأثر المادي يؤدي عادة إلى التحقق من شخصية صاحب الأثر إما بطريق             -
 على ما يشير صراحة إلى الفاعل دون أدنى شك          مباشر لا عناء فيه الحصول    

كالحصول على إثباته الشخصي بطاقة أحوال أو رخصة قيادة أو أي وثيقة            
  . تحمل اسماً  أو رقماً  يدل على شخص بعينه
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, ويطلق عليه الاستعراف أي أن يوجد شيء يثبت صدق أحد الأطـراف              -
انير فلما طالت غيبته    كما حدث إذ أودع رجل كيساً  مختوماً مملوءاً  بالدن          

فتق بما يقارب الحجم والوزن وأعاد خياطة الكيس ولما جـاء صـاحب             
فعاد وقال لقد أودعتك    , الكيس دفعه إليه بختمه فلما فتحه وجد الدراهم         

دنانير ووجدا دراهم فقال هو كيسك بختمه فاستدعاه القاضـي وقـال            
شرة سنة فأخذ   للمدعى عليه منذ كم أودعك هذا الكيس قال منذ خمس ع          

فأمر , القاضي الدراهم  ووجدها قد ضربت منذ سنتين أو ثلاث سنوات            
 . ١بدفع الدنانير اعتماداً  على تاريخ ضرب الدراهم وأا في غيبة المودع 

ويؤدي الأثر بطريقة  مباشرة إلى معرفة صاحب الأثر بالتحليل والمـضاهاة        -
 . المتهمينكالحصول على أثار البصمات ثم مضاهاا ببصمات

  -:وللأثر المادي أهمية خاصة في كشف عادات الجاني أحياناً   -
 , فوجود أعقاب السجائر  �
ووجود تشوه في آثار الأقدام كل ذلك يمكن أن يستشف منه المحقق عادة              �

التدخين أو تشوهاً  خلقياً  في أقدام الجاني وهذا يساعد على تضييق دائرة               
 ,البحث 

 , قق أماكن دخول الجاني وتتبع الآثار يحدد للمح �
 وتعدد الآثار يساعد في معرفة  �

o               عدد الجناة إذا كانوا أكثر من شخص بتعدد الآثار الماديـة في مـسرح
 .وأماكن الدخول والخروج بشكل خاص . ,الحادث  بشكل عام 

                                                           
  .٩٦ص, القضاء في الإسلام . محمد سلام ١
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o        ـرمين      , كما يساعد في معرفة الأسلوب الإجراميفـالبعض مـن ا
ثم , دار مستعيناً  بأنابيب السباكة      يتخصص في دخول المنازل بتسلق الج     

الترول إلى الداخل من باب السطح وهذا يحقق له قدراً  مـن الأمـاكن               
 , الخاصة في حالة خلو المترل 

o             والبعض يكون أسلوبه مختلفاً  حيث يحاول الدخول من النافذة أو الباب
 , الكبير 

o         لابد أنه يمتاز   فالنوع الأول   , وكلا الأسلوبين فيه إشارة إلى صفة الجاني
 .والأخر العكس .بخفة الوزن واللياقة البدنية

ويزيد من أهمية الآثار المادية أا الوسيلة التي تسهم في تحقيق إدانة المتهم إذا               -
ويؤكد البراءة في حالات أخرى إن لم يكـن لـه           , كان ذا صلة بالجريمة     

  .أي اا دليل اثبات او نفي . علاقة بالجريمة
  :لات الأثر المادي حا: ثانياً  

وبالتالي لا يمكن تحديد شكل الأثـر أو        , الآثار المادية لا تقع تحت حصر        -
ويقسمه المختصون تقسيمات عدة من حيث التحرك والثبـات         , حجمه  

وأظهر تقسيمات الآثار المادية مـن      . والسيولة الغازية , والصلابة والليونة   
  .عين اردةحيث الظهور والخفاء قياساً  على ما يدرك بال

  :الآثار المادية الظاهرة 
هي تلك الآثار التي يمكن للمحقق الجنائي أن يدركها بالعين اـردة دون              -

وتوجد الآثار المادية الظاهرة بـصور    , الاستعانة بالوسائل العلمية الأخرى     
  : مختلفة فمنها 
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أو الزجـاج أو    , والظـرف الفـارغ     , الصلبة مثل المقذوفات الناريـة       -
 الخ ...يدالحد

 ويمكن أن تكون الآثار المادية سائلة مثل مشتقات البترول التي تستخدم في             -
 . جرائم الحريق العمدية أو المواد الكحولية والمشروبات المسكرة

  :الآثار المادية الخفية 
  .ويقصد ا كل أثر لا يدرك بالعين اردة  -
الفنية مثل اـاهر    ويتطلب كشفه الاستعانة بالوسائل والمعدات والأجهزة        -

 , الخ ,,,,والأشعة 
غير الظاهرة التي يتركها الجاني     ) الكامنة(كإظهار البصمات   , أو الكيميائية    -

أو آثار الدم المغـسولة مـن أرض        , على أي سطح لامع  عند الملامسه        
أو الأحبار السرية التي تـستخدم في بعـض         , أو ملابس الجاني    , المسكن  
 .١الجرائم 

 

  
  
  
  
  
  
  

                                                           
منية المركز العربي للدراسات الأ.مسرح الجريمة ودلالته في تحديد شخصية الجاني .السيد المهدي  ١

  .١٣٢ص١٤١٤, الرياض,والتدريب 

 
  مجهر

 بصمة كامنة بعد الأظهار
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  .ل مع الآثار المادية الظاهرة فقطوالمحقق الجنائي الناجح لا يقف أمام التعام -
ولكنه يسعى للوصول إلى كشف الآثار الخفية مثل كشف البصمات على            -

الزجاج أو مساكات الأبواب والدواليب أو أي سطح لامع يحتمل أن يجد            
 , عليه بصمات الجاني 

لف عنه آثار لا تـدرك بـالعين        كما أن غسيل الدماء في جرائم القتل تخ        -
 ,اردة سواء كانت على بلاط أرض المسكن أو على ملابس المتهم

ما يؤدي اكتشاف الآثار المادية الخفيـة إلى كـشف غمـوض            .وكثيراً     -
 .وملابسات الجريمة

 -: فارم عندما يرتكب الجريمة  -
 , يكوم في حالة نفسية مضطربة حتى وإن كان من معتادي الإجرام -
 ا ذلك إلا خشية من أن يكشف ويقبض متلبساً  بالجريمة وم -

, والوسائل التي تعينه على إخفاء آثـاره        ,  ومهما كان لديه من الحرص       -
في مكان الجريمة مـا     , الظاهرة أو الخفية    , فلابد أن يترك من الآثار المادية       

 .وأحسن الاستفادة منها, يدل عليه إذا كشف ذلك المحقق الجنائي
  :مصادر الأثـر ثالثاً  

من مصدر تلـك  , لا تحدث الآثار التي توجد في مسرح الحادث من فراغ         -
  الآثار 

 )الفاعل( ٠من قام بالفعل, الجاني -
 )الضحية(أو اني عليه  -
 . الجاني واني علية ,أو كلاهما معاً   -
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 . أو الأداة المستخدمة في الجريمة -
 غير متناهية من حيث     والآثار في مسرح الحادث لا يمكن حصرها لأا        -

وتختلف من جريمة إلى أخرى فالآثار التي تخلـف عـن           , النوع والعدد والطبيعة  
 ,جريمة اغتصاب غير الآثار التي تخلف عن جريمة سرقة 

  كما لا يكون أحياناً  هناك مسرح لبعض الجرائم والآثار -

 . مثل جريمة القذف والسب العلني فهي مجرد قول ليس له أثر -
 . ة في نظر الشريعة والقانونويعد جريم -
وعندما نقول مصادر الآثار المادية نقصد بذلك المكان الذي يحتوي الآثار            -

التي تفيد المحقق الجنائي في الحصول على معلومات مؤكدة عن الجريمة من            
 . واقع ملموس لا يعتريه الشك

  وأهم تلك المصادر -
  الخ...وأدوات, بما يحتويه من آثار , مسرح الحادث  -
 ,والجاني وما يصاحبه من آثار تدل على علاقته بالواقعة   -
 واني عليه وما يوجد على جسمه وملابسه من آثار مادية تؤكد حدوث             -

 .الجريمة وتبين دوره فيها
���K�L0�W� J� �

ومرة كلمة  , قد يلاحظ القارئ انني مرة استخدمت كلمة مسرح الحادث          
هما تؤدي معنى واحـد المقـصود       وكلا. ومرة مسرح الجريمة    , مسرح الواقعة   

.                                                                                                                          مسرح الحادث  حيث افضل كلمة مسرح الحادث  لأنة اشمل 
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  *دلة الجنائيةالأ
  ان الحوادث الجنائية تمر بحالتين 

 حية تزال لا الجريمة دلائل تكون حيث ا تلبس حال في الجاني يضبط قد ) ١
 دماء تقطر بيده والسكين القتيل عليه اني بجوار الجاني كمشاهدة , قائمة

  .عليه القبض وتم عليه تعرفوا والمواطنون الحادث مسرح من يفر وهو أو
كون الجريمة غامضة يضبط فيها المتهم أو المشتبه فيه بعد فترة بعيداً               وقد ت  ) ٢

وتكون الصلة المادية المباشرة بينه وبين الجريمة قـد         , عن مسرح الحادث    
 . انقطعت

ومن هنا كان من اللازم إقامة الأدلة والبراهين بين الحادثة الـتي وقعـت               ) ٣
 .انتهم وشخص أو أشخاص معينين حتى يمكن نسبتها إليهم وإد

 

وعلى السلطات المختصة عـبء إقامـة    ,  والأصل في الإنسان البراءة      �
أو ببراءته إذا   ,الأدلة قبله والبحث عنها وتنسيقها حتى تقنع جهة القضاء بإدانته           

 . لم تتوفر الأدلة المقنعة
أما إذا فشلت السلطات في إقامة الأدلة الكافية نتيجة إهمال أو تراخي             �

فالنتيجة هي إفلات ارم الحقيقي من طائلـة العقـاب          , أو قصور في الوسائل   
وبالعكس إذا توصلت إلى أدلة صورية غير حقيقة أو سـارت وراء خطـوط              

  .مضللة فقد تتسبب في ظلم بريء
  - :ومن شروطه يجب أن يكون الدليل الجنائي
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, وتجـسيم  مبالغة دون الأحداث مسرح من نابع واقعي حـقـيقـي دليل ) ١
    .براءة دليل أو إدانة دليل الدليل أكان سواء , يفتخف أو وين أو

 .  وهذا يعني أن الدليل الجنائي ليس في كل الأحوال دليل إدانة ) ٢
  فكما تقوم السلطات بجمع أدلة الإدانة وتم ا فإا تم بنفس الدرجـة              ) ٣

لأن المقصود في كل الأحوال في      , كذلك بجمع أدلة البراءة إذا كان لها وجه       
ة هو تحقيق العدالة مجردة سواء أكان ذلك لصالح المتهم أو ضده طالمـا              النهاي

 أن هذا هوا الحق

 :                                                                                                    ماهية الأدلة الجنائية
 وقـوع  اكتـشاف  إلى اكتشافها يؤدي التي والمعنوية  المادية الوقائع هي -

  .الجريمة
  فلكل جريمة ظروف وأحداث أي ووقائع مادية ومعنوي -
o   دخول الجاني للمكان سواء بكسر الأبواب والنوافذ أو التسلق           -/ مثال  

واستعمال آلات الجريمة السكين والـسلاح      , أو استخدام مفتاح مصطنع     
 . الخ...الناري وأدوات كسر الخزائن 

o     و بعض هذه الوقائع وقد تقع الأحداث ليلا        وكذا مشاهدة الشهود لكل أ
أو اراً من شخص واحد أو أكثر وقد يكون لبعضهم صـفات خاصـة              

ان الفرد هو جزء احادي لـه        -وسلوكيات خاصة م تميزهم عن غيرهم       
لا يمكن ان تكـرر      مثلا في القامة والحركة      صفات خاصة تميزه عن غيره    

 .ت حصروإلى غير ذلك التي لا تقع تح , غيرهفي 
o                 فكل ما يلقى ضوءا على كل أو بعض هذه النقاط يعتبر دلـيلا جنائيـا ,

  .ولكن في حدود ما يكشف
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ــل   ــل الكام ــا دلي ــل  (أم ــةدلي ــبراءة الإدان ــل ال )                                                                     أو دلي
إذ أن  , طات من جمعهـا      فإنه يستمد من تقييم كافة الأدلة التي تمكنت السل         -

الأدلة الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض بحيث تنتهي إلى إدانة بيقين أو براءة             
 .بيقين سواء لعدم كفاية الأدلة أو عدم وجودها أساساً  

  أنواع الأدلة الجنائية �
   :  تعريف الدليل الجنائي

 . تيجةن لها ومكان زمان وفق واقعة من تستخلص التي الحجية هو - اولا
دماء في القتل والمـشاجرات     / مثل  ( للوجود آثار تدل عليها       -  أ

 وطبعات بصمات في السرقات 

او مشاهدة اجزاء   . أو أقوال الشهود نتيجة لحضورهم للواقعة         -  ب
 الخ...منها 

 )  واحد  عليهم  اكثر من واحد – أو ادعى اني  عليه   -  ت
   أو ظاهرة مادية ملموسة بالحواس الخمس-ثانيا 
 .وغيرها) الخ ...دهس وهروب ,انقلاب ,تصادم (حوادث المرورية  / مثال
 معنوية متعلقة بالجريمة بحيث يولد ظهورهـا الاقتنـاع           ظاهرة   أو  -ثالثا  

الكافي بوقوع الجريمة أو واقعة من وقائعهـا وإسـنادها إلى المتـهم أو نفـي                
  )عزمي بتصرف ....(ذلك

  :أنواع الأدلة الجنائية 
  :ا في الإثبات من ناحية قو_أ
   -) : مباشرة أدلة إلى تنقسم ) ١
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 الإثبـات  محـل  الواقعة نفس على ينصب الذي هو المباشر فالدليل
 وقيام والشهادة كالاعتراف استنتاج أو استخلاص إلى الحاجة دون
  .الحقيقي التلبس حالة

                                                                          -) :القرينة(أما الدليل غير المباشر ) ٢
والواقعة , فهو استخلاص واقعة مجهولة من وقائع أخرى معلومة ثابتة           ) ٣

اهولة الرئيسية هي الجريمة بذاا أو واقعة من وقائعها والقرينة قد تكون شرعية        
قد تكون  _ والتي ينص عليها التشريع    -:والقرينة الشرعية , أو قضائية   ) قانونية(

عدم التميز للمجنـون والـصغير دون       ة  غير قابلة لإثبات العكس كقرين    قطيعة  
وقـد تكـون   , وقرينة ثبوت أو عدم ثبوت الزنا بين الزوجين باللعان, السابعة  

بسيطة قابلة لإثبات العكس كقرينة افتراض براءة المتهم حتى تثبت إدانته وقرينة            
تخلصها القاضي بطريقة    أي يس  -: وقد تكون القرينة قضائية     .التلبس الاعتباري 

                                                                                  الاستنتاج
 .كالقرينة المستمدة من هروب المتهم واختفائه عقب وقوع الجريمة  -  أ

 أو وجود آثار جروح الوجه أو تمزق بملابسه مما يشير إلى حدوث مقاومة               -  ب
 .من اني عليه

  :فتنقسم إلى أدلة اقناعية وأدلة قانونية : ن ناحية النص التشريعي م_ب
                                                                                                  -:فالأدلة القانونية 

هي التي ينص عليها المشرع كصغر السن دون السابعة دليل قانوني علـى              -
وبالتالي لا يمكن مسائلة الصبي دون هذه السن جنائياً  مهما           , زعدم التميي 

  . كان نابغاً  تظهر عليه علامات التمييز
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وكذلك انون لا يسأل جنائياً  وإن كان يسأل مدنياً  فيما يملـك مـن                 -
 .مال

 .  كما يشترط المشرع وجود أربعة شهود لإثبات جريمة الزنا -
                                                                                                   -:أما الأدلة الاقناعية

فهي التي لا ينص عليها المشرع ومعظم الأدلة في المسائل الجنائي اقناعيـة              -
لأا عبارة عن استخلاص وقائع متشابكة لا يمكن إدراجها تحت حصر أو            

  .وضع قواعد لاستخلاصها
 -:ل المتهم لمكان الحادث يمكن استخلاصهافواقعة دخو  -
,  من وجود بصمة على شيء من الأثاث أو أي شيء لمسه كـالأبواب                -  أ

  الخ...النوافذ
 . العثور على حذائه أو أزرار مقطوع من ثيابه   -  ب
.                                                                                أو سماع صوته بالداخل  -  ت

  -:وواقعة اعتداءه على اني عليه يمكن استخلاصها
  . من وجود أثر بصمة مدممة له بالداخل   -  ث
 .أو وجود تلوثات دموية على ثيابه من فصيلة دم اني عليه   -  ج
 . أو ضبط  الأدوات او السلاح المستعمل منه  -  ح
  -:   وهذا يختلف عن القواعد الإثبات في المسائل المدنية  -  خ
  . في حالة الادعاء بوجود دين أنكره المدين  حيث يشترط مثلا  - د
 .وجود سند كتابي بقيمة الدين وموقع عليه من المدين  - ذ

  :من ناحية الإثبات والنفي _ج
                                                                                                         -: أدلة إثبات 
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ثبت وقوع الفعل الجنائي وصلته بالمتهم كإثبات وجـود         وهي الأدلة التي ت    -
أو ضـبط آلـة أو      , المتهم بمسرح الحادث أو على مقربة منه أثناء وقوعه          

, سلاح معه ثبت استخدامه في اقتحام المكان أو الاعتداء على اني عليـه            
  .ضبط شيء من المسروقات أو مخلفات الجريمة في حوزته

                                                                                                       -:أما أدلة النفي -
 فهي قد تنصب على نفي وقوع الفعل الجنائي أساساً  كأن يثبت المتـهم               -

أن الواقعة ليست سرقة أو اختلاس مال مملوك للغير ولكنها استرداد لحق له             
لمتهم كأن يثبت تواجده في مكان آخـر        وقد تنصب على نفي التهمة عن ا      

بعيدا عن مسرح الحادث أثناء ارتكاب الجريمة أو عدم تعرف الـشهود أو             
  .الكلب البوليسي عليه أثناء عملية العرض

وهناك أدلة نفي غير مباشرة تنصب على أحد الأدلة التي اشترطها المشرع             -
ود الأربعة فاقـد    في الإثبات كأن يثبت المتهم في جريمة الزنا أن أحد الشه          

  ). محصنات(الأهلية للشهادة شرعاً  لسابقة الحكم عليه في جريمة قذف 
                                                                                    : تنقسم إلى أدلى مادية ومعنوية -: من ناحية نوع الدليل _ د

                                                                                                 -:والدليل المادي 
هو الدليل المحسوس الناتج عن العثور على الأثر أو الجسم المادي في مكان              -

الحادث أو على جسم أو ملابس أو متعلقات الجاني أو اني عليه أو الـتي             
  .ة الخبراءتنتج عن الفحص الفني لهذه الآثار بمعرف

                                                                                                   -:أما الأدلة المعنوية  -
وبمجـرد وقـوع    . فهي أدلة قولية كشهادة الشهود واستجواب المتهمين       -

 الجريمة والإبلاغ عنها تسرع السلطات المختصة إلى مكان الحادث لجمـع          
وذلك دون  , الأدلة المادية والمعنوية معاً  لكشف أبعاد الجريمة وضبط الجناة         



 

 

٤٣ 
 

فقد تبرز أهميته فيما بعد ويكون هـو        , ون في أي دليل مهما بدا تافها        
  .الدليل الوحيد الذي يقود إلى معرفة الجناة

  مصادر الأدلة الجنائية
اء الدليل أياً كان    وعلى الباحث أن يجد ور    , مصادر الأدلة الجنائية متعددة      -

. مصدره وكم من أدلة جنائية برزت من مصادر ما كانت تخطر على البال            
  وقد سبق أن أوضحنا                                                             

,                                 هي شهادة الشهود واستجواب المتهمين-: أن مصادر الأدلة المعنوية   -  أ
 ) أي الانتقال لمسرح الحادث(  فهي المعاينة -: أما مصادر الأدلة المادية   -  ب
 ) .والأشخاص وغيرها,الأماكن ( والتفتيش   -  ت
 . وتقارير الخبراء الأدلة الجنائية و الطبيب الشرعي   -  ث
وليس معنى ذلك أن بعض المصادر تمدنا بأدلة مادية فقط أو معنوية فقـط               -

فمعاينـة  , د المصادر إلى مدنا بأدلة مادية ومعنويـة معـاً             فقد يؤدي أح  
مسرح الجريمة للبحث عن الآثار والمخلفات قد يحدد لنا بعـض الـشهود             

وشهادة أحدهم قد تؤدي إلى تعيين مكـان يـؤدي   , المقيمين على مقربة    
  .  تفتيشه إلى العثور على آثار أو آلات لها صلة بالجريمة أو ضبط المتهمين

همية الفنية للآثار المادية في االات الجنائية والتي تـشمل التحقـق            ان الأ  -
ومعرفة صاحب الأثر كدليل إدانة بالنسبة للمتهم، أو تأكيد الـبراءة مـن      
خلال التطبيق الدال على الآثار العائدة الى صاحبها وحالته الصحية لمعرفة           

ومكان الحـادث   عدد الجناة وإيجاد الرابطة بين شخص المتهم واني عليه          
حتى يتم التعرف على كيفية ارتكاب الجريمة وتحديد نوع الجريمة المرتكبـة            

ومعرفة آثار الجاني من منظور بيولوجي وأوجه دلالاا                                                                                            . ووسائل ارتكاا



  

 

٤٤ 
 

����א�P��Sא� �
�אA<�25א�Tوא���&� �

  أسلوب الإستعراف/ أولاً 
  :لي ــتعــراف إلى أربعة أنواع كالتايمكن تقسيم الأس •

 :استعر أف ذاتي/ ١
                                يتم الأستعراف على جثة شخص ما                           -  أ

                                                      بأا هي التي وجدت في مكان  ما                   
  ) شخص معروف (أو دفنت   بمعرفة أحد 

 :استعراف   شخصي/ ٢
  ٠)الذاكرة فاقد,  فاقد الوعي-ن فلا( كأن يستعرف على شخص معين   -  ب
 - بأا  لفلان بالذات - آو جثمان عثر عليها في مكان ما   -  ت
  ٠ من المتعلقات الشخصية والشهود-   -  ث
  :إستعراف مدني/ ٣
  
  
  
, كبير في الـسن أو صـغير      ( فاقد الذاكرة    -يستعرف على شخص معين      •

  .الخ بالنشر لصورته عبر وسائل الأعلام والتواصل الاجتماعي ..... مرض
 ٠ من الناس - آو متوفي  بأا لفلان  •

     ٠بواسطة الأقارب آو الشهود -
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  : استعر أف جنائي/٤
  ٠ ما وهو الأستعراف عن شخص •
 بأنه هو الذي ارتكب جناية معينة بواسطة مثلاً آي من نظم وسائل تحقيق   •

الشخصية  كالبصمات آو بصمة الوراثية                                                                                      
                                             أو بصمة الصوت ،أو الأسلوب الإجرامي                           

  .    الخ٠٠٠
  

��K�L0�W� J 
                                                              -:البصمة دليل قاطع ولكـن بعـد التقيـيم        

   .                                                  فمثلا اذا كان الأثر موجود على شيء ثابت         
يختلف عندما يكون على شيء يمكـن نقلـه                                                               

 .او لا يتناسب مع الإقرار الكتابي
  

  
  
  
  
  

 

  

 
  بصمة مدممة 

اثر يصمة على \
عبوة
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  **أسلوب الاستدلال/ ثانياً 
:                                                                        أما  لاستدلال هنا  فهو �

 ٠بالجريمة طريق جمع عناصر الإثبات الخاصة       عن السعي لإظهار الحقيقة وذلك   
  . حــريات اللآزمةعمل الت

 ٠البحث عن الجاني أو  الجاة.٣
   ثم المحاكمة مباشرة .حقيقالإعداد للبدء في الت

  ٠   إجراءات الاستدلال-ثالثا   
  ٠إجراءات الاستدلال لا تعتبر من إجراءات التحقيق أن  . ١
  ٠إذاً تعتبر إجراءات الاستدلال إجراءات تحفظيه  . ٢
  تعتبر إجراءات الاستدلال تمهيدية لضبط الواقعة  . ٣
  ٠والتحضير لتحقيق فيها  . ٤
  ٠وللإعداد لدعوى الجنائية . ٥
مثال ذلك الحوادث المرورية    ٠أحيانا بعض الحوادث لا يوجد لها شهود           . ٦

حـدى  وقـد تكـون إ  (٠  متـوفى  – السيارات -يكون قائد السيارة   
لذ ٠) السيارات غير موجودة ولكن آثارها موجودة أو بعض من أجزائها         

  هي الأدلة  من ربطهـا       -لك  تكون في هذه  الحالة الشواهد و الدلائل         
وتسلسلها  بما يفسر كيفية حدثت الحادثة  وتلعب الآثار المادية  صغيرها             

ظاهرها وخفيه دورا ً في الكشف عن غموض  وتكون حلقة           ٠وكبيرها  
  ٠وربط الأدلة بعضها ببعض

 وتتكامل الدائرة وتــنغـلق بوجود هذه الدلائل المادية ذا الـشكل          . ٧
  ٠تقوى الاستنتاجات٠ والتطابق الـمنطقي٠التسلسلي
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 الجمعيـة  مـع  لتناسقها – فقط البيولوجية الآثار استعرض سوف �
 بجامعـة  الطـب  كلية -الفقهية الطبية للدراسات السعودية العلمية
           الإسلامية سعود بن مدمح الإمام

                                                                                                         الآثار البيولوجية 
 D . Nومن الآثار البيولوجية التى تصلح لاستخلاص الحامض النووي   

.A  /وهذه التقنية دليل  نفي واثبات قاطع 

  / مثل.وهذه التقنية لجميع انسجة الجسم) ١
   - :الرئيسة  آثار الدماء أحد الآثار البيولوجية 

المتهم وتحت أظـافرة   أماكن تواجد البقع الدموية على, وأوجه دلالاا 
علـى   وعلى ملابسه، أو على الجثة وما عليها من ملابس وتحت الأظـافر ، أو 

ه من أماكن، وخاصـة الأرضـيات       مسرح الحادث وملحقاته وكل ما يتصل ب      
الأثاث الموجودة، وعلى الأسـلحة والأدوات المـستخدمة في    والجدران وقطع

وإطاراا، و أشكال البقع الدموية لها دلالة كل شكل  الجريمة، وعلى السيارات
كانت  فيها، سواء كانت على شكل دم سائل أو متجلط ، أو دم جاف ، سواء

ثم إيـضاح   . لمختلفة أو على المفروشات وغيرها    على الأرض أو على الأسطح ا     
الفنيـة لرفـع    التي تجري على البقع والتلوثات الدموية ، وأهم الطرق الفحوص

   البقع الدموية ، و الحامض النووي
الأهمية الفنية للبقع والتلوثات الدموية في مجال التحقيق الجنائي فتشمل  أما

وسلوكه عند ارتكـاب الجريمـة، أو   الجاني، ومعرفة حركة الجاني  معرفة هوية
الإصابة، والمساعدة في معرفة الـزمن التقـريبي لوقـوع     حركة اني عليه بعد

الوفاة في بعض الحالات، وإثبـات حـالات    الحادث أو الجريمة ، ومعرفة سبب
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 . Dبالحامض النووي   .وغير ذلك البنوة والأبوة أو نفيهما، وتحديد عدد الجناة

N .A   
  - :للعاب أحد الآثار البيولوجيةأن ا -) ٢

تواجدها في مسرح الحادث وكيفية رفعها وفحصها ، وله  من حيث أماكن
اللعابية يمكن يتواجد في ادوات تنظيف الأسـنان و   أهمية فنية وجنائية للتلوثات

تعتبر هذه المستخلصات أيضاً أحد مصادر البصمة الوراثية لاحتوائها على خلايا           
لموجودة بالجـدار الخلفـى     هذه الخلاياُ مستمدة من الخلايا ا     الجسم البشرى ، و   

أو ) التبـغ (، وعلى ذلك يمكن استخلاص اللعاب من بقايا لفافة السجائر           للفم
  . الخ....طابع البريد

   D . N .Aبالحامض النووي 
 وأنواعها وأماكن البحث عنها وطرق رفعهـا ومقارنتـها  آثار الأسنان 

 في التحقيق الجنائي، فقد تساعد على التعرف علـى          ودلالاا الفنية وأهميتها  
أو التعرف على الجثث مجهولة الهوية والمعالم ، أو التعرف على الجثث  الجاني،

والحوادث الجماعية، أو التعرف على بعض أسـباب الوفـاة    عقب الكوارث
 . وغيرها ...الناتجة عن التسمم المزمن

وأهميتها مـن الوجهـة    ل معها،الأظافر وآثارها وأنواعها وكيفية التعام
 .الخ...وانسجة يستفاد منها جنائيـا      , ودم  , قد يعلق ا اثار شعر       .الجنائية  

  D . N .A بالحامض النووي -اما الأظافر
وخصائصه، وأماكن العثور   ويتم  فحص مكونات الشعر البشريالشعر

 ـ على الشعر في مسرح الجريمة، والطرق العلمية والمخبرية لفحـص  شعر، ثم ال
 الأهمية الفنية للشعر كالتعرف على الجثث، والتعرف على أنـواع الجـروح  

والتفريق بينها وتحديد الأداة المستخدمة في إحداثها إذا وقعـت الجـروح في             
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الجسم مغطاة بالشعر، كما تساعد في التعرف على فتحة الـدخول   مناطق من
لإطلاق من المـسافات  الأعيرة النارية في حالات ا وفتحة الخروج في إصابات

الحروق، وتشخيص بعض حالات التـسمم   القريبة، وكذلك للتفريق بين آثار
 العنـف  أو  المعدنية، وحوادث الدهس والكشف عن المخدرات وحـدوث 

 D . N .Aبالحامض النووي   المقاومة، وإثبات النسب وغير ذلك

يا الجـسم   وذلك إستناداً إلى أن جسم الشعرة أوُ بصيلتها يحتويان على خلا          
  .البشرى

ــسائل - )٦ ــسية   أن ال ــرائم الجن ــه في الج ــه أهميت ــوي ل  ,                                                             المن
وهو الأثر البيولوجى الأكثر أهمية فى القضايا الجنسية  و يتم التركيز علـى    

ق كشف وطر من وسائل/  أماكن البحث عن التلوثات المنوية ، مستفيدين
 البقع والتلوثات المنوية ، والطرق العلمية لرفع الآثار المنوية وأهم الفحوص

المخبرية للكشف عنها والاستفادة منها، والأهمية الفنية للبقع والتلوثـات          
علـى  سواء في مجال إثبات المواقعة الجنـسية ،  / اال الجنائي  المنوية في
أو التعرف   .والملابس الداخلية .السرير ،أو على الأعضاء التناسلية    أغطية  

                                                                          D . N .Aبالحـــامض النـــووي  .علـــى هويـــة الجنـــاة
  ..رأسه / وذلك إستناداً إلى جسم الحيوان المنوي 

                                                  -:ويعتبر البول أحد الآثار البيولوجية 
 لتعرف .الاستفادة من وجوده في التحقيق الجنائي وأوجه دلالته ومدى

   . الأشخاصعلى هوية
.                                                    غالبا يتواجد على الملابس الداخلية

                                                   D . N .Aبالحامض النووي 
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وذلك إستناداً إلى أن البول  يحتوي على خلايا الجسم البشرى اثناء 
  ,وفي حالة الالتهابات والأمراض , الاحتكاك بالأحليل 

  - :وتعتبر انسجة الجلد  والعظام أحد الآثار البيولوجية
لأظـافر  أنسجة الجلـد والعظـام وا     -,  ونحوه  ..   مثلا بقايا جثة    

أحياناً قد تتخلف سلخة من بشرة إنسان فى أظافر الجـانى أو             :والأسنان
قطعة من عظم بشرى على سيارة صدمت شخصاً فى الطريـق العـام ،              
ويمكن من خلال معالجة هذه المخلفات بواسطة البصمة الوراثية إيجـاد           
ــه    ــنى علي ــين ا ــار وب ــذه الآث ــين ه ــدة ب ــة مؤك                     .علاق
                                                                              .وذلك إستناداً إلى أمـا يحتويـان علـى خلايـا الجـسم البـشرى          

  D . N .Aبالحامض النووي 
      -:لوجية ويعتبر العرق أحد الآثار البيو

 .الاستفادة من وجوده في التحقيـق الجنـائي   وأوجه دلالته ومدى
   . الأشخاصلتعرف على هوية

                                                 .وأغطية الرأس .يتواجد على الملابس الداخلية والخارجية ويتركز بالداخلية
                                                                                                   D . N .Aبالحامض النووي 

                                            .وذلك إستناداً إلى أن الملابس والأغطية  يحتويان على خلايا الجسم البشرى
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  ملحق مصور 

  
  
  
  
  

  
  

  يتم التركيز على الأغطية والشراشف والمناديل و محتويات سلة الزبالة / غرفة النوم
                                                                            الحادث مسرح في الدم دلالة بعض �
- عد الدم من أصعب الأدلـة الـتي يـصعب اخفاؤهـا مـن مـسرح                                                                                        ي

عادة مـا تخلـف جـرائم القتـل والاغتـصاب والإعتـداء                                                                               ..الجريمة  
 ذلك من سوائل الجـسد الـتي يعمـل الخـبراء علـى                                                                         آثار دماء وغير  

 ..تحليلها 
ومن الصعب على المعتـدي أن يـتحكم في انتـشار الـدم في منطقـة                                                                                           -

.                                                            ا يضرب ضحيته بأي سـلاح يتـدفق الـدم وينتـشر             جريمته ، فعندم  
 ... على مساحات مختلفة 
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ومهما حاول ارم اخفاء وتنظيف تلك البقع فلابد من ترك جزء يكـون              -
نقطة واحدة تكفي الخـبراء لتحليـل الجريمـة         ... خيطا يقود إليه لاحقا     

لاص معلومات مهمة عن ملابسات الجريمة وعن هويـة مرتكبـها           واستخ
 -:ويتخذ اشكالا يتم الاستفادة منه جنائيا مثل التالي *../. 

  )قتل. قطع, جرح (يتبادر لذهن تصاعديا – أو بقع,بقعه دم  ) ١
 يلعب اللون دور مابين الفاتح والغامق -

  ........... راسي–سقوط عمودي / الشكل النجمي 
  

                                                                                                                                                         
  
  
  
  علم الامصال و تحليل الدم*

  . سم ١٠بقعة دم سقوط من ارتفاع  قريب حوالي  •
 

  
  

  

  وسريعة  في حالة حركة متوسطةظهور نقطة الدم من ارتفاع  ومصدره •
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•  

 

 

   
  
  

  
  

 وشعر بالعين اردة / شعرة مكبرة 

   ظهور نقطة الدم من ارتفاع  ومصدره في حالة حركة عادية
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 ملوثه بدم   و ملابـس داخليـة          -ارضية    / غرفة نوم   / ملابس  / سلاح  
  صاب ملوثة في حالة اغت
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  التحقيقات الجنائية في أهمية الدليل العلمي
أن الأدلة الجنائية هي إحدى الإدارات العلمية الهامة في تحقيق العدالة عـن    

التي ترفع من مسرح الحادث كأثر يتم التعامل معه في          طريق إقامة الأدلة المادية     
المختبرات لتحويله إلى دليل مادي يفيد في النفي أو الإثبات باعتبـار الأدلـة              
الجنائية هي الإثبات الأساسي في القضايا لدى الـشرطة أو هيئـة التحقيـق              

ان جميع الجهات المختصة تـستفيد      , والادعاء العام اوجهات عدليه والمحاكم      
من خبرات علم الأدلة الجنائية في توضـيح الحقـائق بالإضـافة إلى دوره في               
تسجيل السوابق على مرتكبيها، حيث تكمن في العلاقة المترابطة مـع هيئـة             
التحقيق والادعاء العام لإثبات الجريمة ونسبها إلى فاعلها مما يسهل إجـراءات            

  .التحقيق 
نائية يعتمد على الكيفية التي      لا سيما هناك وسائل حديثه لحفظ الأدلة الج       

يحافظ رجال الشرطة على مسرح الجريمة كونه مصدر الدليل الجنائي والالتزام           
بعدم العبث فيه حتى لا يختلط اثر الجاني مع اثر أهل البيت أو المتطفلين مـن                

وهذا الأمر لا يساعد على كشف الجانى بصورة صحيحة وسـريعة       . المواطنين
لجنائية ساهمت في الكشف عن العديد من القضايا لا سيما          إن الأدلة ا  . وسليمة

فيما يتعلق بالعمليات الإرهابية التي يتم التوصل في إثبات القضايا إلى فاعليهـا      
عن طريق الحمض النووي وآثار بصمام على الأسلحة التي اسـتخدمت في            

حقيق مسارح الحوادث بالإضافة الى دور الأجهزة الحديثة المستخدمة خلال الت         
في كشف الحقائق في مجال رفع البصمات والأسلحة والآلات حيث توجـد            

  . لدى بعض الدول المتطورة هذه الأجهزة
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ان أهمية الأدلة الجنائية في الكشف عن الحقائق ودقتها تكمن في مساعدة            
القضاء في التوصل للمتهم الحقيقي وبقيت الجناة لا سيما بعد تطـور نوعيـة              

بد ان يتطور علم الأدلة الجنائيـة للوصـول للحقـائق في            الجرائم المنظمة فلا  
الكشف عن قضايا التزوير وانتحال الشخصية والوثائق الرسمية والنسب والقتل     
لما لوسائل الإثبات في الأدلة الجنائية وكيفية تطبيقها وسـلامتها وقوـا في             

صاً في  حجية إثبات الجرائم كما ان الأدلة الجنائية لا مل من القاضي خـصو            
القضايا التي تحتاج إلى فحوصات الحمض النووي والتزوير وصـحة التوقيـع            

  .والنسب واللواط والزنا
ان الأهمية الفنية للآثار المادية في االات الجنائية والتي تـشمل التحقـق             
ومعرفة صاحب الأثر كدليل إدانة بالنسبة للمتهم، أو تأكيد البراءة من خلال            

الآثار العائدة الى صاحبها وحالته الصحية لمعرفة عدد الجناة         التطبيق الدال على    
وإيجاد الرابطة بين شخص المتهم واني عليه ومكان الحادث حتى يتم التعرف            

. على كيفية ارتكاب الجريمة وتحديد نوع الجريمة المرتكبة ووسـائل ارتكاـا   
الدماء وأوجـه   ومعرفة آثار الجاني من منظور بيولوجي وأوجه دلالاا كآثار          

دلالاا وتحديد أماكن تواجد البقع الدموية على المتهم تحت أظافرة او علـى             
ملابسه ، أو على الجثة وما عليها من ملابس وتحت الأظافر ، أو على مسرح               
الحادث وملحقاته وكل ما يتصل به من أماكن ، وخاصة الأرضيات والجدران            

لأدوات المستخدمة في الجريمـة ،      وقطع الأثاث الموجودة ، وعلى الأسلحة وا      
وعلى السيارات وإطاراا مع ملاحظة أشكال البقع الدموية ودلالة كل شكل           

ان آثار مسرح الحادث ومحتوياته وأوجه دلالاا من الناحية الجنائيـة            فيها ، 
كثيرة ومتعددة وكلها داله لاكتشاف الجناة و لا يمكن اخفـاء ايـا منـها               

  .لأهميتها
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الحمد اللهِ حمداً يليق به سبحانه، وأُصلِّي وأسلم على معلم النـاس الهُـدى              
  :ير نبينا وسيدنا محمد بن عبداالله وآله وصحبه أجمعين والخ

إن دين االله وشريعته جاءت لتخرِج الناس من داعيةِ الهـوى والـضلال إلى     
) العـدل (داعية الحق والامتثال، ومن مقاصدها الـشريفة والعظيمـة؛ إقامـة       

 وإشاعته والتعامل بموجبه بين الناس كلهم، حاكمين ومحكومين، مسلمين وغير         
الَر كِتاب أَنزلْناه إِلَيك لِتخرِج الناس مِن الظُّلُماتِ إِلَى         ( مسلمين، قال االله تعالى     

  ١هود )النورِ بِإِذْنِ ربهِم إِلَى صِراطِ الْعزِيزِ الْحمِيدِ 
ومن خلال نصوص الوحيين، استطاع علماءُ الأمة وفقهاؤها الكِبـار، أن           

عظيماً ودقيقاً، مبنياً على منهجٍ علمي أصولي رائع، بينـوا مـن            يستنبطوا فقهاً   
خلاله حكم الشرع في المسائل التي قد تعرض على المكلفين في حيام وعبادام             
ومعاملام وأقضيتهم، ودين االله لا يعزب عنه حكم ولا تتخلف عنه حكمـة،             

ست تترل في أحد من     فلي( قال الإمام الكبير محمد بن إدريس الشافعي رحمه االله          
أهل دين االله نازلة إلا وفي كتاب االله الدليل على سبيل الهدى فيهـا، قـال االله                 

كتاب انزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بـإذن           :(تبارك وتعالى   
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل       (وقال  )   رم إلى صراط العزيز الحميد    

ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهـدى        (وقال)  ونإليهم ولعلهم يتفكر  
 وعقد الفقهاء في جميع مدونام الفقهيـة بابـاً أو           ١)ورحمة وبشرى للمسلمين  

                                                           

  تحقيق أحمد شاكر٢٠للشافعي صالرسالة ١
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فصلوا القولَ فيه في طرق التقاضي ووسائل       ) القضاء  (كتاباً عظيما أسموه كتاب   
  .لإثبات ثبوت الأحكام وتحقيق المناطات وتتريل القواعد على الوقائع ووسائل ا

والقاضي في الشرع يدور مع البينة حيث دارت ووجدت، ولا يحكـم إلا             
الشهادة والإقرار واليمين والكتابة، ولكن في بعض الظروف        : ا، وأهم البينات    

قد لا تتوافر هذه البينات كلها أو بعضها، فلا يقف القاضي عاجزاً عن الحكـم         
رةٍ يستنبطها الفقيه أو القاضـي،      وبيان الحق، فيلجأ إلى وسائل أخرى غير مباش       

  .ويجعلها علامةً أو دليلاً على الحق وهذه هي ما اصطُلِّح على تسميته بالقرائن 
وإذا بحثنا في بطون الفقه الإسلامي الزاخر وجدنا كثيراً من الأحكام تعتمد            (

على القرائن، سواء في الأحكام العامةِ، أو وسائل الإثبات فيما تعتمد عليه مـن           
   .١)سسٍ وضوابط وأحكام، وذلك في مختلف المذاهب أُ

والناظر في كتبِ الفقهاءِ ـ عموماً ـ يجد أم لم يذكروا القـرائن مـع     
وسائل الإثبات إلا قليلاً، ولم يخصصوا لها باباً مستقلاً، ولكنـهم ذكروهـا             

م عـرضاً في كثيرٍ من الأبواب والفصول والأحكام،   إليها في باب القضاء، فه             
  متفقون على الأخذ ا في الجملة، مع اختلافهم في التفاصيل 

ويأتي هذا البحث ـ بحول االله وتوفيقه ـ ليلقي ضوءً على هذا الموضـوع    
تأصيل هذا البـاب    : المهم في باب إثبات الأحكام من خلال القرائن، من جهة         

مال وذلك ببيان المقصود ا، ومشروعيتها، وأدلة العمل ا، وكيفيـة اسـتع           
  .  الفقهاء لها، وأثرها في ثبوت الأحكام

 وقد أصبحت دراسة القرائن أمرا تستوجبه التطورات الاجتماعية والنفسية         
والأمنية، كما أصبحت ضرورة اة متطلبات العصر ومستحدثاته، فالقرائن لا          

                                                           

  ٥٠٠محمد الزحيلي ص.وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية، د١
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 في  يمكن الاستغناء عنها في إثبات الوقائع المادية التي تمثل جانباً هامـاً ومـؤثرا             
الدعاوى القضائية، سواء أكانت وقائع طبيعية مجردة، كمرور الزمن والحريـق،           
أم كانت من فعل الجماد أو النبات أو الحيوان كالجوار ونضوج الثمر وإنتـاج              
الماشية، أم كانت وقائع مادية تتداخل فيها الإدارة البشرية علـى نحـو أخـر               

  .كالأعمال غير المشروعة والجرائم الجنائية
  :مقدمة وثلاثة مباحث:  أتي هذا البحث في وي

  :تعريف القرائن وتأصيلها الشرعي، وفيه مطالب: المبحث الأول
  تعريف القرائن في السياقات المختلفة: المطلب الأول
  أدلة مشروعية العمل بالقرائن : المطلب الثاني 
  :أنواع القرائن، وفيه مطالب: المبحث الثاني
  قرائن بحسب الاعتبارات المختلفةأنواع ال: المطلب الأول
  إثبات الزنا بالقرائن: المطلب الثاني

  إثبات الحدود والقصاص بالقرائن: المطلب الثالث
  إثبات حكم التعزير بالقرائن: المطلب الرابع

  القَسامة وعلاقتها بالقرائن: المطلب الخامس 
  العلاقة بين البينة الفنية والقرائن : المبحث الثالث

  في نتائج البحث  : الخاتمة
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جمع قرينة، مأخوذة من المقارنة بمعنى المفاعلة، وفيهـا معـنى           :القرائن لغة   
المصاحبة، من قرنت الشيء بالشيء أي وصلته به، وخلاصة معنى هذه المـادة             

شيء يقترن من تلقاء نفسه، أو يقرن بواسطةِ غـيره          : أن القرينة لغة عبارة عن    
فقد جاءت القرينةُ   :  أما في الاصطلاح     ١بشيء آخر إما مساوٍ له أو أعلى منه       

  .في لسانِ الأصوليين كما في لسانِ الفقهاء وأهل القانون
ن معنى اللفظ   ما يبي (ومن تعابير الأصوليين في تعريف أو وصف القرينة؛ أا        

 وهـذا في    ٣)الأمارة المُرشدة للسامع أن المُتكلم أراد ااز      ( أو هي  ٢)ويفسره  
هيئات مخصوصةٌ قائمةٌ بالمُتكلّم دالةٌ علـى أن        (القرينة اللفظية، أما الحالية فهي      
   ٤)المراد ليس هو الحقيقة بل ااز
ت علـى خـلاف ظـاهر       الأدلة العقلية إذا دلّ   (أما العقلية فيعرفوا بأا   

  ٥)الكلام
  : أما في الاصطلاح الفقهي فقد عرفت بتعاريف كثيرة ومنها

                                                           

  لسان العرب لابن منظور مادة قرن، القاموس المحيط للفيروز أبادي : أنظر١ 
  ٣٩التبصرة لأبي إسحاق الشيرازي، ص ٢
  ٢/٨٣٩لمحصول للقرافي نفائس الأصول في شرح ا ٣
  ١/١٤٠المحصول للرازي  ٤
  ٢/٣٥٨المعتمد لأبي الحسين البصري  ٥
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 القاطعـة  القرينة : أن ) ١٧٤١ المادة ( في العدلية الأحكام مجلة في جاء -١
   .اليقين حد البالغة الإمارة هي

كل إمارة ظاهرة تقارن    : القرينة  : وعرفها الأستاذ مصطفى الزرقا بقوله       -٢
 ا فتدل عليه، وهي مـأخوذة مـن المقارنـة بمعـنى المرافقـة              شيئاً خفي
 . ١والمصاحبة

هي الأمارة التي نص عليها الشارع أو       : وعرفها السيد فتح االله زيد بأا        -٣
استنبطها أئمة الشريعة باجتهادهم أو استنتجها القاضي مـن الحادثـة           

  . ٢وظروفها وما يكتنفها من أحوال
القرينة في الاصطلاح أمـر     : لغوي فقال   وعرفها الجرجاني كالتعريف ال    -٤

 .٣يشير إلى المطلوب 
كـلُّ  : ولعلّ تعريف الفقيه العلامة الشيخ الزرقا رحمه االله وهو أنّ القرينـةَ           

أمارةٍ تقارِنُ شيئاً خفياً فتدلُ عليه، هو من أحسن هذه التعاريف لبيانه حقيقـة              
ليلاً، ومـن صـفاا     وليست د ) أمارةٌ(القرينة وخصائصها وأثـرهـا، فهي     

المصاحبة للشيء ــ كما يدلُّ عليه المعنى اللغوي ــ وهي تصاحب أمـراً             
 .خفياً غير ظاهر فتدل أو تشير إليه 

  :القرائن في العرف القانوني
القرائن في القانون المدني أو الجنائي باب كبير وواسع، وقد عرفت القرينـة             

رع أو القاضي من واقعةٍ معروفةٍ إلى واقعةٍ غير         ما يستنبطه المُش  : في القانون بأا  
  ١معروفة 

                                                           

   .٩١٤/ ٢: المدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقا ١
   .٨ص : حجية القرائن، السيد فتح االله زيد ٢
   . ١٧٧ص : التعريفات للجرجاني ٣
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            يستنبطه والقرينةُ في القانون نوعان ــ كما يظهر من التعريف ــ نوع
            يـستنبطه القضائية، ونـوع قاضي الموضوع من وقائع الدعوى وهي القرائن

قرينـةِ  المُشرع نفسه بما يغلب وقوعه في نوعٍ معين من الحالات، وتـسمى بال            
  .القانونية

أن القانونيـة تتميـز     : وعند التفريق بين القرينة القانونية والقضائية، نقول        
بوجودِ نصٍ صريح في القانون، وأا لا تتقيد بقيمة المدعى، وتؤدي إلى بطلان             
بعض العقود التي نص عليها القانون، أما القضائية فهي ليست مقررة ومكتوبـة         

ها القاضي من مجريات الدعوى والتقاضي، وهي أضعف        في القانون، بل يستنبط   
  .من القانونية، فلا يجوز الإثبات ا إلا فيما يجوز الإثبات فيه بالبينة

القـرائن الـتي لم     : وهي  ) القرائن الطبيعية ( وهناك نوع ثالثٌ ومهم وهو      
ينص عليها القانون، ولم يكلّف القاضي باستنباطها، وهي قرائن تـدل عليهـا             

يعة الأشياء، مثل ثبوت وجود شخص في مكانٍ ما وفي يومٍ معين، فيـستفاد              طب
القرائن المادية، وهـي الأدلـة      : أنه كان حياً قبل هذا اليوم بقرينةٍ قاطعة، ومثله        

المادية التي تدرك باللمس أو بالنظر، وتكون في مكان الحادثة أو مترل المتـهم،              
قد ذكر الفقهاءُ لها مثـيلاً في وجـود         مثل البصمات والبقع الدموية والمنوية، و     

  ٢المسروقات عند المتهم
  :القرائن في نظام المرافعات الشرعية السعودي 

 وعرفها بأـا    ١٥٧ حتى   ١٥٥تناول النظام السعودي القرائن في المواد من        
  : استنباط أمر غير ثابت من أمر ثابت وهي نوعان 

                                                           

  ٢/٤٩٥وسائل الإثبات  ١
  المرجع نفسه ٢
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وضوع من وقائع الـدعوى أو  وهي ما يستنتجه قاضي الم : قرائن قضائية     -١
مناقشة الخصوم أو الشهود ليكون سندا للحكم تكميلاً لـدليل نـاقص            

  . ثبت 
وهي مستنبطة من النظام نفسه مما يغلب وقوعه عملا في          : قرائن قانونية     -٢

 مـن هـذا     ١٥٧طائفة معينة من الحالات مثل القرينة الواردة في المادة          
نقول سند ملكية الحائز عند المنازعة في       النظام، والتي تقضى بأن حيازة الم     

الملكية، وهي قرينة بسيطة يجوز إثبات عكسها، والقرائن البسيطة ليست          
لها حجية ملزمة أو قاضية، والمحاكم تتوسـع في الالتجـاء إلى القـرائن              

  . القضائية للتخفيف من عبء الإثبات 
ا في مرتبـة أدنى     والنظام جعل القرائن القضائية من طرق الإثبات ولم يجعله        

من غيرها كالبينة وحسناً فعل، لأن الإثبات بالبينة قد يكون فيه احتمال كذب             
  . الشهود أو ضعف ذاكرم 

  : عنصر القرينة القضائية 
دلالات أو أمارات الوقائع يتحقق القاضي من ثبوا بنفسه مـن طريـق               -١

  .المعاينة أو غيرها 
ع يقوم عليها دليل؛ لثبوتِ وقائع أخرى لم        الاستنباط أو الاستنتاج من وقائ      -٢

  .يقم عليها دليلٌ آخر 
للقاضي سلطة واسـعة في اسـتنباط       : سلطة القاضي في استنباط القرائن      

القرائن القضائية، وله السلطة الواسعة في اختيار الوقائع وفي تقـدير مـا             
غ من  والقرينة القضائية قرينة بسيطة يجوز إثبات عكسها، وقد تبل        .  تحتمله

 مـن   القوة حداً يستنبط منه القاضي الأمر المراد إثباته، وقد لا تبلغ الحـد            
القوة، فيعتبرها القاضي بدء ثبوت فحسب ويكلف المدعى بتكليله بـدائل           

  . أخرى 
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شهادة ال: من المعلوم أن البينة هي كل ما يبين الحق ويظهره، وأهم البينات              

والإقرار واليمين والكتابة، فإذا لم يتوفر إحدى هذه البينات المُباشـرة فـيمكن             
اللجوء إلى وسيلة أخرى غير مباشرة يستنبطها الفقيه أو القاضي أو ينص عليها             
الشارع أو القانون أو النظام، ويجعلها علامة ودليلاً على الحق، وهي القـرائن             

لقرائن تقوم مقام الوسائل الأخرى إذا فُقدت في        القوية أو الأمارات الظاهرة، فا    
  .١الدعوى  

وإذا بحثنا في بطون الفقه الإسلامي وجدنا كثيراً من الأحكام تعتمد علـى             
القرائن، سواء تلك الأحكام العامة، أو وسائل الإثبات فيما تعتمد عليـه مـن              

  . أسس وضوابط وأحكام، وذلك في مختلف المذاهب الفقهية 
لفقهية الاجتهادية القائمة على العرف والعادة في تحقيق مـصالح          فالأحكام ا 

الناس تعتمد مباشرة على ترجيح احتمال آخر، لقيام صلة وعلاقة تؤيده، مثـل             
تعارف الناس في نقد الثمن بالعملة الرائجة، ووجوب مهر المثـل إذا لم يـذكر       

  .و ذلك المهر في العقد، وتقسيم المهر إلى معجل ومؤجل بسبب العرف ونح
ووسائل الإثبات نفسها تعتمد على القرائن، فالشهادة خبر يحتمل الـصدق           

نرجح احتمال الصدق فيه لقرينة ظاهره وهي أن الشاهد لا يجر ـا      , والكذاب
نفعاً  لنفسه مباشرة، وأنه مدفوع بموجب عقيدته بأداء الـشهادة الـصحيحة             

من اليقين، لأنه اخبـار     والإقرار خبر أيضاً ويرجح احتمال صدقه الذي يقرب         

                                                           

   .١٩٥٩ – ١٣٧٩ ط ٢١٢ – ٢١١ص :  الشيخ محمود شلتوت الإسلام عقيدة وشريعة،١
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من نفسه على نفسه لآخر، مع حب الإنسان للمال، وطمعه في الاكتـساب،             
  والعدالة التي تعتبر شرطاً يكتفي فيها بالعدالة الظاهرة، و

وأدلة مشروعية وصحة الأخذ بالقرائن؛ نجدها ونتلمسها مـن كتـابِ االله             
  .وسنة رسوله صلى االلهُ عليه وسلم 

بلْ سـولَت لَكُـم     : ( قولُ االلهِ تعالى على لسان يعقوب        -١: من القرآن   
   .١)أَنفُسكُم أَمرا فَصبر جمِيلٌ واللَّه الْمستعانُ علَى ما تصِفُونَ

فالآية دليل على مشروعية القرائن، وجواز العمل بموجبها في القضاء، وهذه           
  . ٢القرينة قطيعة في تكذيب ادعاء أكل الذئب له 

لما أرادوا أن يجعلوا الـدم علامـة        : قال علماؤنا رحمهم االله     : قال القرطبي   
على صدقهم، قرن االله ذه العلامة علامة تعارضها، وهي سلامة القميص مـن             
التنييب، إذ لا يمكن افتراس الذئب ليوسف، وهو لابـس القمـيص ويـسلم              

   . ٣القميص من التخريب
ء ذه الآية في إعمال الأمارات في مسائل        استدل بعض الفقها  : وقال أيضاً   

الفقه، كالقسامة وغيرها، وأجمعوا على أن يعقوب عليه السلام اسـتدل علـى             
كذم بصحة القميص وسلامته، وهكذا يجب على الناظر أن يلحظ الأمـارات          
والعلامات إذا تعارضت، فما ترجح منها قضى بجانب الترجيح فيه، وهي قـوة             

  .٤في الحكم ا  التهمة و لا خلاف 

                                                           

   .١٨سورة يوسف ١ 
 تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٢/١١١ , ١/٢٠٢: نقلاً عن ابن الغرس . تبصرة الحكام لابن فرحون ٢

   . ٢/٣٠٨.:  تفسير الكشاف ٢/٤٧١
   . ١٤٩ / ٩تفسير القرطبي ٣
   .٩/١٥٠تفسير القرطبي ٤
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وشهِد شـاهِد مِـن     : ( وقوله تعالى في قصة يوسف عليه السلام أيضاً          -٢
            الْكَاذِبِين مِن وهو قَتدلٍ فَصقُب مِن قُد ها إِنْ كَانَ قَمِيصلِهإِنْ كَانَ  ) ٢٦(أَهو

         ادِقِينالص مِن وهو ترٍ فَكَذَببد مِن قُد ه٢٧(قَمِيص (     قُـد هأَى قَمِيصا رفَلَم
 ظِيمع كُندإِنَّ كَي دِكُنكَي مِن هرٍ قَالَ إِنبد ١)مِن.  

  : ووجه الدلالة 
أن االله تعالى جعل شق الثوب قرينة على صدق أحد المتنازعين، وأن الزوج             
توصل من ذلك إلى تصديق يوسف وتكذيب زوجه، وقد جعل االله تعالى شـق              

قميص أمارة وسبباً للحكم بذلك وهذا يدل على مشروعية القـرائن، وبنـاء             ال
الحكم على الأمارات الظاهرة، وسمى قوله شهادة لأنه أدى مؤداها في إثبـات             

  .٢قول يوسف عليه السلام وإبطال قولها  
شرع من قبلنا وعليه فلا يكون       : " وقد يعترض على هذا الاستدلال بأنه     

  " .شرعاً لنا 
 عن ذلك بأن علماء الأصول قد قرروا أن شرع من قبلنا شرع لنـا               ويجاب

ما لم يرد به ناسخ، وقد ورد في شريعتنا ما يؤيده ويدعمه، وجـاء في القـرآن         
  .٣الكريم والسنة النبوية ما يفيد العمل بموجب القرائن في كثير من المناسبات 

  .١)يهتدونَ وعلَاماتٍ وبِالنجمِ هم : (قال االله تعالى  : ٣
                                                           

   .٢٨ – ٢٦سورة يوسف   -  ١
، الطرق ١٢/١٩٥: ، تفسير الطبري ٩/١٧٢: ، تفسير القرطبي ٢/٤٧٥: تفسير ابن كثير   -٢ 

: تبصرة الحكام (  ونقل ابن فرحون في ٢/٣١٤: ، تفسير الكشاف للزمخشري ٦ص: الحكمية 
هذه الآية يحتج ا العلماء من يرى الحكم بالأمارات والعلامات فيما : " عن ابن الغرس  ) ٢/١١٢
  " . تحضره البينات لا

، قارن كتاب الأحكام في أصول الأحكام ١٠٥ص : عبد الوهاب خلاف / علم أصول الفقه د  -  ٣
   .٣/١٩٠: الأمدى 
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  : وجه الدلالة 
 جعل العلامات وأمارات الطرق دلـيلاً إلى اهتـداء          – عز وجل    –أن االله   

الناس في مساريهم وطرقهم، وهذه العلامات هي معالم الطرق بالنهار، كما قال            
أن العلامات هي الجبـال أو الأـار أو    : ابن عباس رضي االله عنه، وقال غيره        

تدى ا، فهذه الأمارات أمور مادية قائمة بذاا ومع ذلك          الرياح أو النجوم يه   
فإن تعتبر سبيلاً ومنهجاً للاستدلال ا على أمور أخرى في السير والسفر، وهذا             
في مجال تعداد نعم االله تعالى على عباده، فالعلامات هي التي يستدل ا الناس في               

تي يهتدون ا ليلاً في     النهار من جبل ومنهل وريح وشم التراب والنجوم هي ال         
وأَلْقَى فِي الْـأَرضِ    :(البحر والبر، واالله تعالى نصب العلامات لتدل عليه، فقال        

  .٢)رواسِي أَنْ تمِيد بِكُم وأَنهارا وسبلًا لَعلَّكُم تهتدونَ 
  : ويستدل على ذلك من السنة بالآتي 

شة رضي االله عنها أن رسول االله       أخرج الشيخان عن أم المؤمنين عائ     : أولاً  
الولـد للفـراش، وللعـاهر      : " صلى االله عليه وسلم قال في الحديث المشهور         

  .٣" الحجر

                                                           

   .١٦سورة النحل   -  ١
   . ١٦ , ١٥سورة النحل   -  ٢
   . ٨٥: سبق تخريجه ص   -  ٣

لمرآة، قال ابن دقيق العيد والفراش عند العرب يعبر به عن الزوج وعن المرآة، والأكثر إطلاقه على ا
 ١٢: فتح الباري ( معنى الولد للفراش تابع للفراش أو محكوم به للفراش أو محكوم به للفراش، : 

والمرآة تصير فراشا بمجرد عقد النكاح، وقد نقلوا فيه الإجماع، وشرطوا إمكان الوطء،  ) ٢٨ص 
 ) ٣٨ ص ١٠: وي على مسلم شرح النو( بعده مع الخلاف من الإمكان الفعلي أو العقلي، 

والفراش هو افتراش المرآة بمسوغ شرعي أي الدخول بوطء، صحيح أو وطء شبهة، انظر أصول 
   .١٦٩ص : الإثبات الجعفري 



 

 

٧١ 
 

إن الفراش قرينة على المخالطة المشروعة، وإنزال ماء الزوج         : وجه الدلالة   
في رحم زوجه، وتكوين الجنين من مائه، فيكون الولد للزوج، ويثبـت نـسبه             

الب أن الفراش لا يكون إلا بالزواج الصحيح و المخالطة المشروعة،           إليه، لأن الغ  
فأقيمت القرينة على الغالب من الأحوال، فكان الفراش قرينـة لـذلك فـإن              
الرسول صلى االله عليه وسلم حكم بموجبه، فدل على ذلك جواز العمل بالقرينة             

  . ومشروعيتها في ثبوت الأحكام 
، وإنما من قبيل الظن، ولما كانـت هـذه          بيد أن هذه القرينة ليست قاطعة     

القرينة تتعلق بنظام اتمع البشري وإثبات الأنساب التي يحرص الشارع علـى            
صحتها وسلامتها واتصال وحفظها فقد أوصد باب التـشكك في النـسب،            
وجعله فوق الأهواء والتروات، وأقام الحد على من يطعن بالنسب، وأن النسب            

 حدث طبيعي، وهو تكوين الولد من الزوجة والزوج         الحقيقي يقوم على أساس   
بعد الوطء، والوطء يقع في غاية التستر والتكتم عن الناس، وعلـوق المـاء في               
الرحم وتكوين الجنين لا يمكن الاطلاع عليه ائياً، وإنما يعرف تكوينه من المرآة             

 مـن   بالولادة وهو سبب شرعي منضبط في نسبة الولد إلى الأم، وأناط النسب           
الزوج بقرينة تدل على هذا التخلق وهو الفراش الصحيح، لأن الغالب أن المرآة             
تحافظ على عرض زوجها فلا تكون فراشاً لغيره، ولا يمكن إثبات ما يخـالف               
هذه القرينة الظاهرة إلا بفقدان الأمل في بقاء الحياة الزوجية وفقدان الثقة مـن              

 إلى هدم البناء العائلي كلية، وذلك       الزوجين وتعذر الإصلاح بينهما، ويضطران    



  

 

٧٢ 
 

عن طريق الملاعنة التي تعد وسيلةً لإنكار النسب ونفي الولد، وإثبـات اـام              
  .١الرجل لزوجه بالزنا 

: أخرج البخاري ومسلم عن زيد بن خالد الجهني رضي االله عنه قال           : ثانياً  
أعـرف   :" سئل النبي صلى االله عليه وسلم عن اللقطة الذهب أو الورق ؟ فقال            

وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستفقها، ولتكن وديعة عندك            
  .٢" فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فأدها إليه 

  : وجه الدلالة 
أن معرفة الوعاء والرابط دليل على صحة قول مدعي اللقطـة، ووصـف             

 على مـشروعية    اللقطة قرينة مصاحبة وملازمة لها تقوم مقام البينة، وهذا يدل         
  . القضاء القرائن الشرعية 

واعترض على ذلك بأن الأوصاف تتشابه فلا تتعين لمعرفة الحق، فلا بد من             
  .٣البينة 

والجواب عنه أن الفقهاء جميعاً قالوا ذه القرينة، وأا حجة، وإنما الخلاف            
  .في قوا هل هي ملازمة للملتقط فيجبر على الأداء أو لا يجبر ؟ 

يجبر الملتقط على دفع اللقطة إلى واصفها اسـتدلالاً         :١المالكية والحنابلة قال  
ذا الحديث، لأن كل أمارة غلب ا في الشرع صدق المدعي فإـا توجـب               

                                                           

، المبسوط ٢/٢٣٠: ، شرائع الإسلام ٢٢٧ص : ، الطرق الحكيمة ٦/٣١٣نيل الأوطار للشوكاني   -  ١
:  الوجيز، الغزالي ١٢ص : سيني حنفي ، الأحوال الشخصية، محمد ح١٦٢ / ١٧/١٦١: 
٢/١٦٢.   

: وصحيح مسلم  ) ٢٤٢٦ ( ٩٨ / ٥باب ضالة الإبل ج . كتاب اللقطة : صحيح البخاري   -٢
  .عن زيد الجهني رضي االله عنه  ) ١٧٢٢ ( ١٢/١٩كتاب اللقطة ج 

  .  كان أو غيرهون فيه اللقطة جلداًهو الوعاء تك: الخيط الذي يشط به الوعاء، وعفاصها : والوكاء 
   . ١٣٨ / ٢: ، قواعد الأحكام ١٢٩ص :  معين الحكام للطرابلسي ٩/١٨: الحاوى للماوردي   -  ٣



 

 

٧٣ 
 

أصح شـيء في هـذا      : قبول قوله، والوصف بينة ظاهرة، قال أحمد رحمه االله          
  .الباب هذا الحديث 

جل العفـاص والوكـاء والعـدد    إذا عرف الر : ٢وقال الحنفية والشافعية 
والوزن ووقع في نفس الملتقط أنه صادق، فيجوز له إعطاؤه اللقطة ولا يجبر على              
ذلك إلا ببينة، لأنه قد يصيب الصفة بأن يسمع الملتقط بـصفتها، ولا يعطـي               
المدعى بمجرد دعواه، وأن صفة اللقطة من تمام الدعوى فلا تعتبر بينة للمدعى،             

 يتعلق بمعرفة العفاص والوكاء للملتقط حتى لا تختلط بمـا           وأن الحديث الشريف  
  . له، أو يحمل الحديث على الجواز وليس الوجوب 

بحمل الحديث على الجواز، وهو المطلـوب في        : وصرح الماوردي رحمه االله     
دلالة الوصف في مشروعية القرائن، وأن الرواية الثانية بمعرفة الدعاء والرباط مع            

لقطة واستعمالها إلا لدفع اللقطة لصاحبها إذا حضر، والحـديث      الاستفادة من ال  
رتب الدفع والأداء على الوصف، الكامل ا، فالحـديث صـريح في اعتمـاد              
القرائن، وقد عمل الحنفية بالعلامة والوصف في دعوى اللقيط، فمن ذكر علامة            

جحـان  في بدن اللقيط دون الآخر فوافقت دعواه العلامة، فصاحبها أولى به لر           
لأن الشرع ورد بالترجيح    : دعواه بالعلامة الموصوفة، قال الكاساني معللاً ذلك        

  .٤، وقاسوا على ذلك الركاز أكثر من الأعيان الأخرى ٣" في الجملة 

                                                           

، ٢١٥، ٩٨، ١٠ص : ، الطرق الحكمية ١١٧، ١١١٣، ٢/١٠٤ , ١/٢٠٣: تبصرة الحاكم   -  ١
   .٦/٧٠: ، مواهب الجليل ٥٠٩ /٢: بداية اتهد 

  ١٥/٢٦٩، اموع شرح المُهذب ٤/٦١لشافعي ، الأم ل٦/٢٥٣بدائع الصنائع   -  ٢
  ٦/٢٥٣بدائع الصنائع   -  ٣
   . ٢١٤ص : الطرق الحكمية لابن القيم   -  ٤



  

 

٧٤ 
 

أخرج البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن عوف رضي االله عنه أن            : ثالثاً  
هـل  : صلى االله عليه وسمل     ابني عفراء تداعيا قتل أبي جهل يوم بدر فقال النبي           

كلاكما قتله، وقـضى    : لا، فنظر في السيفين فقال      : مسحتما سيفيكما ؟ قالا     
  ١.بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، ومعاذ بن عفراء 

  : ووجه الدلالة 
أن النبي صلى االله عليه وسلم قضى بينهما بالسلب اعتماداً على أثر الـدم              

القرائن، وهذا يدل على مـشروعية القـضاء        على السيف، وأثر الدم قرينة من       
   .٢بالقرائن 

عن ابن عمر رضي االله عنهما أن رسول االله صلى االله عليه وسـلم              : رابعاً  
قاتل أهل خيبر حتى ألجأهم إلى قصرهم فغلب على الأرض والـزرع والنخـل              
فصالحوه على أن يجلوا منها، ولهم ما حملت ركام، ولرسول االله صلى االله عليه              

سلم الصفراء والبيضاء، ويخرجون منها، فاشترط علـيهم أن لا يكتمـوا ولا             و
يغيبوا شيئاً فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عصمة، فغيبوا مسكاً فيه مال وحلى لحيي               
بن أخطب، كان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت النضير، فقال النبي صلى االله              

:  به من النضير ؟ فقـال        ما فعل مسك حيي الذي جاء     : عليه وسلم لعم حيي     
أذهبته النفقات والحروب، قال العهد قريب والمال أكثر من ذلك، فدفعه رسول            
االله صلى االله عليه وسلم إلى الزبير فمسه العذاب، وقد كان حيي قبل ذلك قـد    

                                                           

كتاب فرض الخمس، باب من لم يخمس بالأسلاب ومن قتل قتيلاً فله سلبه من . صحيح البخاري   -  ١
ستحقاق القاتل كتاب الجهاد والسير باب ا: وصحيح مسلم ) ٣١٤١ ( ٦/٣٠٣غير أن يخمس 

  . واللفظ المذكور لفظ مسلم  ) ١٧٥٢ ( ٥٤ / ١٢سلب القتيل ج 
   .٢/٢١٤: تبصرة الحكام لان فرحون   -  ٢



 

 

٧٥ 
 

دخل خربة، فقال قد رأيت حيياً يطوف في خربة ها هنا، فذهبوا فطـافوا بـه                
  .١فوجودا المسك في خربة  

  : وجه الدلالة 
أن الرسول صلى االله عليه وسلم حكم بالقرينة وهي قرب العهد، وكثـرة             
المال على كذب الشخص وعدم تصديقه في نفاذ المال، وهـذا دليـل علـى               

  .٢مشروعية القضاء بالقرائن والاعتماد على شواهد الحال والأمارات الظاهرة 
 إلى خيبر فأتيت رسول     أردت الخروج : عن جابر بن عبد االله قال       : خامساً  

إني أردت الخروج إلى خيبر،     : االله صلى االله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت له          
إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقاً، فإن ابتغى منك أية فـضع              : فقال  

  .٣يدك على ترقوته 
  :ووجه الدلالة 

م أن وضع اليد على الترقوة قرينة وأمارة، والرسول صلى االله عليـه وسـل             
  .٤اعتمد عليها في الدفع 

عن أبي هريرة رضي االله عنه، أن رسول االله صلى االله عليه وسلم             : سادساً  
يـا  : لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قـالوا             : قال  

وفي رواية عند مسلم والنـسائي      " أن تسكت   : رسول االله وكيف إذا ؟ قال       
                                                           

 ٣/١٥٧رواه أبو داوود في سننه في كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب ما جاء في حكم أرضي خيبر ١
: ط  ) ٥١٩٩(  ح ١١/٦٠٧وابن حبان في صحيحه بترتيب ابن بلبان الفارسي  ) ٣٠٠٦( ح 

 هـ، تحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوط واللفظ المذكور ١٤١٤ , ٢:بيروت ط . مؤسسة الرسالة 
  .شعيب الأرنؤوط : لفظ ابن حبان وقد صحح اسناده محقق ابن حبان الشيخ 

   .٢/١١٤:  وما بعدها، تبصرة الحكام لابن فرحون ٧ص : الطرق الحكمية لابن القيم ٢
   ) .٣٤٢٧ ( ٤٤ / ١٠باب في الوكالة ج . كتاب الأقضية : شرح سنن أبي داوود  عون المعبود ٣
   .١٢ص : الطرق الحكمية لابن القيم ٤



  

 

٧٦ 
 

الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكـر تـستأذن         " عن ابن عباس رضي االله عنه       
  .١"وإذا صمتها 

  : وجه الدلالة 
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم جعل صمات البكر دليلاً على الرضـاء              

  .والصمت والسكوت وهو قرينة، ولذا فإن القرائن تعتبر في الإثبات شرعاً 
لـة في الحكـم     دوهذا من أقـوى الأ    :" قال ابن فرحون في هذا الحديث       

  .٢" بالقرائن
عن أبي موسى رضي االله عنه أن رجلين اختصما إلى النبي صلى االله             : سابعاً  

  .٣عليه وسلم في دابة وليس لواحد منهما بينة، فقضى ا بينهما نصفين 
  :ووجه الدلالة 

أن الرسول صلى االله عليه وسلم حكم بالدابة لهما لوجود اليد منهما، واليد             
ة على الملك، فجعلها النبي صلى االله عليه وسلم بينهما لاسـتوائهما  قرينة وعلام 

في الملك واليد، وذلك أن المدعيين لا يستحقان الدابة بمجرد قـول الـدعوى،              
، وإنما كانت لهما يد     ٤"لو يعطى الناس بدعواهم     : " لقوله صلى االله عليه وسلم      

                                                           

 ج ٩/٢٣٩باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها ج . كتاب النكاح . صحيح البخاري ١
لنطق والثيب باب استئذان الثيب في النكاح با. وصحيح مسلم كتاب النكاح ) ٥١٣٦( 

  ).١٤١٩ (٩/١٧٣بالسكوت ج 
   .٢/١٣٧:  قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ١١٧ ,٢/١١٤, تبصرة الحكام لابن فرحون ٢
 ١٠كتاب القضاء، باب الرجلين يدعيان شيئاً وليس بينهما بينة ج : عون المعبود شرح سنن أبي داوود ٣

  ، ٨/٢١٧: سنن النسائي ) ٣٦٠٨ ( ٢٩/ 
، ولفظ الحديث ٤/١٣٣: ، سبل السلام للصنعاني ١٠/٢٥٥: ، السنن الكبرى ٢/٧٨٠: ة سنن ابن ماج

  . ادعيا بعيراً أو دابة : 
  .رواه الترمذي في سننه في الأحكام ٤



 

 

٧٧ 
 

ون الـبعير أو الدابـة      ويشبه أن يك  : " عليها وهذا ما ذكره الخطابي حيث قال        
، فالقرينة حجة في الإثبات وهذا يدل على مشروعية القرينة          ١كانت في أيديهما    

  . والعمل بموجبها 
وهنالك أمثلة كثيرة تدل على مشروعية القرائن والعمل ا في السنة النبوية،            

الاعتماد على الشبه في القيافة في إثبات النسب، والعلامات التي صـرح            : ومنها
            إذا رأيـتم  : " ا النبي صلى االله عليه وسلم التي تميز المؤمن وتوصم المنافق فقال

إذا : آية المنافق ثـلاث     : ( وقال  .٢" الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان       
  .٣) حدث كذب وإذا أؤتمن خان، وإذا وعد أخلف 

ان وأجاز لنا   فجعل النبي صلى االله عليه وسلم اعتياد المساجد أمارة على الإيم          
  . الشهادة بذلك، كما أنه يبين صفات المنافقين التي يعرفون ا 

فهذه الأحاديث كافية في الاستدلال على مشروعية الإثبات بالقرائن، وأا          
  . حجة في القضاء 
  : أدلة المانعين 

  : استدل القائلون بعدم مشروعية القضاء بالقرائن بالسنة والمعقول 

                                                           

 مطبوع مع مختصر سنن أبي داوود للمنذري وذيب ابن قيم الجوزية، مطبعة ٢٣١ ص ٥: معالم السنن ١
  .السنة المحمدية 

  .والترمذي في سننه في كتاب تفسير القرآن  ) ١١٦٥(  ح ٨١/١٩٤ مسنده رواه أحمد في٢
) ٢٦٨٢ (٣٦٢ /٥باب من أمر بإنجاز الوعد ج . رواه البخاري في صحيحه في كتاب الشهادات ٣

  .عن أبي هريرة رضي االله عنه ) ٥٩(ح١/٧٨باب بيان خصال النفاق . ومسلم في كتاب الإيمان 



  

 

٧٨ 
 

قال رسول االله   : بما روى ابن عباس رضي االله عنه قال         : ة  من السن : أولاً  
فقد ظهر  , لو كنت راجماً أحداً بغير بينة لرجمت فلانة         : ( صلى االله عليه وسلم     

  .١) منها الريبة في منطقتها وهيئتها ومن يدخل عليها 
  : ووجه الدلالة 

 على المـرأة    أن لو جاز العمل بالقرائن لأقام النبي صلى االله عليه وسلم الحد           
بما ثبت لديه من أمارات وقوع الزنا، ولكنه لم يعمل بذلك، وعليه فلا يعمـل               

  .٢بالقرائن 
واعترض على الاستدلال ذا الحديث بأنا لا نسلّم لكم أن الرسول صـلى             
االله عليه وسلم لم يحكم على امرأة لعدم جواز العمل بالقرينة، بل لم يحكم عليها               

  .، والحدود تدرأ بالشبهات لأن القرائن فيها شبهة
والحديث حجة عليهم، لأن النبي صلى االله عليه وسلم صرح بأنه لا يـرجم   
بغير بينة، والقرائن بينة، ولكن هذه القرائن والأمارات التي ظهرت منها ليست            
قوية الدلالة بحيث يثبت ا الحكم بالحد، ولو سلمنا منع العمـل بالقرينـة في               

   .٣ا غيرها من الحقوق الأخرىالحدود فلا يقاس عليه
فلأن القرائن ليست مطردة الدلالة ولا منضبطة في لا         : من المعقول   : ثانياً  

  .٤يثبت لها حكم، وقد تبدو القرائن قوية ثم يعتريها الضعف 
                                                           

: وقال البوصيري عنه ) ٢٥٥٩( ح ٢/٨٥٥ود باب من أظهر الفاحشة كتاب الحد.  سنن ابن ماجه ١
  )٢٦٠٧ (٢/٣٢٣وصححه الألباني " هذا إسناد صحيح رجال ثقات 

   .٨٠ص : طرق الإثبات، الدكتور البهي ٢
ذهب الحنابلة والمالكية إلى العمل بالقرائن في الحدود وأن المرآة ترجم بالحبل، وأن الشارب يحد بالرائحة ٣

 –المغني لابن قدامة ( ، وقد روى الأول عن عمر والثاني عن عمر وعثمان رضي االله عنها والقئ
  ) .كتاب الحدود 

   ,٢٧٥: ص : ، الأصول القضائية ١٤٠ص : مقارنة المذاهب في القفه، الشيخ شلتوت والسايس ٤
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ويعترض عليه بأن القضاء بالقرائن يقتصر على القرائن القوية التي لا ريـب             
صود، لذا فقد نص الفقهاء على رد الـدعوى         في قوا ودلالتها على حقيقة المق     

إذا كان ظاهر الحال يكذا كان الواقع يكذا، كمن يقر بنسب هول أكـبر              
من سناً، ومن يعترف بقتل شخص، وهو علي قيد الحياة، أو اعترف بقطع يـد          

  . آخر، مع أن يده سليمة 
ه، ولا ينظر   وأما طروء الضعف عليها فإن العبرة بقوة القرينة وقت القضاء ب          

أو ينقض الحكم إذا تغيرت قوة القرائن، كما لا ينقض الحكم بعـد صـدوره               
برجوع الشهود مثلاً، واعترافهم بشهادة الزور عليهم، أو برجوع المقـر عـن             

  . إقراره في حقوق العباد، أو بإنكار الكتابة 
فوسائل الإثبات كلها ليست قطعية الدلالة إنما هي ظنية الدلالـة تقـدير             

رجيح جانب الصدق على الكذب، والواقع قد يكون العكس، ولذلك فليست           ت
القرائن فريدة في هذا اال، ويلاحظ أن أقوى الأدلة الشرعية وهـي الإقـرار              
والشهادة يطرأ عليها الضعف، ويعتريها الشك، فقد يقع الإقرار تحت رغبـة أو            

ظهر من شهادم   رهبة، وقد يشهد الشهود زوراً، ولا يطلع أحد على ذلك، وي          
الصحة والسلامة والصدق ثم تسفر الحقيقة عن كذم، فاحتمال الـضعف في            
القرائن ليس خاصاً ا، وهذا الاحتمال في القرائن القاطعة لا يزيد عما يعتـرى              

  .١الشهادة والإقرار 

                                                           

يقتصر عن الظن  وكان الظن المستفاد من ذلك لا : ، وقال ابن القيم ٥٣٨ص : طرق الإثبات الشرعية ١
  المستفاد من شهادة البينة واحتمال الغلط وعداوة الشهود

   )٣/٩: إعلام الموقعين  ( 
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 إن القرائن تقوم على الظن والتخمين، والظن ليس دليلاً، وأنّ القـرآنَ             -٣
 ند الكريمونَ إِلَّا الظَّ   : (فقال تعالى    باتباع الظن    دبِعتإِنْ ي   فُسى الْأَنوها تمو ١)ن 

يظُنونَ بِاللَّهِ  : ( وقال تعالى    ٢)وإِنَّ الظَّن لَا يغنِي مِن الْحق شيئًا        : (وقال تعالى   .
هم بِهِ مِن عِلْـمٍ إِلَّـا اتبـاع         ما لَ : (، وقال تعالى    ٣)غَير الْحق ظَن الْجاهِلِيةِ     

إياكم والظن فـإن الظـن      : ( ، وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم         ٤)الظَّن
  .٥)أكذب الحديث 

بأن الشريعةَ ــ كما ثبت مـن مواردِهـا         :  وأُجيب عن هذا الاستدلال   
!  الظـن  ومصادرها وقرره العالِمين ا ــ مبنيةٌ في تقرير أحكامها على غلبة          

وهو كافٍ في إثبات الأحكام، وأن إرادةَ القطعِ واليقين ــ لو كانت حتمـاً              
ولانسد بذلك باب القـضاء     ! ملزماً ــ ستدخِلُ على المكلفين الحرج الشديد      

لأن حصول اليقين في جميع الأحكام أو أغلبها متعـذر أو           ! أصلاً وكذا الفتوى    
  !نادر 

قوي وضعيف، والمنهي عنه الظن     : ان  أن الظن نوع  : ومن الجواب كذلك    
الضعيف الذي لا يعتمد على أسس شرعية ودلائل واقعية، ويكون هو الـصلة             
والمصاحبة، أو أن الظن المنهي عنه هو الظن في العقائد وتحقيقه، أو الشك الذي              

  .٦يعرض للمرء في الشيء فيحققه ويحكم به، كما قال الخطابي وابن الأثير 

                                                           

   .٢٣سورة النجم ١
   .٢٨سورة النجم ٢
   . ١٥٤سورة آل عمران ٣
   . ١٥٧سورة النساء ٤
  ) .٦٧٢٤ ( ٥٧٨ / ١٢كتاب الفرائض ج .  رواه البخاري في صحيحه ٥
   .٣/١٦٢: ، النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير ٧/٢٣٣: معالم السنن للخطابي ٦
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وإنما عمل بـالظنون في مـوارد       : بن عبد السلام رحمه االله    قال الإمام العز    
إن الـيقين   : الشرع ومصادره، لأن كذب الظنون نادر وصدقها غالب، ثم قال           

مستعار للظن المعتبر شرعاً، وأن النهي في الآية ليس عن كل ظن، وإنما ى عن               
ة والزنـا  بعضه، وهو أن يبنى على الظن ما لا يجوز بناؤه عليه كالحكم في السرق      

وقطع الطريق وقتل الناس من غير حجة شرعية بل للاستناد إلى الظن، والحديث             
إياكم واتباع الظن، وإنما قدر ذلك لإجماع المسلمين على وجوب اتباع الظن            : 

  . ١فيما ذكرنا 
  : الرأي الراجح  

ظهر من عرض الأدلة ترجيح أدلة القول الأول لصحتها وقوا في إثبـات             
لقرائن، وأن النصوص من القرآن والسنة الصحيحة أثبتـت العمـل           مشروعية ا 

  . بالقرائن والأمارات الظاهرة 
فالقرائن وسيلةٌ من وسائلِ الإثباتِ لا يخلو منها كتاب من كتب الفقه، وان             

  الفقهاءُ متفقون عليها في الجملة ـ كما سبق ذكره ــ  
، ويعملون بجذوع الشجر    فالشافعية يقولون بالقافة، وهي تعتمد على الشبه      

ومعاقد اللبن في الجدران وهي قرينة عرفية على الملك، ويقولون ـا في أثـاث          
البيت بين المستأجر ورب الدار، ويقولون باللوث في القسامة، وباليد على الملك            

تترل دلالة العادات وقرائن الأحوال مترلة      : " الظاهر، قال العز بن عبد السلام       
  .٢"  تخصيص العموم وتقييد المطلق وغيرها صريح الأقوال في

                                                           

   .٦٢ , ٦١ , ٢/٦٠: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ١
   .٢/١٢٦: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ٢
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وفي متاع البيت بين الـزوجين، وفي       : والحنفية يقولون بالقرينة في النكول      
أثاث البيت بين المكري والمكترى، وبمعاقد اللبن والقمـط في الجـدران، وفي             

اعلم أن أصحابنا عملوا بالظاهر في مـسائل        :" القسامة، قال ابن نجيم في البحر       
  .١"  مسألة اختلافهما في متاع البيت منها

ولذلك فكل أمارة يمكن استنباطها من واقعة مع قوة المقارنـة والمـصاحبة             
بينهما يمكن الاعتماد عليها في القضاء واعتبارها وسـيلة في الإثبـات، وهـذا     
يختلف باختلاف العصور والأعراف والعادات والتقدم العلمي، وقد ظهـر في           

 وأمارات واضحة وقوية في الإثبات مثل البصمات وتحليل         العصر الحديث قرائن  
الدم والتقاط الصور وتسجيل الصوت، لكن مع التحرز من المـشرفين علـى             
استخراج هذه القرائن، فإا بمقدار ما تعتبر اليوم تقدم علمياً واكتشافاً عظيمـاً             

أسـاليب  بمقدار ما يمكن تزويرها والتلاعب فيها بطرق فنية وعلمية مبتكرة، وب          
شيطانية خبيثة، فالصورة التي تدل على واقعة معينـة كـالولادة، والإتـلاف             
وغيرهما، يمكن أن تزور فتؤخذ صورة بريئة ويلصق معها ما يدل على حادث لا              

  .علاقة لصاحب الصورة ا 
فالقرائن التي يعتمد عليها الفقهاء غير محصورة ولذلك تتعد وتتكرر بحسب           

ولا ينكر أحد فائـدة هـذه القـرائن         . والتقدم العلمي    العصرالعرف والعادة و  
وأهميتها في القضاء، لشدة الحاجة إليها عند فقدان الدليل أو عند التـشكك في              
الدليل المقدم، كما أا نافعة في الوصول إلى الحقيقة وإنصاف المظلوم، فيجـب             

اف الاعتماد على القرائن والأمارات والحكم بموجبها لتحقيق العـدل وانـص          

                                                           

   .٧/٢٢٧: البحر الرائق شرح كتر الدقائق لابن نجيم ١
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المظلوم، إلا تعطلت الأحكام وضاعت الحقوق بين الناس، إما لفقدان الـدليل            
  .المباشر فيها، أو لقدرة المعتدى على التمسك بظواهر الأمور 

كما أن البينة في الشريعة هي كل ما يبين الحق ويظهره دون قصره علـى               
 ـ            م ورد  وسيلة معينة، وإن الشارع الحكيم يهدف إلى إقامة العدل، ومنـع الظل

الحقوق إلى أصحاا بأية وسيلة صحيحة، سواء أكانت مباشرة أم غير مباشرة،            
والمتأمل في اللغة يجد استعمال ااز القائم على القرينة، وأن خطابـات النـاس           
ومعاملام تعتمد على القرائن العرفية، ولا تقتصر على التصريح أو المباشـرة،            

بين الناس، وقد يسكت الأطراف عـن       لأن استعمال القرائن مألوف ومعروف      
  . بعض الجزئيات والتفاصيل اعتماداً فهم على العرف والقرينة 

ونشير هنا إلى أن الشارع الحكيم جعل دم الحيض أمارة على براءة الـرحم              
وخلوه من الحمل، ورتب عليها أحكاماً تتعلق بانتهاء العدة ومنع الرجعة وجواز            

عتبر فحص الدم من أهم الوسـائل في التحقيـق          العقد عليها من آخر، واليوم ي     
الجنائي لمعرفة الجاني أو القاتل، وإمكان تمييز الدم من غيره، ومعرفته هل هو من              
إنسان أو حيوان، ومعرفة مدى إراقته، وهل فيه تسمم أو لا، وغير ذلك مـن               
المعلومات التي يتوصل إليها باستخدام الأساليب العلمية والتحـارب الفنيـة في            

  . ١التحاليل الطبية، والمواد الكيميائية 
فالشارع لم يلغ القرائن والأمـارات ودلائـل        : " قال ابن القيم رحمه االله      

الأحوال بل من استقرأ الشرع في مصادره وموارده وجده شاهداً لها بالاعتبـار             
ولم يزل حذّاق الحُكـامُ والـولاةُ يـستخرجون    : مرِتباً عليها الأحكام، ثم قال   

والحاكم إذا لم يكن فقيـه      : قوق بالفراسة والأمارات، وقال ابن القيم أيضا        الح

                                                           

   .١٩٢ , ١٨٩شكري حسين كامل ص .الطب الشرعي البيطري د١



  

 

٨٤ 
 

النفس في الأمارات ودلائل الأحوال ومعرفة القرائن والشواهد الحالية والمقاليـة           
أضاع للناس حقوقاً كثيرة على أصحاا، وحكم بما يعلم الناس بطلانه، وقـال             

الشرع بالكلية فقد عطل كثيراً مـن       فمن أهدر الأمارات والعلامات في      : أيضاً  
  .١"الأحكام وضيع كثيراً من الحقوق 

وهذا الحكم كاف في ابتناء الحكم،      : " وقال ابن القاسم في اليماني الزيدي       
لأن ذلك من قبيل القرائن والأمارات التي ورد الشرع باعتبارها حفظاً للحقوق،            

 ـلأنا إذا لم نأخذ ذا الاختيار هدرت الدما     ت الأعـراض وانتـهكت   ء وهتك
  .٢"الحرم

وكثير من الوقائع لا يمكن إثباا بالشهادة أو الإقرار أو الكتابـة، فـإذا لم               
نسمح للقاضي باستنباط القرائن والاعتماد على الأمارات والعلامات المصاحبة         
للحق ضاع الحق، وهذا يخالف مقصود الشرع من حرصه على حفظ الحقـوق             

قضاء بالقرائن يتفق مع عرض الشارع من إقامة العـدل          ، فال ٣وإثباا لأصحاا   
  . بين الناس، وإيصال الحقوق إلى أصحاا، وإخلاء العالم من الفساد 

فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهـه بـأي         : قال ابن القيم رحمه االله      
طريق كان فثم شرع االله ودينه، واالله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم وأعـدل أن              

عدل وأماراته وأعلامه بشيء ثم ينفي ما هو أظهر منـها وأقـوى             يخص طرق ال  
دلالة وأبين أمارة فلا يجعله منها، ويحكم عند وجودها وقيامها بموجبها، بل قد             
بين سبحانه بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة العدل بين عباده وقيام الناس              

                                                           

   .١٠٠ , ٤ , ١٢: الطرق الحكمية لابن القيم ١
   .٤/١١٣: التاج المذهب لابن القيم ٢
   .١/٤: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ٣
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من الدين وليست مخالفة    بالقسط، فأي طريق استخرج ا العدل والقسط فهي         
  . ١له 

أن العمل بـالحكم    : ونقل ابن فرحون عن ابن الغرس عن القاضي اسماعيل          
: ( بالقرائن في مثلا اختلاف الزوجين غير مخالف لقوله صلى االله عليه وسـلم              

لأنه صلى االله عليه وسلم لم يرد ذا        ) البينة على المدعي واليمين على من أنكر        
ع الذي يمكن فيه البين، فمتى وجدت القرائن، التي تقوم مقام           الحديث إلا الموض  

  . ٢البينة عمل ا 

                                                           

   . ١٤ص : الطرق الحكمية لابن القيم ١
  .١/٢٠٢: تبصرة الحكام لابن فرحون ٢
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تتنوع القرائن إلى أنواع كثيرة باعتبارات شتى، فتنقسم القرائن بحـسب           
  :  ثلاثة أنواع قوا وضعفها إلى
أن تكون دليلاً قوياً مستقلاً لا يحتاج إلى دليل آخر، فهـي            : النوع الأول   

بينة ائية، ويطلق عليها القرينة القاطعة كما لو خرج رجل من دار وهو مرتبك              
ومضطرب وخائف وفي يده سكين، ثم وجد في الدار حالا قتيلاً يتـشحطُ في              

لحالة قرينة قاطعة على القتل عند جماعـة مـن   وأنه حديث القتل، فهذه ا    ! دمه  
، ٢بينما اعتبرها آخرون قرينة على اللوث وتوجيه أيمـان القـسامة    , ١الفقهاء  

ومثل ذلك القيافة في النسب، والخلوة في استحقاق المهر عند الحنفية والحنابلة ،             
العرس، وعلامة الإسلام أو إشارة الكفر، ووطء المرآة التي زفت إلى زوجها ليلة             

  . وغير ذلك 
أن تكون دليلاً مرجحاً لما معها، مؤكدة لـه، كالوصـف           : النوع الثاني   

الصحيح في تنازع المؤجر والمستأجر في كتر في وسط الدار، فكلاهما صـاحب             
يد، والوصف رجح أحدهما، والصلاحية في الاستعمال عن تنازع الـزوجين في            

ل كل منهما فيما يـصلح لـه،        متاع البيت، فكلاهما صاحب يد، ويرجح قو      

                                                           

   .٨٤ – ٨٣ص : المعاني الزهرية على الفواكه البدرية لابن الغرس ١
   .٦/٧٩م للإمام الشافعي الأ٢
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وذلك جميع الحالات التي اعتبر الشارع فيها قول صاحب القول لقرينة مصاحبة            
   .١يراها الشارع أو الفقيه، كالشفقة في الوصاية والأمانة في الوديع

أن تكون دليلاً مرجوحاً فلا تقوى على الاسـتدلال ـا،           :النوع الثالث   
ها في الإثبات، وتستبعد في مجال القضاء،       وهي مجرد احتمال وشك لا يعول علي      

كاليد إذا قارا دليل أو قرينة أقوى من اليد، في حالة من يحملُ عمامةً وعلـى                
رأسه عمامة، وآخر يعدو وراءه حاسر الرأس ولا عادة له في ذلك، فتقدم هذه              
القرينة على يد الخاطف، وكذلك اليد مع الشهادة تصبح ضعيفة، والنكول مع            

ة، ومن هذا النوع الحدس الضعيف، والظن المرجوح، والأمارة البعيـدة،        الشهاد
  . وغير ذلك مما يستبعد عند النظر في الدعوى 

  : ٢وتنقسم القرائن بحسب مصدر القرينة إلى ثلاثة أنواع 
ورد عليها نص من الكتاب أو السنة وجعلها        : قرائن نصية   : النوع الأول   

الدم قرينة على القتل في قصة يوسف عليـه         الشارع أمارة على شيء معين مثل       
  .٣)وجاءُوا علَى قَمِيصِهِ بِدمٍ كَذِبٍ (السلام 

إِنْ كَانَ قَمِيصه قُد مِن قُبلٍ فَصدقَت       (ومثل شق الثوب قرينة على المباشرة       
    الْكَاذِبِين مِن وه٢٦(و (      ترٍ فَكَذَببد مِن قُد هإِنْ كَانَ قَمِيصو     مِـن ـوهو 

ادِقِين٤)الص.  
                                                           

   .٢١ص :  الطرق الحكمية لابن القيم ٣١٢، ١/٣١١تبصرة الحكام لابن فرحون ١
تنقسم القرائن في القانون إلى قسمين قضائية وهي التي لم ينص عليها القانون، ويمكن للقاضي أن ٢

لتي ينص عليها يستخلصها من ظروف الدعوى ليقتنع بأن لها دلالة معينة، وقرائن قانونية وهي ا
المدخل الفقهي العام للزرقا . القانون وتغنى من تقررت لمصلحته عن أي طريقة من طرق الإثبات 

   . ٩٤ طرق الإثبات الشرعية لأحمد إبراهيم صد ١٢٠ص : البهي .  من طرق الإثبات، د٢/٩١٨
  .١٨سورة يوسف ٣
   .٢٧ , ٢٦سورة يوسف ٤
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وعلَامـاتٍ  : (ومثل العلامات التي أقامها االله تعالى للاهتداء ا قوله تعالى           
  .١)وبِالنجمِ هم يهتدونَ 

ومثل الفراش أمارة وقرينة على نسبة الولد إلى الزوج، ومثـل الـشبه في               
 على رضـاها، ووضـع      القافة، واللوث في القسامة، والصمات في البكر قرينة       

العلامات التي تدل على المؤمن أو تميز المنافق والكافر من غيره، ويمكن تـسمية              
  . هذا النوع بالقرائن الشرعية لنص الشارع عليها 

فقد استخرج الفقهاء بعض القرائن وجعلوها      : قرائن فقهية   : النوع الثاني   
ذه القرائن، واستدلوا   أدلة على أمور أخرى وكذلك استنبط القضاة كثيراً من ه         

ا في الدعاوى، وسجلوها في كتب الفقه والمؤلفات الخاصة، ويمكن ضمها إلى            
القرائن الشرعية السابقة، باعتبار القاضي، يلتزم بالحكم، بموجبها ما لم يكـن            
مجتهداً أو مطلقاً، ويطلق على مجموع النوعين القرائن الشرعية والفقهية والـتي            

  .ي أو نص فقهي، يلتزمه القاضي هي ورد فيها نص شرع
 وهي التي يستنبطها القضاة بحكم ممارسـة        :قرائن قضائية   : النوع الثالث   

القضاء ومعرفة الأحكام الشرعية التي تكون لـديهم ملكـة يـستطيعون لهـا              
الاستدلال وإقامة القرائن في القضايا ومواضع الخلاف، ويلاحظون العلامـات          

 كل دعوى عن طريق الفراسـة والفطنـة         ويستخرجون الأمارات من ظروف   
والذكاء ويصلون إلى معرفة الحق وتمييز الطيب من الخبيث والأمثلة على ذلـك             
كثيرة في هذا المضمار، ولكن يجب إحاطتها بالحيطة والحذر وعدم التعويل عليها            
إلا ضمن القواعد والضوابط المقبولة، ويمكن تسميتها بـالقرائن القـضائية أو            

   . الاجتهادية

                                                           

   .١٦سورة النحل ١
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  : شروط العمل بالقرينة 
 كظهـور  الدلالة، في اطمئنان هناك يكون أن أي قطعية، دلالتها تكون أن -١

   .زوج لها ليس امرأة حمل
وهذا يقرب من إفادة اليقين فإن العلم القطعي يستعمله العلماء في معـنين             

العلم الذي لا يوجد معه احتمال النقيض أصلا كالعلم المـستفاد           : أولهما  
  .٢ والتواتر  ١كم من المح

أن لا يعارض القرينة قرينة أخرى أو دليل آخر أقوى منها في             -٢
الدلالة، فإن عارضها شيء من هذا فلا تصلح أن تكون مـن        

  .طرق الإثبات 
كادعاء إخوة يوسف عليه السلام، أكل الذئب له مع أن القميص جاءوا به             

 .٣ قميصه صحيحاً غير ممزق، فلو كان حقا ما يقولون لمزق الذئب
وعليها فإن القرينة إذا لم تكن قاطعة الدلالة فإن لا تصلح للقضاء ا، وكذا              

  .إذا عارضتها قرينة أخرة أقوى منها تبطل العمل ا إذا استحيل الجمع بينهما 

                                                           

   . ٢٠٩ / ١ح المصنف على المنار لحافظ الدين النسفي انظر كشف الأسرار شر١
التواتر وهو خبر جماعة مفيد بنفسه للعلم بمخبر وقيل إنه الخبر الثابت على ألسنة القوم لا يتصور ٢

  .تواطؤهم على الكذب 
   .١٤٠نظرية الدعوى والإثبات للدكتور نصر فريد  ص ٣
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ا طريقاً مـن طريـق      مع أن الفقهاء أجمعوا على العمل بالقرائن، واعتبروه       
  اثبات الدعوى، إلا أم اختلفوا في إثبات جريمة الزنا بالقرائن 

فمن أخذ ا اعتبرها في جريمة ارتكاب الزنا دليل غير قاطع، إذ يجوز للمرأة              
دفع الجريمة بأن تدعى حدوث الحمل بالوطء خطأ أو إكراهاً أو بحدوثـه دون              

كله إثبات ما تدعيه عنـد جمهـور        إبلاغ، أو من غير زنا ولا تكلف في ذلك          
  . الفقهاء 

إلا أن المالكية قالوا بتكليفها إثبات ما تدعيه من كوا وطئت مكرهة أو في              
نكاح أو بشبهة، أو غير ذلك مما تدعيه مما يسقط الحد عنها، ولا يقبل دعواها               

  ١. في الغصب على ذلك بلا قرينة تشهد لها بذلك 

                                                           

   .٢٤٥عبد المطلب . الدعوى وإثباا في الفقه الجنائي الإسلامي د١
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  : اختلف الفقهاء في إثبات الحدود بالقرائن على ثلاثة مذاهب 
ذهب إلى عدم إثبات الحدود بالقرائن، فالحدود لا تثبت إلا          :المذهب الأول   

  . بشهادة الشهود أو بالإقرار أي اعتراف الجاني على نفسه 
  ١. لة وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحناب

رأى إثبات بعض الحدود بقرائن معينة وهو مذهب المالكية         : المذهب الثاني   
، وهو روايـة  ٣، والشرب بالرائحة أو القيء   ٢حيث ذهبوا إلى إثبات الزنا بالحبل     

عن الإمام أحمد بن حنبل في حد من حملت ولا زوج لها ولا سيد إذا لم تـدع                  
  .٤شبهة 

ا المذهب إلى إثبات جميع الحدود      وقد ذهب أصحاب هذ   : المذهب الثالث   
  .٥بالقرائن وهو قول بن القيم 

: ما رواه  ابن عباس رضي االله عنه قال          : من أدلة أصحاب المذهب الأول      
لو كنت راجماً أحداً بغير بينة لرجمـت        : ( قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        

  .١) ليها فقد ظهر منها الريبة في منطقتها وهيئتها ومن يدخل ع, فلانة 

                                                           

، الاختيار التعليل المختار ٥/٤ شرح فتح القدير للكمال بن همام – ٧/٤٦بدائع الصنائع للكاساني ١
   ٣/٢٦٢للموصلي 

   .١٢٨رسالة ابن ابي زيد القيرواني ص ٢
   .٤/١٤٦الشرح الصغير للدردير ٣
   .٢/٣٧٢منار السبيل للشيخ إبراهيم بن محمد ضويان ٤
  ٣/٩ إعلام الموقعين ٥
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 بـأن  –أنه لا يجب الحد بالتـهم      : قال الشوكاني تعليقاً على هذا الحديث       
 لأن إقامة  الحد إضـرار بمـن لا تجـوز          –توجد قرائن تجعله في موضع الاام       

الإضرار به وهو قبيح عقلاً وشرعاً، فلا يجوز إقامة الحد إلا بعد حصول اليقين،              
لخطأ والغلط، وما كان كذلك فـلا       لأن مجرد الحدس والتهمة والشك مظنة ل      

  ٢.يستباح به تأثيم المسلم وإضراره بلا خلاف 
قـال رسـول االله     : وما روى عن أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها قالت           

ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن وجـدتم         : ( صلى االله عليه وسلم     
 العفو خير من أن يخطئ في       للمسلم مخرجاً فخلوا سبيله، فإن الإمام لأن يخطئ في        

   .٣) العقوبة 
ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى االله عليه وسلم أمـر بـدرء               
الحدود بالشبهات والقرائن كالحمل في الزنا والرائحة والقيء في الـشرب مـا             

وإن الرجم في كتاب االله حق      : ( روى عمر بن الخطاب رضي االله عنه أنه قال          
ذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبـل أو             على من زنى إ   

  .٤) الاعتراف 
يا أيها الناس إن الزنا زناءان زنـا        : (وما روى عن علي رضي االله عنه قال         

سر وزنا علانية، فزنا السر أن يشهد الشهود فيكون الشهود أول من يرمى، ثم              

                                                           

: وقال البوصيري عنه ) ٢٥٥٩( ح ٢/٨٥٥كتاب الحدود باب من أظهر الفاحشة .  سنن ابن ماجه ١
  )٢٦٠٧ (٢/٣٢٣وصححه الألباني " هذا إسناد صحيح رجال ثقات 

   .١٠٤ / ٧نيل الأوطار للشوكاني ٢
   ) .١٤٢٤(  ح ٤/٣٣رواه الترمذي في سننه في كتاب الحدود، ٣
   ) ١٤٤١ (١٣/١٩٦في كتاب الحدود، باب الاعتراف بالزنا رواه البخاري في صحيحه ٤
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 أو الاعتراف فيكون الإمام أول من       الإمام ثم الناس، وزنا العلانية أن يظهر الحبل       
  . ، والروايتان تدلان على مشروعية العمل بالقرائن في الحدود ١)يرمى 

  : ومن أدلة المذهب الثالث القائل بإثبات جميع الحدود بالقرائن 
وهو مذهب ابن القيم ما روى عن علقمة بن وائل عـن أبيـه أن امـرأة                 

م تريد الصلاة فتلقاها رجل فتجللها      خرجت على عهد النبي صلى االله عليه وسل       
فقضى حاجته منها فصاحت وانطلق، فمر عليها رجل فقالت إن هذا فعـل بي              

إن هذا الرجل فعل بي كـذا       : كذا وكذا ومرت عصابة من المهاجرين فقالت        
نعم : وكذا، فانطلقوا فأُخذ الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها فأتوها به فقالت             

بي صلى االله عليه وسلم، فلما أمر به قام صاحبه الذي وقـع  هو هذا، فأتوا به الن  
اذهبي فقد غفر االله لك، فقال      : يا رسول االله أنا صاحبها فقال لها        : عليها فقال   

: قولًا حسنا يعني الرجل المأخوذ، وقال للرجل الـذي وقـع عليهـا              : للرجل  
  . ٢لقد تاب توبة لو تاا أهل المدينة لقبل منه : ارجموه، فقال 

فإن قيل فكيف أمر رسـول االله       : قال ابن القيم بعد أن ذكر هذا الحديث         
برجم المغيث من غير بينة ولا إقرار ؟ قيل هذا من أدل الدلائل علـى اعتبـار                 
القرائن والأخذ بشواهد الأحوال في التهم، وهذا يشبه إقامة الحدود بالرائحـة،            

ا بالحبل كما نص عليه عمـر،       والقيء، كما اتفق عليه الصحابة وإقامة حد الزن       
  ٣وذهب إليه فقهاء أهل المدينة وأحمد في ظاهر مذهبه

                                                           

  )٢٨٨٠٩(  ح ٥/٥٣٩رواه ابن ابي شيبه في مصنف ١
  ١٤٥٤أبوداود، كتاب الحدود، باب ما جاء في المرأة إذا اُستكرهت على الزنا رقم ٢
  ٣٩إعلام الموقعين  ٣
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  : إثبات موجب القصاص بالقرائن 
القول الأول يرى عدم جـواز إثبـات موجـب          : في هذه المسألة  قولان      

  . ة والمالكية والشافعية والحنابلةالقصاص بالقرائن وهو قول جمهور الفقهاء الحنفي
 يرى جواز إثبات موجب القصاص بالقرائن وهو رأي ابن          :  والقول الثاني 

  . الغرس من الحنفية وابن فرحون من المالكية 
  : أدلة أصحاب القول الأول 

  : استدل أصحاب القول الأول بالسنة والمعقول 
:  فيما روى عن  سهل بن أبي حتمة ورافع بن خديج قالا              :أولًا من السنة    

زيد ومحيصة ابن مسعود بن زيد حتى إذا كانا بخيبر         خرج عبد االله بن سهل بن       ( 
تفرقا في بعض ما هناك، ثم إذا محيصة يجد عبد االله بن سهل قتيلًا فدفنه ثم أقبـل                  
إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم هو وحويصة بن مسعود وعبد الرحمن بـن               
 سهل وكان أصغر القوم فذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبيه فقال له رسول            

 – أي دع من هو أكبر منك سـنا يـتكلم            –كبر  : االله صلى االله عليه وسلم      
فصمت فتكلم صاحباه وتكل معهما، فذكروا لرسول االله صلى االله عليه وسلم            

أتحلفون خمسين يمينا فتستحقون دم صاحبكم      : مقتل عبد االله بن سهل فقال لهم        
كم يهود بخمسين يمينـا     فتبرئ: وكيف نحلف ولم نشهد، قال      : أو قاتلكم قالوا    

وكيف نقبل أيمان قوم كفار، فلما رأى ذلك رسول االله صلى االله عليـه              : قالوا  
   .١وسلم أعطى عقله
أن النبي صلى االله عليه وسلم حكم بالقسامة بنـاء علـى             : وجه الدلالة 

القرائن التي تفيد غلبة الظن أن اليهود قتلوا عبد االله بن سهل وهو موجود بـين                

                                                           

    )١٦٦٩( ج ١١/١١٩رواه مسلم في صحيحه في كتاب القسامة والمحاربين  ١
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م وفي محلتهم والعداوة بينه وبينهم ورتب على هذا الحكم القسامة ولم            ظهرانيه
  .١يحكم بالقصاص، فدل ذلك على عد اعتبار القرائن في القصاص 

فلأن الدماء يحتاط فيها كما يحتاط في الحدود بل أكثر منها            : وأما المعقول 
كثيراً ما  فيجب أن يدرأ القصاص بالشبهة كما تدرأ الحدود والقرائن في الدماء            

   . ٢يكتنفها الغموض والإيهام، وهذه شبهة والقصاص يسقط بالشبهة
  :أدلة أصحاب القول الثاني 

استدلَّ أصحاب القولِ الثاني الذي يرى جواز إثبات موجـب القـصاص            
فقد جاء في حاشيةِ بن عابدين نقلاً       :  بالمعقولبالقرائن متى كانت القرائن قوية،      

لو ظهر إنسان من دار بيده سـكين وهـو          " ن الغرس   عن الفواكه البدرية لاب   
فدخلوا الدار على الفور فوجدوا     !متلوث بالدم سريع الحركة، عليه أثر الخوف        

فإنـه  :فيها إنساناً مذبوحا في ذلك  الوقت، ولم يوجد أحد غير ذلك الخارج              
 ـ! يؤخذ به، وهو ظاهر ؛إذ لم يمترِ أحد أنه قاتله     سور والقول بأنه ذبحه آخر ثم ت

  .٣الحائط أو أنه ذبح نفسه احتمال بعيد لا يلتفت إليه إذا لم ينشأ عن دليل 
  :الترجيح 

والراجح هو رأي جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة في           
عدم إثبات القصاص بالقرائن، لأن دلالتها غير واضحة فـلا يجـوز اسـتباحة              

 وخطر كبير، فغمـوض القـرائن وعـدم         الأرواح ا، إذ في ذلك شأن عظيم      
  .٤وضوحها يورث الشبهة والقصاص يسقط بالشبهة 

                                                           

   .٣٦عبد العال عطوة ص . علم القاضي د ١
   .١٢٣الأشباه والنظائر للإمام السيوطي ص  ٢
   .٥/٣٥٤حاشية ابن العابدين  ٣
   .١٢٣الأشباه والنظائر للسيوطي ص  ٤
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وإذا كان الفقهاء قد اختلفوا في جواز إثبات موجب القـصاص والحـدود         
  .بالقرائن ؛فإم لم يختلفوا في جواز إثبات موجب التعزير بالقرائن 

ومن يوجد في بيته الخمر وهو فاسـق أو يوجـد    : ١بحر الرائق  جاء في ال  
القوم مجتمعين عليها ولم يرهم أحد يشربوا غير أم جلس مجلس من يشرا لا              

  . يحدون وإنما يعزرون 
 المتاع مـن الـدار ولم يخرجـه         إذا جمع السارق  : ٢وجاء في تبيين الحقائق     

  ".يعزر
: ف وسمعت مالكاً رحمه االله يقـول        قال مطر  :" ٣وجاء في تبصرة الحكام     

وسئل عن الرجل يوجد مع القوم عند الشراب ولم يشرب ولم يوجد منه رائحة              
ما للصائم يدخل في مثـل هـذا أرى أن          :" ولعله يقول إني صائم فقال مالك       

  . يعاقب بحضرة ذلك 
  ".د رائحة منه لكن يعزر حاضر شراولا يحد بوجو : " ٤وجاء في الإقناع 

جماع هذه النصوص يتبين لنا أن الفقهاء اتفقـوا في جملتـهم؛ علـى              فمن  
العقاب بتعزير كل من وجد في مكان الشرب إلا أنه لم يشرب وكل من وجد               

  . في موقع السرقة إلا أنه لم يحمل المسروقات 

                                                           

  ٢٨ / ٥البحر الرائع شرح كتر الدقائق  ١ •
  .٣/٢٠٨تبيين الحقائق شرح كتر الحقائق للزيلعي  ٢
   . ٢/١٨٤ تبصرة الحكام لابن فرحون ٣
   .٤/٢٦٧الإقناع في مذهب الإمام أحمد  ٤
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  .١ن الحس أو الإيما: للقسامة في اللغة معنيان 
الأيمان المكررة في دعوى القتل، بأَنْ يقُول خمسونَ مِـن          : وفي الشرع هي    

  ٢بِاللَّهِ ما قَتلْناه ولاَ علِمنا لَه قَاتِلاً: أَهل الْمحلَّةِ إِذَا وجِد قَتِيلٌ فِيها 
وجه شبهٍ بالقرائن أو هي قرينة مـن  -  ذا المعني وتلك الغاية -للقسامة 

  .مكن استخدامها لإثبات بعض الأحكام الم
فَذَهب جمهـور الْفُقَهـاءِ إِلَـى أَنَّ        :  اختلَف الْفُقَهاءُ فِي حكْمِ الْقَسامةِ      

              ةٍ أَونيى بِبوعرِنِ الدقْتت ةُ إِذَا لَميأَوِ الد اصا الْقِصبِه تثْبي هأَنةٌ ووعرشةَ مامالْقَس
  ! إِقْرارٍ، ووجِد اللَّوثُ، فوجود اللَّوثُ قرينةٌ ظاهرة 

ويطْلَق اللَّوثُ علَى الْبينةِ الضعِيفَةِ غَيـرِ الْكَامِلَـةِ، وعلَـى الْجِراحـاتِ              
  والْمطَالَباتِ بِالأْحقَادِ لِشِبهِ الدلاَلَةِ، ولاَ تكُونُ بينةً تامةً 

 فِي اصاءِ   وطِلاَحِ الْفُقَه :           قفِـي الْقَلْـبِ صِـد وقِعتو ،الظَّن ثِيرةٌ تقَرِين وه
   ٣الْمدعِي

ما روِي عن سهل بنِ أَبِي حثْمةَ أَنه أَخبره عن رِجالٍ           : " دلِيل مشروعِيتِها   
       س ناللَّهِ ب دبمِهِ أَنَّ عاءِ قَوركُب ـدٍ          مِنهج مِـن ـربيا إِلَى خجرةَ خصيحملٍ وه

                نٍ أَوـيفِي ع طُرِحقُتِل و لٍ قَدهس ناللَّهِ ب دبأَنَّ ع ربةُ فَأَخصيحى مفَأَت ،مهابأَص
ا قَتلْناه، ثُم أَقْبل حتى     واللَّهِ م : أَنتم واللَّهِ قَتلْتموه، قَالُوا     : فَقِيرٍ، فَأَتى يهود فَقَال     

                                                           

  . وما بعدها ١٢/٤٨١لسان العرب لابن منظور  ١
  ٧/٢٨٦بدائع الصنائع  ٢
  )٩١/  ١٤(الموسوعة الفقهية الكويتية  ٣
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               دبعو همِن رأَكْب وهةُ وصيوح وهأَخو ول هأَقْب ثُم ذَلِك ملَه مِهِ فَذَكَرلَى قَوع قَدِم
           فَقَال ر ،ربيالَّذِي كَانَ بِخ وهو كَلَّمتةُ لِيصيحم بلٍ، فَذَههس ننِ بمحول الرس

 يرِيد السن ــــ فَـتكَلَّم       -كَبر كَبر   : اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم لِمحيصةَ       
            لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهول اللَّهِ صسةُ فَقَال رصيحم كَلَّمت ةُ ثُمصيووا    : حـدا أَنْ يإِم

 يؤذَنوا بِحربٍ، فَكَتب رسول اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم إِلَيهِم           صاحِبكُم وإِما أَنْ  
                ـلَّمسـهِ ولَيع لَّى اللَّهول اللَّهِ صسفَقَال ر ،اهلْنا قَتاللَّهِ ما ووا إِنبفَكَت ،فِي ذَلِك

: تحلِفُونَ وتستحِقُّونَ دم صاحِبِكُم ؟ قَالُوا       أَ: لِحويصةَ ومحيصةَ وعبدِ الرحمنِ     
لَيسوا بِمسلِمِين، فَوداه رسول اللَّهِ صلَّى      : فَتحلِف لَكُم يهود ؟ قَالُوا      : لاَ، قَال   

          لَّى اللَّهول اللَّهِ صسر هِمثَ إِلَيعدِهِ، فَبعِن مِن لَّمسهِ ولَيع اقَةٍ     اللَّهمِائَةَ ن لَّمسهِ ولَيع 
  ١فَلَقَد ركَضتنِي مِنها ناقَةٌ حمراءُ: حتى أُدخِلَت علَيهِم الدار، فَقَال سهلٌ 

وذَهب الْحكَم بن عيينةَ، وأَبو قِلاَبةَ، وإِبراهِيم بن علَيةَ، وسلَيمانُ بن يسارٍ،            
مـذِ                 ومِ الأْخـدإِلَـى ع ،ـهنةٍ عايزِيزِ فِي رِودِ الْعبع نب رمعالِدٍ، وخ نب لِمس

بِالْقَسامةِ، وعدمِ وجوبِ الْعمل بِها ؛ لأِنها مخالِفَةٌ لأُِصول الـشرعِ الْمجمـعِ             
  .علَى صِحتِها 

حلِف أَحد إِلاَّ علَى ما علِم قَطْعـا أَو شـاهد           أَنْ لاَ ي  : ومِن هذِهِ الأْصول    
حِسا، وإِذَا كَانَ كَذَلِك فَكَيف يقْسِم أَولِياءُ الدمِ وهم لَم يشاهِدوا الْقَاتِل، بـل              

رلَدٍ آخالْقَاتِل فِي بلَدٍ وونَ فِي بكُوني ٢قَد   
ةِ الْقَسوعِيرشةُ مةِ  حِكْمام:  

                                                           

  البخاري ١
  )١٦٧/  ٣٣(، الموسوعة الفقهية الكويتية ١٢/٢٣٥فتح الباري لابن حجر :أنظر ٢
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شرِعتِ الْقَسامةُ لِصِيانةِ الدماءِ وعدمِ إِهدارِها، حتى لاَ يهدر دم فِي الإِْسلاَمِ            
أَو يطَل، وكَي لاَ يفْلِت مجرِم مِن الْعِقَابِ، قَال علِي لِعمر رضِي اللَّـه عنهمـا        

    موامٍ يزِح مِن اتم نافِ      فِيمفِي الطَّو ةِ، أَوعمالْج  :      مطَل دلاَ ي مِنِينؤالْم ا أَمِيري
   .١امرِئٍ مسلِمٍ، إِنْ علِمت قَاتِلَه، وإِلاَّ فَأَعطِهِ دِيته مِن بيتِ الْمال 

 وصِيانتِها وعدمِ   فَالشرِيعةُ الإْسلاَمِيةُ تحرِص أَشد الْحِرصِ علَى حِفْظِ الدماءِ       
إِهدارِها، ولَما كَانَ الْقَتل يكْثُر بينما تقِل الشهادةُ علَيهِ ؛ لأِنَّ الْقَاتِل يتحـرى              

  بِالْقَتل مواضِع الْخلَواتِ، جعِلَتِ الْقَسامةُ حِفْظًا لِلدماءِ  
  :  ما يجب في القسامة

ية في الجديد قالوا بوجوب الدية في القسامة دون القـصاص           الحنفية والشافع 
، وعند الشافعة تجب علي العاقلـة في        ٢فتجب الدية عند الحنفية على أهل المحلة        

وذهب مالك والشافعي   . ٣القتل الخطأ وشبه العمد وعلي المقسم عليه في العمد          
لعمد والدية  في القديم والإمام احمد إلي وجوب القصاص بالقسامة القصاص في ا          

  .٤في الخطأ 

                                                           

  )١٦٨/  ٣٣(يتية الموسوعة الفقهية الكو ١
  ٧/٢٨٦ بدائع الصنائع للكاساني ٤/٢١٧الهداية للميرغيناني  ٢
  ٧/٣٩٦ اية المحتاج للرملي ٤/١١٧مغني المحتاج للخطيب  ٣
  ٢/٤٢٩بداية اتهد واية المقتصد لبن رشد  ٤
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الأِخبار بالحُجةِ الواضـحة    :   البينةُ الفنيةُ نقصد ا في هذا السياق والمقام         
عن حقيقة الشيء المتنازع فيه بالتطبيق العملي بالوسائل العلمية الشرعية الـتي            

  ١تحققها
يةُ أو العلمية ؛ هي التي تنبعث من رأي فني يدور حول تقـدير               فالبينةُ الفن 

التقـارير  : دليل مادي أو قولي في شأنه الرأي الفني لوقائع معينة، من أمثلتـها            
ام إلى المُتهم أو نفيه     الطبية التي تقدم للمحكمة في الدعوة كدليل علي نسبة الا         

لي أن شرائط التسجيل هو     التقارير التي يقدمها خبراء الأصوات كدليل ع      عنه، و 
  !صوت المتهم أو ليس بصوته

  .والتقارير التي يقدمها خبراءُ الخطوط عن إثبات واقعةِ التزوير في المحررات
 البينةُ الفنية لها مكانتها وأثرها في عمل القضاة والشرط والمحققين ؛خاصـةً            

مية الحديثة في الإثبات    بعد التقدم العلمي والتقني الهائل؛ واستخدام الوسائل العل       
الجنائي عن طريق بصمات الأصابع وبصمة الصوت وبصمة المـخ والحمـض            
النووي، ومضاهاة الخطوط وتحليل الأحبار وتحليل الدم والبقع المنوية، وتـرتبط           
هذه  البينات الفنية ارتباطاً واسعا بالقرائن، فالارتباط قائم بين البينـة الفنيـة              

  .ى طرق الإثبات والقرائن، التي تعد إحد
وسبق أن تطرقنا إلى أن أنواع القرائن من حيث قوا وذكرنا أـا ثلاثـة               

  .لةأنواع، ومنها القرائن القوية التي تكون مستقلة في الدلالة وتسمى قطعية الدلا

                                                           

 البينة الفنية في الفقه الإسلامي، عبدالهادي الخديدي رسالة ماجستير  ١
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وباعتبار أن البينة الفنية بأا كل ما يبين  الحق ويظهره ويكون مستنده من              
العلمية الدقيقة النتائج عليه فإن هنالك تلازم بين البينـة          المعامل والطرق الفنية    

الفنية وبين القرائن القطعية بل يمكن أن نعتبر البينة الفنية نوعاً من أنواع القرائن              
  .القطعية 
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 تحتلُ القرائن في العصر الحاضر مترلة متميزة عما كان لها في الماضـي،               - ١ 

لا بسبب تطرق   : ان ينظر إليها على أا لا تصلح للاستدلال       يوم أن ك  
الاحتمال إلى دلالتها، فحسب، ولكن لأا كذلك ليست من الأدلـة           

  .الجديرة بالاعتبار، والتي يحق أن تبنى عليها الأحكام
 ثبتت مشروعية العمل بالقرائن من خلال نصوص الكتـاب والـسنة             - ٢

م، وتـصرفات الـصحابة، وفهـم       وأقضية النبي صلى االله عليه وسل     
  وتقريرات جمهور فقهاء الأمة  

القرائن منها ما يقوى حتى يفيد القطع، ومنها ما يضعف، ويمثلون لحالة              - ٣
القطع بمشاهدة شخص خارج من دار خالية خائفا مدهوشا في يـده            
سكين ملوثة بالدم، فلما وقع الدخول للدار رئي فيها شخص مـذبوح   

ط في دمائه، فلا يشتبه هنـا في كـون ذلـك            في ذلك الوقت يتشح   
وأما القرينـة غـير     . الشخص هو القاتل، لوجود هذه القرينة القاطعة      

قطعية الدلالة ولكنها ظنية أغلبية، فمنها القرائن العرفية أو المستنبطة من           
وقائع الدعوى وتصرفات الخصوم، فهي دليل أولي مرجح لزعم أحـد           

والمقصود .  ا القاضي ولم يثبت خلافها     المتخاصمين مع يمينه متى اقتنع    
  )أن الشريعة لا ترد حقا ولا تكذب دليلا ولا تبطل أمارة صحيحة 

 نستبعد القرائن الضعيفة والكاذبة من طرق الإثبات فلا تقبل في القـضاء،             - ٤
ويقتصر في الإثبات على القرائن القوية القاطعة التي تفيد ظنـا قويـا             

ثبت في علمنا أن دليل الـشيء في الأمـور          واحتمالا راجحا، بحيث ي   
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الباطنة يقوم مقامه، لأن الأمور الخفية والحقـائق الباطنـة لم يكلـف             
  الشارع بالبحث عن حقيقتها، باعتبارها تكليف بما لا يستطاع، 

القرينة المعتبرة في الزنا هي ظهور الحمل في امرأة غـير متزوجـة أو لا                  - ٥
تزوجة من تزوجت بصبي لم يبلغ الحلم       يعرف لها زوج، ويلحق بغير الم     

  .أو بمجبوب، ومن تزوجت بالغا فولدت لأقل من ستة أشهر
 لا يعمل بالقرائن عند جمهور الفقهاء فيما يتعلـق بإثبـات الحـدود               - ٦

والقصاص، لوجود الشبهة، فتحليل قرينة من القـرائن لا تثبـت بـه             
ني أو غير ذلك، لكن     الحدود، سواء كان التحليل للدم، أو للبول أو للم        

إذا ظهر من التحليل ما يدل على ارتكاب الشخص للفعل، كما لـو             
ظهر في تحليل الدم مثلا ما يوحي بشرب الشخص للمسكر فإنه يعـزر    

  .بعقوبة دون الحد، وذلك لأن الحدود تدرأ بالشبهات
البصمات، والتحاليل المخبرية، وتشريح الجثـث،      : من القرائن الحديثة     - ٧

  .ر الفوتوغرافية، وتسجيل الأصواتوالصو
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  بسم االله الرحمن الرحيم

�('�(	 	
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وعلـى آلـه    

  :وصحبه أجمعين، وبعد
يعد القضاء في الإسلام من أهم المزايا والـدلائل علـى تكامـل الـشريعة        

 الحصن الذي يحفظ حقوق الناس، وأداة استردادها إن اسـتلبت  الإسلامية، فهو 
  .من أصحاا، وهو المؤشر على صلاح اتمع وفساده

ولا جدال في أن منهج الشريعة الإسلامية في الإثبات القضائي هـو طلـب              
، فإذا تعـذّرت البينـة،      )كالشهادة والإقرار واليمين والكتابة   (البينة من المدعي    

  . إلى البديل وهي القرائن، ليستعان ا على إثبات الواقعةأمكن الالتجاء
وبناءً على ذلك فإن الشريعة الغراء لا تحصر الأدلة في نطاق محدود لا يجـوز         

  .للقاضي تجاوزه، فالبينة المطلوبة من المدعي تشمل كل ما يبين الحق ويظهره
 يتعلـق   إن الفقه الإسلامي يواكب التطور الملحوظ والتقدم العلمي فيمـا         

  .بوسائل الإثبات وتنوع القرائن
كالقَافة في  ( وقد ذكر الفقهاء قديماً بعض القرائن التي كانت معروفة لديهم           

إلا أن التقـدم    ).النسب وإثبات شرب الخمر بانبعاثها من فم المتـهم وغيرهـا          
كفحـص  ( العلمي الحديث استطاع أن يتوصل إلى أنواعٍ جديدةٍ من القرائن           

اثية، وتحليل بصمات الأصابع، وتحليل الدم للكشف عـن تعـاطي           البصمة الور 
  .مما يعرف بالقرائن الطبية المعاصرة) المخدرات والخمور، وغيرها

وبما أن القاضي منصب من أجل إقامة العدل ورفع الظلم، فإنه عند تعـذّر              
البينة، يمكن للقاضي أن يستند إلى هذه القرائن الطبية، وخاصة إذا كانت هـي              
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وسيلة الوحيدة للإثبات، وذلك عندما يقوم الجاني بإخفـاء معـالم الجريمـة،             ال
  .وتواريه عن الأنظار

فيتعين على القاضي في هذه الحال أن يستعين بالمحللين والمتخصصين بفحص           
القرائن الطبية،لاستشارم والأخذ بنتائج تقاريرهم في إثبات الواقعة،والكشف        

ة بالأخذ ا من قبل المستخرجين لهذه القـرائن،         عن هوية الجاني،لكن مع الحيط    
  .فإا بمقدار ما تكون تقدماً وتطوراً علمياً بمقدار ما يمكن تزويرها والتلاعب ا

  :وذلك يتطلب أمرين
أن يتمتع القاضي بالذكاء والفطنة والدهاء، مما يؤهله لتـولي هـذا            : الأول
  .المنصب
بفحص القرائن الطبية من أهـل الخـبرة        أن يكون المحلّل والمتخصص     : الثاني

  .والمعرفة، وأن يكون من أهل الصدق والأمانة
3M:א�	���6�W	 	

عرفت الشريعة الإسلامية القرائن من يوم وجودها، وبني الكثير من أحكـام            
ولا يخلو مذهب فقهي من المذاهب الإسلامية من        ،  الشريعة على أساس القرائن   

وتكمن أهميـة البحـث في      .  الأحكام الفرعية  الاعتماد على القرائن في استنباط    
  :النقاط التالية

  .إنَّ الفقه الإسلامي لا يمنع المدعي أن يقدم أي دليل يثبت الحق أو يظهره .١
إنَّ القرائن في النظام القضائي الإسلامي ليست مقـصورة علـى القـرائن              .٢

 .الشرعية بل تشمل كالأمارة يمكن استنباطها
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 أن يزود السلطة القضائية بأنواعٍ جديـدةٍ مـن          إنَّ التقدم العلمي استطاع    .٣
والتي من شأا أن تسهل على القاضي معرفة هوية الجـاني،           , القرائن الطبية 

 .فيكشف ا الحق، ويرفع ا الظلم

بيان حكم الشريعة الإسلامية في ما يقدمه العلم الحديث من أمارات وقرائن             .٤
 أو عدمـه في إصـدار       في الكشف عن الجرائم، ومدى وجوب الأخذ ـا        

 .الأحكام القضائية

òÔib�Ûa@pb�a‰†ÛaZ@ @
من خلال دراستي لهذا البحث وقفت على بعض المؤلفات في القضاء ووسـائل             

  :الإثبات بشكل عام، التي لها صلة ذا البحث، أبرزها
وقد تحدث في كتابه عن وسائل      . وسائل الإثبات، للدكتور محمد الزحيلي     .١

  .الإثبات ومنها القرينة
تحدث أيضاً  . الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي، لإبراهيم بن محمد الفائز         .٢

  .عن وسائل الإثبات وفصل القول عند الحديث عن القرينة
تحـدث عـن    . النظام القضائي في الفقه الإسلامي، لمحمد رأفت عثمـان         .٣

  .منظومة القضاء بشكل عام، وذكر القرينة من وسائل الإثبات
szjÛa@òîvèäßZ  

  :بعت في كتابة البحث المنهجية التاليةات

اتبعت في كتابتي لهذا البحث المنهج الاستقرائي الاستنباطي، حيث عقدت           .١
العزم على قراءة ما نص عليه الفقهاء في كتبهم فيمـا يتعلـق بالقـضاء               
ووسائل الإثبات،وكذلك الكتب التي ألفت في القضاء ووسائل الإثبـات          
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ستخلص منها ما يتعلق بالبحث والأقوال في        لا - القديمة والحديثة    –خاصة  
  .المسألة

اقتصرت في الدراسة على ما يتعلق بوسيلة الإثبات الاحتياطية ألا وهـي             .٢
 .القرينة ومدى تأثيرها على الأحكام القضائية،التي عليها مدار البحث

 .نقلت نصوص بعض الفقهاء، تدعيماً وإثراءً للمعلومة المتناولة بالبحث .٣
لدليل من القرآن الكريم عزوته إلى السورة والآيـة مـن           وحيث ذكرت ا   .٤

كتاب االله تعالى، كما حرصت على تخريج الأحاديث من كتـب الـسنة             
المعتمدة، مع ذكر حكم الحديث استناداً لما ذكره أئمة الحديث في كتـب             
التخريج المعتمدة، وما كان في الصحيحين اكتفيـت بتخريجـه منـهما            

 .وبتصحيحه بوروده فيهما
 .رجمت لبعض الأعلام غير المشهورينت .٥

وختمت البحث بخاتمة عرضت فيها نتائج الدراسة، وخلاصة ما توصلت إليه في            
  .البحث، مع أهم التوصيات التي أرى الأخذ ا

szjÛa@òĐ�Zمت بحثي إلى مقدمة ومبحثين وخاتمة على النحو التاليقس :  
  .ما سبق بيانه: المقدمة

نة وبيان أنواعها والحكمة من مشروعيتها وحكم       تعريف القري :المبحث الأول 
  :، ويشمل ثلاثة مطالبالأخذ ا

  .تعريف القرينة وبيان أنواعها:المطلب الأول
  .الحكمة من مشروعيتها:المطلب الثاني

  .حكم الأخذ بالقرائن:المطلب الثالث
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، ويـشمل ثلاثـة     أثر العلم بالقرينة على الأحكام القـضائية      : المبحث الثاني 
 :بمطال

  .تعريف الحكم القضائي، وبيان شروطه:المطلب الأول
  .منهج القاضي في إصدار الأحكام: المطلب الثاني

  .مدى الأخذ بالقرائن والاعتماد عليها في الأحكام القضائية: المطلب الثالث
  . وفيها أبرز النتائج والتوصيات:الخاتمة

وأن ما هو مطلـوب،   أسأل االله تعالى أن يعينني على إبراز نقاط البحث وفق           
يلهمني الرشد والصواب، وأن يمنحني التوفيق، وأن يتمم هذا العمل بالنجـاح            

  .والقبول،وأن يجعله مخلصاً لوجهه الكريم،إنه خير مأمول، وأكرم مسؤول
والحمد الله رب العالمين، وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آلـه وصـحبه              

  .وسلّم
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Þëþa@kÜĐ½a@ @
bèÇaìãc@æbîië@òäíŠÔÛa@ÑíŠÈm@ @

/üëc@Z@ÑíŠÈmòäíŠÔÛaZ@ @
  : القرينة لغة-١

  .ما يدل على الشيء من غير الاستعمال فيه: القرينة هي
  .)١(صاحبه : وصله به، واقتران الشيء بغيره: قرن الشيء بالشيء: يقال

  .)٢(امرأته لمقارنته إياها : وقرينة الرجل
  .)٣(أمر يشير إلى المقصود : وقيل هي

  : القرينة اصطلاحاً-٢
كتبهم على تعريف للقرينة هكذا كمصطلح، واكتفـوا        لم ينص الفقهاء في     

، ولعلّ السبب في ذلك     )القرينة والأمارة والعلامة  : (فيقولون،التعريف بالمرادف 
أمارة : ويفهم من كلامهم أن القرينة هي     . يعود إلى وضوحها وعدم الخفاء فيها     

  .معلومة على أمر مجهول، وهذا لا يخرج عن المعنى اللغوي
  :ن عرفوها بتعريفات كثيرة، أذكر منهاولكن المتأخري

القرينة في الاصطلاح أمـر     « : كالتعريف اللغوي فقال   )٤(عرفها الجرجاني  -١
  .)١(»يشير إلى المطلوب

                                                           

  .٧٧٠/ص, لابن فارس , مقاييس اللغة , ) قرن ( مادة  , ١٣/٣٣٦, لابن منظور , لسان العرب ) ١(

 , ٥٣٣/ص, للرازي , مختار الصحاح , ) قرن ( مادة  , ١٣/٣٣٩, لابن منظور , لسان العرب ) ٢(
  ). قرن ( مادة 

  .٣٠٢/ص, لسعدي أو جيب , القاموس الفقهي ) ٣(
هو علي بن محمد بن علي المعروف بالسيد الشريف، أبو ):  هـ ٨١٦ – ٧٤٠( الجرجاني   )٤(

سلطان . فريد عصره. عالم، حكيم، مشارك في أنواع من العلوم. الحسن، الجرجاني، الحسيني الحنفي
( ولد في تاكو . ذي الخلق والخلق والتواضع مع الفقراء. أعاظم المفسرينافتخار . العلماء العاملين
ورسالة في فن أصول , التعريفات : من تصانيفه.ودرس في شيراز وتوفي ا) قرب إستراباد 

  .الحديث
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القرينة القاطعة هـي    « ):١٧٤١(وجاء في مجلة الأحكام العدلية في المادة         -٢
  .)٢(»البالغة حد اليقين 

كل أمارة ظاهرة تقـارن     : نةالقري« :وعرفها الأستاذ مصطفى الزرقا بقوله     -٣
قارنـة بمعـنى المرافقـة    شيئاً خفياً فتدل عليه، وهـي مـأخوذة مـن الم    

  .)٣(»والمصاحبة
ولعلّني اختار من بين هذه التعاريف، تعريف الأستاذ الزرقا الذي يفهم مـن             

أن القرينة هي الأمارة التي تـدلنا علـى الأمـر اهـول، اسـتنباطاً           : تعريفه
مارات المصاحبة والمقارنة لذلك الأمر الخفي، إذ لولاها لمـا          واستخلاصاً من الأ  
 .أمكن الوصول إليه

وحتى تكون القرينة معتبرة، ويعتمد عليها كوسيلة إثبات، لابد من تحقـق            
  :شرطين

أن يوجد أمر ظاهر ومعروف وثابت ليكون مرجعاً لاعتماد الاسـتدلال            .١
  .منه

لثابت وبين القرينة التي أخذت منه      أن تكون هناك صلة بين الأمر الظاهر ا        .٢
في عملية   الاستنباط والاستنتاج، وذلك بالنظر في الوقائع بروية وتفكـير             

  .)٤(ناشئ عن ذكاء وفطنة من قبل الناظر 

                                                           

  .٧/٢١٦, لرضا كحالة , ومعجم المؤلفين  , ٥/٧, للزركلي , الأعلام : انظر

  .١٧٤/ص, للجرجاني , التعريفات ) ١(
  .٢٥٢/ص, مجلة الأحكام العدلية ) ٢(
  .٢/٩١٨, للزرقا , المدخل الفقهي العام ) ٣(
 ٤٩٠/ص, للدكتور محمد الزحيلي , وسائل الإثبات  , ٢٧٥/ص, لعلي قراعة , الأصول القضائية   )٤(

  ).بتصرف . ( ٦٤٥- ٦/٦٤٤, للدكتور وهبه الزحيلي , والفقه الإسلامي وأدلته , 



 

 

١١٧ 

 

أن يرى شخص يحمل سكيناً ملطّخة بالدماء وهو خارج مـن           :ومثال ذلك 
علـى الفـور،    بيتٍ خائفاً يرتجف، فيدخل الناس إلى البيت الذي خرج منـه            

  .فيجدون شخصاً مذبوحاً لتوه، وليس في البيت أحد
فالواقعة المراد إثباا في هذا المثال هي معرفة هوية القاتل، وبمـا أن الرجـل               
خرج على تلك الهيئة فإن القرينة تجزم بأنه القاتل، وذلك عند عدم اعترافـه أو               

  .قيام البينة
  .لدلالة والاستنتاجفالقرينة دلّت على حكم الواقع عن طريق ا

/bîãbq@ZåöaŠÔÛa@ÊaìãcZ@ @
تتنوع القرائن إلى أنواعٍ كثيرةٍ باعتباراتٍ متعددة، منها ما يعود إلى حـسب             

  .دلالتها على الأحكام، ومنها ما يعود إلى مصدرها
  : من حيث دلالتها على الأحكام-١

 :تنقسم القرينة بحسب قوا وضعفها إلى أنواعٍ ثلاثة

الأمارة البالغة حـد    : ويعرفها الفقهاء بأا  ): القوية( القاطعة    القرينة :الأول
  .)١(اليقين أو الأمارة الواضحة التي تصير الأمر في حيز المقطوع به 

  .فتكون دليلاً قوياً مستقلاً لا يحتاج إلى دليل آخر، وتعتبر بينة ائية
 لا تفيد شيئاً مـن     وهذا النوع من القرائن   :  القرينة الضعيفة أو الوهمية    :الثاني

العلم ولا من الظّن، ولا يترتب عليها حكم، وتستبعد من طرق الإثبات، فـلا              
  .تقبل في القضاء

                                                           

   , ٤٤٩/ص, لرأفت عثمان , والنظام القضائي  , ٤/٤٨٤, لحيدر , درر الحكام ) ١(



  

 

١١٨ 

 

وهي التي تكون دليلاً مرجحاً لما معها، ومؤكـدة         : القرينة المرجحة :الثالث
ومقوية له، كالصلاحية في الاستعمال عند تنازع الزوجين في متـاع البيـت،             

  .)١(، ولذا يترجح قول كل منهما فيما يصلح له فكلاهما صاحب يد
  : من حيث المصدر-٢

  :)٢(تنقسم القرينة بحسب مصدرها إلى أنواعٍ ثلاثة 
وهي التي ورد فيها نص من الكتاب أو ): الشرعية( القرائن النصية :الأول

مثل الدم قرينة على القتل في . السنة، وجعلها الشرع أمارة ودلالة على الشيء

�IIIIq�p�o�n�m:�وسف قصة ي � � H� � �H� � �H� � �H]ومثل ]١٨:يوسف ،

IIII�}�|�{�zy�x�w�v:شق الثوب قرينة على المباشرة

�«�ª�©�¨�§�¦�¥�¤�£�¢¡���~���H���H���H���H
  . ]٢٧ –٢٦:يوسف[

وهي التي استنبطها الفقهاء من الأدلـة، وجعلوهـا         :  القرائن الفقهية  :الثاني
  .أساساً تبنى عليها على الأحكام، وهي مدونة في كتبهم ومؤلفام

ويلحق ا القرائن التي استنبطها القضاة، واستدلوا ا في القضايا التي ترفـع             
إليهم، وسجلت في كتب الفقه والقضاء، لتكون مرجعاً يلزم القاضـي المقلـد             

  .الحكم بموجبها
وهي التي يستنبطها القاضي بحكـم      ): الاجتهادية( القرائن القضائية    :الثالث

ه من تصور واطـلاع ومعرفـة بالأحكـام         ممارسته للعمل القضائي، وبما لدي    

                                                           

  ٤٩٤/ص, للزحيلي , ووسائل الإثبات  , ٢/١٢١, لابن فرحون , تبصرة الحكام ) ١(
  . ومابعدها٧٠/ص, و الإثبات بالقرائن  , ٦٩٥/ص, طرق الإثبات الشرعية ) ٢(



 

 

١١٩ 

 

الشرعية، بحيث يتكون لديه ملكة يستطيع من خلالها الاستدلال بـالقرائن في             
  .مواضع الخلاف

وهذا يرجع إلى فطنة القاضي وذكائه وفراسته التي يـستطيع مـن خلالهـا             
  .استخراج القرائن من الظروف المحيطة بكل قضية

طة من أمره، لكي لا يقـع بالخطـأ         لكن ينبغي أن يكون القاضي على حي      
  .والجور، وإنا يعول عليها ضمن ضوابط وقيود معينة



  

 

١٢٠ 

 

ïãbrÛa@kÜĐ½a@ @
bènîÇëŠ’ß@åß@òàØ§a@ @

لا شك أنّ الناظر في الشريعة الإسلامية يعلم أا جاءت لترسي قواعد العدل             
 والإنصاف، ورفع الظلم عن الناس، ورد الحقوق لأصحاا، ومعاقبة الجُناة على          

ويجب عليه أن يفصل بين الناس بمـا        والقاضي هو الموكّل ذه المهمة،    . أفعالهم
ولكن البينة  :((� تطبيقاً لقول النبي     يثبت عنده بدليل شرعي وحجة صحيحة،     

، فإذا فقدت البينة توجهت الـيمين إلى  )١()) على المدعي واليمين على من أنكر 
  .المدعى عليه، هذا هو الأصل

ذلك أنه لا حاجة للقرائن، وأنّ الإثبات يقتـصر علـى           ولكن قد يفهم من     
  .البينة من المدعي، فإن عجز توجهت اليمين إلى المدعى عليه

ولكن لو تصورنا أن المدعي عجز عن إقامة البينة، وأنكر المدعى عليه الحق،             
ولا دليل عليه، وكانت هناك قرائن وأمارات تشير إلى أنه هو الجـاني، فهـل               

حاشا أن در الشريعة الإسـلامية      ! اب بحجة عدم وجود البينة؟    يتفلّت من العق  
الحقوق و عن الظلم، إنما راعت ذلك من خلال اشتراطها عدة صفات يجب أن              

أن يكون من أهل الفطنة والذكاء ومـن        : تتوافر في شخصية القاضي، من أهمها     
 ليكون  أهل الاجتهاد والنظر في البينات والحجج والقرائن المصاحبة لكل دعوى،         

على استعداد في الفصل في القضايا التي ترفع إليه، مهما حاول الجـاني إخفـاء               
  .جريمته

                                                           

البينة على المدعي واليمين على من : ب, الدعوى والبينات : أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، ك  )١(
رواه البيهقي عن ابن « : قال ابن حجر في تلخيص الحبير. )٢١٢٠١برقم (, ١٠/٤٢٧, أنكر 

 , »إسناده ضعيف :ثم قال))... اليمين على المدعى عليه: ((وهو في المتفق عليه بلفظ, عباس 
٤/٤٩٥.  



 

 

١٢١ 

 

وإن التقدم العلمي والمختبرات الحديث استطاعت أن تتبع آثار الجريمة مـن            
كالبصمة الوراثية  (خلال القرائن المصاحبة لها، وقد باتت القرائن الطبية المعاصرة          

تكشف إلى حد كبير هوية الجـاني،       ) الدم وغيرها   و بصمات الأصابع وتحليل     
  .وإثبات النسب، مما تعين القاضي بل تلزمه أحياناً، بالأخذ ا

فلو توقفنا عند وسائل الإثبات التي ذكرها الفقهاء،والقرائن الـتي يعتمـد            
عليها، لتعطّلت روح الشريعة، ووقع الناس بالتظالم، وضاعت الحقوق، وهذا ما           

 في  )١(كـاللَّوث (ولكن القرائن التي نـص عليهـا الفقهـاء          . دلا يرضاه أح  
غير محصورة، فهي تتعـدد وتتكـرر       )  في النسب وغيرها   )٣(، والقَافَة )٢(القَسامة

  .بحسب العرف والعادة والتطور العلمي
ولذلك كل أمارة يمكن استنباطها من واقعة مع قوة المقارنة والمصاحبة بينهما            

في القضاء، واعتبارها من وسائل الإثبات، وهذا أمر يختلف         يمكن الاعتماد عليها    
وقد أظهر التقدم العلمي الحديث     . بحسب العرف والتقدم العلمي   -كما تقدم   -

، )بصمات الأصابع وتحليل الدم وغيرهـا     (قرائن وأمارات قوية في الإثبات مثل       
قـدار مـا   لكن مع الحيطة بالأخذ ا من قبل المستخرجين لهذه القرائن، فإا بم     

  .تكون تقدماً وتطوراً علمياً بمقدار ما يمكن تزويرها والتلاعب ا

                                                           

  ). لوث ( مادة  , ٢/١٨٥,  لسان العرب :انظر, البينة الضعيفة غير الكاملة : اللوث) ١(
أن اللِّوث ) اللَّوث والقسامة ( والصلة بينهما . الأيمان تقْسم علة أولياء القتيل إذا ادعوا الدم: القَسامة) ٢(

الموسوعة : انظر. قرينة تثير الظن وتوقع في القلب صدق المدعي وأن اللَّوث شرط في القسامة
  .٣٣/١٦٦, الفقهية الكويتية 

, التعريفات : انظر,  هو الذي يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود القائف: القَافَة) ٣(
  . ١٧١/ص,للجرجاني 



  

 

١٢٢ 

 

والذي يقرأ في تاريخ القضاة ومنهجهم في الوصول إلى الحق، يعلـم أـم              
كانوا يلجؤون إلى الاام والتهديد حتى يبين الحق ويرد إلى صاحبه، وهذا مـا              

، وأن اليمين لا تغـني عنـها    يؤكد ضرورة القضاء بالقرائن وفائدا في الإثبات      
  .لكثرة من يبادر إلى الحلف، فتأكل أموال الناس وتضيع حقوقهم

فالبينة اسم لكل ما يـبين      : وبالجملة« :ولذا يقول ابن القيم رحمه االله تعالى      
الحق ويظهره ومن خصها بالشاهدين، أو الأربعة، أو الشاهد، لم يوف مسماها            

  .حقه
والأمارات ودلالات الأحوال، بـل مـن       القرائن   فالشارع لم يلغ  : ثم يقول 

استقرأ الشرع في مصادره وموارده وجده شاهداً لها بالاعتبار، مرتبـاً عليهـا             
  .الأحكام

في الأمارات، ودلائل   فقيها لنفس   فالحاكم إذا لم يكن     :وقال ابن القيم أيضاً   
 ـ         ثيرة علـى   الحال، ومعرفة شواهده، والقرائن الحالية والمقالية، أضاع حقوقاً ك

ظهـرت أمـارات     فإذا   :، ويقول أيضاً  أصحاا، وحكم بما يعلم الناس بطلانه     
العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان، فثم شرع االله ودينه،واالله سبحانه أعلـم             
وأحكم، وأعدل أن يخص طرق العدل وأماراته وأعلامه بشيء، ثمين فيما هـو             

منها، ولا يحكم عند وجودهـا      أظهر منها وأقوى دلالة، وأبين أمارة، فلا يجعله         
وقيامها بموجبها، بل قد بين سبحانه بما شرعه من الطرق، أن مقصوده إقامـة              
العدل بين عباده، وقيام الناس بالقسط، فأي طريق استخرج ا العدل والقسط            

  .)١(»فهي من الدين، وليست مخالفة له
                                                           

لعبد الوهاب , السياسية الشرعية : وانظر , ٣١-٢٧-٢٥-٦/ص, لابن القيم , الطرق الحكمية ) ١(
, ووسائل الإثبات  , ٢/٣٤٠, در عودة لعبد القا, والتشريع الجنائي الإسلامي  , ١٦/ص,خلاف 

  .٥١٤/ص, للزحيلي 



 

 

١٢٣ 

 

sÛbrÛa@kÜĐ½a@ @
åöaŠÔÛbi@ˆ�þa@áØy@ @

ثر الذي يترتب على وجود القرينة في الإثبات مـن    الأ: ويقصد بحكم القرينة  
  .حيث دلالتها على الحقيقة وإلزام القاضي ا والاعتماد عليها

  :ونخلص بالقول إنَّ حكم القرينة يختلف بحسب أنواعها
وهي التي ثبتت بالنص الشرعي،يجب علـى       ) الشرعية(القرينة النصية   :أولاً

روج عليها ومخالفتـها، فهـي ملزمـة    القاضي الحكم بموجبها، ولا يجوز له الخ    
  .للقاضي
إذا ثبتت عند القاضي فإنه ملْـزم بـالحكم         ) الفقهية(القرينة القطعية   :ثانياً

بموجبها، لأن القرينة القطعية التي تبلغ حد اليقين توجد العلـم الكـافي لـدى               
وهذا مـا نـصت عليـه المـادة        . القاضي بالواقعة، وتكون بينة كافية للقضاء     

  .من مجلة الأحكام العدلية) ١٧٤١(
 التي تعتمد على اجتهاد القاضي من خلال النظر في          أما القرينة القضائية  :ثالثاً

الظروف والأحوال المحيطة بالدعوى، فإا تعتبر دليلاً في الإثبات مـتى اقتنـع             
فمثل هذه القرائن تعتبر مرجحـة لقـول        .القاضي ا، وغلب على ظنه صحتها     

  .على الآخرأحد المتداعيين 
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ïãbrÛa@szj½a@ @
òîöbšÔÛa@âbØyþa@óÜÇ@òäíŠÔÛbi@áÜÈÛa@Šqc@ @
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١٢٧ 

 

'�51W	 	
بما أن المبحث الثاني هو المقصود المباشر في البحث، رأيت مـن المناسـب أن               
أعرف الحكم القضائي أولاً، واختيار التعريف المناسب، ثم بيان شروط الحكم           
القضائي، لأا ترتبط فيما بعدها، ثم الحديث عن منهج القاضي في إصـداره             

على البينات بالدرجة الأولى، فإن لم تتوافر، لجأ إلى       للأحكام، حيث إنه يعتمد     
الأخذ بوسيلة الإثبات الاحتياطية ألا وهي القرينة القوية القطعية، مـع بيـان         

  .للمجالات التي يمكن إعمال القرينة ا



  

 

١٢٨ 

 

Þëþa@kÜĐ½a@ @
é�ëŠ‘@æbîië@LïöbšÔÛa@áØ§a@ÑíŠÈm@ @
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  :  لغةًتعريف الحكم القضائي - ١

المنع، يقال حكمت عليـه     : بضم الحاء يعني القضاء، وأصل معناه     : الحكم
  .)١(بكذا إذا منعته من خلافة فلم يقدر على الخروج من ذلك

  .)٢(ومن هنا قيل للحاكم بين الناس حاكم لأنه يمنع الظالم من الظلم
  : تعريف الحكم القضائي اصطلاحاً - ٢

عالى في تعريفهم للحكم القضائي، وإن      اختلفت عبارات الفقهاء رحمهم االله ت     
  :كان المفهوم واحدا من عبارام

  .)٣( فصل الخصومات، وقطع المنازعات:عند الحنفية �
 .)٤( الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام:عند المالكية �
 .)٥( فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم االله تعالى:عند الشافعية �
 .)٦(كم الشرعي وفصل الخصومات الإلزام بالح:عند الحنابلة �

                                                           

  ).ح ك م ( ، مادة ١/٧٨للفيومي، , المصباح المنير ) ١(
  ).حكم(، مادة ١٢/١٤١لسان العرب، لابن منظور، ) ٢(
، لئلا يدخل في نحو )على وجه خاص(، وزاد ابن عابدين في حاشيته عليه ٥/٣٥٢الدر المختار، ) ٣(

  .ينالصلح بين  الخصم
  .١/١١لابن فرحون، , ، وتبصرة الحكام ٦/٨٦مواهب الجليل، للحطاب، )  ٤(
  .٦/٢٥٧مغني  المحتاج، للشربيني، ) ٥(
  .٦/٢٨٥كشاف القناع، للبهوتي، ) ٦(
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 هو فصل الخـصومات  :تعريف الحكم القضائي بتعريف شامل  ويمكن   �
 .)١(بقول أو فعل يصدر عن القاضي ومن في حكمه على سبيل الإلزام

فإصدار الحكم في الخصومة، ينهي التراع بين الأطـراف، ويـضع حـداً             
 .للاختلاف بين المتنازعين، إما بقول القاضي أو بفعله

أن يقوم القاضي بالتنفيذ العملي     : لقول أن يبين القاضي الحق لصاحبه، والفعل      فا
 .لما حكم به
�ً�R��	W0א�����	
�Uא	وط�YW	 	

للحكم القضائي شروط كثيرة أذكرها باختصار شديد لتعلقها بالبحث ولـن            
  :أدخل في التفاصيل
 أن تتقدم دعوى صحيحة عليه، في خصومة واقعية حقيقيـة           :الشرط الأول 

  .من خصم على خصم
لأن القاضي معين للفصل في التراع والخلاف الناشئ بين الناس، ولا يعرف            
ذلك إلا بالتقدم إليه بدعوى يبين فيها صاحب الحق حقه، ويطالـب القاضـي       

  .بالحكم فيه
بأن يعين المحكوم به، والمحكوم له،      ،  أن يكون الحكم واضحاً   : الشرط الثاني 

 ذلك على وجه تنتفي معه الجهالة ويزول اللبس، لأن          ويتميز المحكوم عليه، كل   
المقصود بالحكم فصل الخصومة والتزام الحق، ولا يتأتى ذلك إلا إذا كان الحكم             

  . واضحاً جلياً لا إشكال فيه

                                                           

، وهو ما اختاره من تعريف ٢٤٥/أصول المحاكمات الشرعية والمدنية، للدكتور محمد الزحيلي، ص) ١(
  .للحكم القضائي



  

 

١٣٠ 

 

ن يصدر الحكم بناء على مطالبة المدعي بـالحكم علـى           أ: الشرط الثالث 
  .خصمه

ترط فيه أن يكون بصيغة تدل على       إذا كان الحكم قولياً، يش    : الشرط الرابع 
حكمت بكـذا،   : الالتزام صراحة لإاء التراع وإلزام الخصم بالمحكوم به،كقوله       

وألزمت الخصم بكذا، وكل ما أدى هذا المعنى، وذلك لأنه فائدة الحكم الإلزام             
  .وهذا ما يفارق به الفتوى التي لا تحمل صفة الإلزام

ضٍ صحيح التولية، له ولاية الحكم،      أن يصدر الحكم من قا    :الشرط الخامس 
  .)١(مستجمع للشروط الشرعية

أن يكون موضوع الحكم مشمولاً بولاية القاضي مكانـاً         :الشرط السادس 
وزماناً ونوعاً، فلا يصح للقاضي أن يحكم وهو خارج حدود ولايته المكانيـة،             

كم بـأمر   ولا أن يزوج مثلاً امرأة لا ولي لها، وهي في ولاية قاضٍ آخر، ولا يح              
  .)٢(وقد استثناه من ولّاه، فلا بد أن يتقيد القاضي بما يقتضيه عقد التولية

أن يستند الحكم القضائي على طريق من طـرق القـضاء           : الشرط السابع 
الشرعية، كالقضاء بالإقرار، أو القضاء بالبينة، أو القضاء باليمين، ونحو ذلـك            

  .)٣(من وسائل الإثبات وطرائق القضاء
 الحكم إلا إذا كان مبنياً على الطرائق الشرعية بعـد أن يـأت              فلا يصح 

أسبابه، وفقاً للأصول والقواعد الشرعية، فلا يعتد بحكم اعتمد على طريق غير            
  .مشروع، كالحكم بالفراسة مثلاً

                                                           

  .٦/٢٨١رائق، لابن نجيم، البحر ال) ١(
، والمغني لابن قدامة، ١١/١٩٨، وروضة الطالبين، للنووي، ٦/١٠٨مواهب الجليل، للحطاب، ) ٢(

١٠/٩٠.  
  .٤/١٥٧، وحاشية الدسوقي، لابن عرفة، ٦/٢٨٠لابن نجيم، , البحر الرائق ) ٣(
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وبحثنا هذا يتعلق بالقرينة القوية القطعية التي تعتبر وسـيلة مـن وسـائل              
  .ى تأثيرها على الأحكام القضائيةالإثبات عند فقد البينة، ومد

 أن يكون الحكم القضائي موافقاً للأحكام الشرعية، أي أن          :الشرط الثامن 
يحكم القاضي بما يوافق القرآن الكريم والسنة الشريفة والإجماع والقياس، لأنـه            
معين ومكلّف بالفصل بين المتخاصمين بالأحكام الشرعية المتلقاة من الكتـاب           

اع والقياس وبقية مصادر التشريع، فإذا ما خالف ذلك وجـب           والسنة والإجم 
ويرى الباحث أن هذا الشرط ربما يكـون غـير محقـق في    . نقض هذا الحكم 

الأنظمة المعمول ا في أغلب الدول الإسلامية اليوم، إلا فيما يتعلق بـالأحوال             
 ولـيس   الشخصية ؛ لأن القوانين السائدة والمعمول ا هي القوانين الوضـعية،          

  .�القانون الشرعي الذي أنزله االله 
  



  

 

١٣٢ 
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لقد وضعت الشريعة الإسلامية للقاضي منهجاً يسير عليه، بدءاً مـن رفـع             
الدعوى إليه وانتهاءً بإصدار الحكم فيها وتنفيذه، وذلك تحقيقاً لمبدأ العدالـة في             

  .والجور في أحكامهالقضاء، ولكيلا يقع في الخطأ 
  :هذا المنهج يتجلى فيما يلي

إذا وصلت الدعوى إلى القاضي ورفعت إليه، لا يجوز له ابتداءً أن يـصدر               .١
حكمه فيها دون ترو وتدقيق، وقبل استكمال الإجراءات الشرعية اللازمة          

فلا بد للقاضي من التأكد من استيفاء الدعوى المنظورة         . قبل إصدار الحكم  
ع الشروط والضوابط الشرعية التي تؤهلها لأن يـصدر فيهـا           أمامه لجمي 

  .حكماً ينهي التراع
وإذا حضر الخصوم إلى مجلس القضاء، ميز القاضي بين المدعي والمـدعى             .٢

عليه، ثم يسير في الدعوى فيطالب المدعي بالبينة، فإذا تكلم المدعي استمع            
لمدعى عليه عـن    القاضي إلى دعواه بكل عناية واهتمام، ثم يسأل القاضي ا         

صحة وصدق المدعي، وهل له بذمته الحق الذي ادعاه، فإن أجاب المدعى            
عليه مقرا بالحق في ذمته حكم عليه القاضي بإقراره، ولم يسأل المدعي بينته             

  .على دعواه
أما إذا أنكر المدعى عليه ما ادعى به المدعي من الحق، فإن القاضي يتوجه              

نة، فإن أجاب بالإيجاب، طلب منـه أن يقـدم    أَلَك بي : إلى المدعي ويسأله  
  .البينة على صدق دعواه
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والبينة في عرف الفقهاء هي التي تعرف القاضي وترشده إلى طريق الحكم            
 . ومتى أخطأها القاضي لم يصل إلى الحكم الصحيح, )١(عند التنازع

 ولذا اشترط الفقهاء أن يكون الحكم مستنداً إلى سبب وبينة معتبرة شرعاً           

فالدعوى التي لا تساندها أدلة تثبتها لا تسمع، والحكم الذي لا يـبنى       , )٢(
  .على بينة، حكم بغير حق

فإذا قدم المدعي بينة على دعواه وجب على القاضي أن ينظر في صـدقها               .٣
وصحتها، فينظر في تعديل الشهود وتجريحهم، ويسمح للمدعى عليـه أن           

 طلب من القاضي إمهالـه أن       يناقش الشهود ويطعن في عدالتهم، وله إذا      
يستجيب لطلبه، ويمهله فترة يتمكن فيها من إثبات الطعن والتجريح، فإذا           

  .عجز عن الطعن والدفع، وظهر للقاضي صحة الدعوى والبينة حكم ا
فالقاضي ملزم بعدم الحكم في القضية إلى أن يتأكد من فهمه لموضوعها، فـإذا              

أن يشاور أهل العلم والاختصاص، لكيلا      أشكل عليه أمر والتبس، ندِب له       
  .يقع في الخطأ والجور في أحكامه

أما إذا لم تتوافر بينة لدى المدعي وعجز عن إقامتها، ولم يقر المدعى عليـه               
بالحق ويبدو عليه الظلم والبطلان، وهو على استعداد بحلف الأيمان الكاذبة دون            

لقرائن والأمارات تشير إلى صدق     مبالاة، وليس ثمّة دليل يدينه، لكن الدلائل وا       
  !الأول وكذب الثاني، فهل يضيع القاضي الحق على صاحبه؟

ففي هذه الحال يلجأ القاضي للأخذ بالقرائن كدليل بـديل عـن البينـة،              
وخاصة في وقتنا الحالي، حيث تقدم البحث العلمي في القرائن التي تتبـع آثـار            

                                                           

  .٧/٥٢٢,  حاشية الروض المربع شرح زاد المستنقع )١(
  .٤/١٥٧, لابن عرفة, وحاشية الدسوقي, ٦/٢٨٠, ن نجيملاب, البحر الرائق)٢(
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رتكبو الجرائم من أساليب متعـددة      الجرائم ومتعلقات ارمين رغم ما يسلكه م      
لطمس معالم الجريمة وما يخلفونه من آثار تدل على فعلهم الإجرامي،وبات مـا             

  ).كالبصمة الوراثية وتحليل البصمات وغيرها(يعرف بالقرائن الطبية 
فيستعين القاضي بالمحققين والمحللين المتخصصين بالبحث في آثـار الجريمـة،           

  .ذا كانوا من أهل الصدق والأمانةويأخذ بنتائج فحوصام إ
فإذا ما تكونت لدى القاضي قناعة معينة بعد هذه الخطوات، وانقـدح في             
ذهنه رأي محدد بخصوص فصل التراع المعروض عليه، وجب عليـه أن يـصدر              

  .حكماً في القضية ينهي به الخصومة
@ @
@ @
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لا مناص من الأخذ بالقرائن الواضحة الدلالة في الدعوى،الظاهرة في محـل            
  .والرجوع إليها في بناء الأحكام القضائية, التراع

وبالرغم من إقامة كثير من أحكام الشريعة على القرائن واتجاه القضاء مـن             
ية الإثبات  ، إلا أنّ الفقهاء الذين قالوا بمشروع      وقت نزول الشريعة إلى الأخذ ا     

بالقرائن يرون القضاء ا فيما يتعلق بالحقوق الماليـة والأحـوال الشخـصية             
فمنهم مـن   , )١(والتعزيرات، غير أم اختلفوا بالأخذ ا في الحدود والقصاص        

يثبت بالقرائن جميع الحقوق، ومنهم من يقصرها على حـالات دون أخـرى،             
 دون الخوض   –وسأعطي فكرة مختصرة عن دور القرائن في الحدود والقصاص          

 ثم انتقل للحديث عن دورها في إثبات المعـاملات الماليـة            -في الأدلة والردود    
  .والأحوال الشخصية والتعزيرات

	Wود	�����א���Z:�@	אW'U	�وً[ 	
  :الفقهاء في ذلك على قولين

وهو مذهب المالكية والحنابلة، أن إثبات الحدود بـالقرائن         :القول الأول 
  .)٢(جائز

                                                           

  .٢/٣٤٠, لعودة , التشريع الجنائي  , ٤٦٠/ص , نصور الحفناويلم, الشبهات وأثرها في العقوبة)١(
التشريع : وانظر , ١٢/ص, لابن القيم , الطرق الحكمية  , ٢/١٢٠, لابن فرحون , تبصرة الحكام ) ٢(

  .٤٧٨/ص, لرأفت عثمان , النظام القضائي  , ٣٤٠- ٢/٣٣٩, لعودة , الجنائي 
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 على من وجد منه رائحة الخمر أو ثبت       - مثلاً   –فقد قالوا بإثبات حد الخمر    
لقـيء  عليه أنه قاء الخمر اعتماداً على القرينة، فإن الرائحة قرينة الشرب، وإن ا            

  .)١(»إنه لم يتقيأ حتى شرا « :_قرينة شرا، كما قال عثمان 
وإن الرجم  «:�عن عمر بن الخطاب     �بما رواه ابن عباس     : واستدلوا أيضاً 

في كتاب االله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة،               
ذا ظهر ا الحبل، ولا     فقد حكم برجم المرأة إ    . )٢(»أو كان الحبل، أو الاعتراف    

  .)٣(زوج لها ولا سيد، اعتماداً على القرينة الظاهرة 
وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة في قول، أن إثبـات       : القول الثاني 

  .)٤(الحدود بالقرائن غير جائز
وعلِّلوا قولهم بأن الحدود تدرأ بالشبهات، وهذا يتوافق مع مبادئ الشريعة،           

ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإذا وجـدت         :((يثفقد جاء في الحد   
ملمس لمخرجاً، فخلُّوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو، خير من أن يخطئ              

  .)٥())في العقوبة

                                                           

  .٧/١٦٩, للشوكاني , نيل الأوطار  , ١١/٢١٩, للنووي , شرح صحيح مسلم ) ١(
( برقم  , ٦/٢٥٠٣, العتراف بالزنا : باب, المحاربين من أهل الكفر والردة : كتاب, رواه البخاري ) ٢(

٦٤٤١.(   
  .١٢-١١/ص, لابن القيم , الطرق الحكمية ) ٣(
: وانظر , ١٣/٤٠٩, للماوردي , الحاوي الكبير  , ٣٠٨ ,٥/٢١٣, لابن الهمام , فتح القدير ) ٤(

  .٤٧٨/ص, لرأفت عثمان , والنظام القضائي  , ٥٢٦/ص, للزحيلي , وسائل الإثبات 
,  ) ١٤٢٤( برقم  , ٣/٨٥, ما جاء في درء الحدود : باب, أبواب الحدود , رواه الترمذي ) ٥(

هذا حديث : وقال عنه,  ) ٨٢٤٣( برقم  , ٤/٥٣٩, كتاب الحدود ,  للحاكم ,والمستدرك 
, في إسناده يزيد بن زياد الدمشقي « : قال ابن حجر في تخليص الحبير. صحيح الإسناد ولم يخرجاه

  .٤/١٦١ , »وهو ضعيف 
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لوكنت راجمـاً   ((:�قال رسولا الله  :  قال �واستدلوا أيضاً بما رواه ابن عباس     
لريبة في منطقها، وهيئتها، ومـن      فقد ظهر منها ا   لرجمت فلانة،   أحداً بغير بينة    

  .)١())يدخل عليها
وجه الدلالة في هذا الحديث أن القرينة لو كانت وسيلة تثبت الحـدَ لأقـام            

 حد الزنا على هذه المرأة التي ظهر من حالها قرائن تفيد وقوع الزنا              �الرسول  
  لم يفعل هذا، ويقاس على ذلك كل حد لعدم الفارق بين حـد             �منها، لكنه   

  .الزنا وسائر الحدود
�ً�R��	W�	�ZW:�@	א���aص	�����א� 	

جماهير الفقهاء يقولون بمشروعية القضاء بـالقرائن في القـصاص في بـاب         
  :، واختلفوا فيما عدا ذلك على قولين)٢(القَسامة

وهو ما ذهب إليـه ابـن   أن إثبات القصاص بالقرائن جائز،  : القول الأول 
من )١(ت عليه مجلة الأحكام العدلية وابن فرحون       من الحنفية وهو ما نص     )٣(الغرس

                                                           

( برقم  , ٣/٥٩٣, من أظهر الفاحشة : باب, أبواب الحدود : كتاب, رواه ابن ماجه في سننه ) ١(
  .٢/١١٨ , »وفي الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات «: جاء في حاشية السندي,  ) ٢٥٥٩

أو المتهمون  , الأيمان التي يقسم ا أولياء المقتول على استحقاق صاحبهم: هي- كما مر-القسامة   )٢(
امة هي قرينة والقس. والشبه ؛ ولذا يسموا باللوث, وهي تعتمد على القرائن  , على نفي القتل

أو وجود أثر يدل  , شيوع القول بين الناس بأن القاتل فلان: أو مقالية؛ لصدق المدعي مثل, حالية 
أو شيئاً من أدوات , ونحوه من ملابس المقتول ,والسكين الملطخة بالدم , كإسالة الدم :على القتل

القسامة هي أمارات = =صورولذا اعتبر الفقهاء أن جميع . أو بجواره, الجاني في محلة القتيل 
, لابن رشد , وبداية اتهد  , ٧/٢٨٦, للكاساني , بدائع الصنائع : انظر.وعلامات على القتل

  .٨/٤٨٧, والمغني  , ١٠/٩, وروضة الطالبين  , ٤/٢١٠
هو محمد بن محمد بن محمد بن خليل أبو اليسر، المعروف بابن ):  هـ ٨٩٤ - ٨٣٣( ابن الغرس   )٣(

اشتغل في الفقه على ابن الديري . قرأ القرآن وأكمل حفظه، وهو ابن تسع.  أهل القاهرةالغرس من
من .عرف بمزيد الذكاء. حج وجاور غير مرة وأقرأ الطلبة بمكة. وابن الهمام وأبي العباس السرسي

لي للزرك, الأعلام : انظر. الفواكه البدرية في الأقضية الحكمية، وكتاب في أدب القضاء: "تصانيفه
 ,٧/٥٢.  



  

 

١٣٨ 

 

وذكر ابن فرحون قصة الرجل الذي وجد مقتولاً        .)٢(المالكية وابن القيم الحنبلي   
في دار وقد خرج رجل لتوه خائفاً يحمل في يده سكيناً ملطخةً بالدماء، فهـو               

  .)٣(قرينة قاطعة على أنه هو القاتل
ت أثر القرائن في إثبات الدعاوي بـصفة         وقد استدلوا بعموم الأدلة التي تثب     

  . أم دماءًاًعامة،سواء كانت حدود
ما وقع في غزوة بدر لابن يعفراء لما تداعيا قتل أبي جهـل،             : واستدلوا أيضاً 

أريـاني  : لا، فقـال : هل مسحتما سيفيكما؟ فقـالا    :((�فقال لهما رسولا الله   
، فاعتمد الرسول   )٤())ههذا قتله، وقضى له بسلب    : ، فلما نظر إليهما قال    سيفكما

  . على الأثر الموجود في السيف�
، وهو قـول جمهـور      أن إثبات القصاص بالقرائن غير جائز     : القول الثاني 

، فقد منعوا إثبات الدماء بالقرائن حتى ولو كانت قوية الدلالة، بـل             )٥(الفقهاء
طـأ  يلجأ إلى القسامة، للاحتياط في موضوع الدماء وإزهاق الأرواح، ولأن الخ          

                                                           

هو إبراهيم بن علي بن محمد بن أبي القاسم بن محمد بن ): هـ ٧٩٩ -  ٧١٩( ابن فرحون   )١(
كان عالما بالفقه والأصول . فقيه مالكيولد بالمدينة، ونشأ ا، وتفقه وولي قضاءها. فرحون

و الديباج تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، : من تصانيفه.والفرائض وعلم القضاء
  .المُذْهب في أعيان المَذْهب

  .٦٨ / ١, لعمر كحالة , ، ومعجم المؤلفين ٦٠٨ / ٨, لابن العماد , شذرات الذهب :      انظر

وطرق الإثبات  , ١٣-١٢/ص, لابن القيم , الطرق الحكمية  , ٤/٤٨٤, لحيدر , درر الحكام   )٢(
   ٦٧٩/ص, الشرعية 

  .٢/١٢٥ , لابن فرحون,  تبصرة الحكام   )٣(
من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلا فله سلبه من غير أن :باب, الخمس : كتاب,  رواه البخاري   )٤(

, لابن فرحون , تبصرة الحكام : وانظر,  ) ٢٩٧٢( برقم  , ٣/١١٤٤ , يخمس وحكم الإمام فيه
  .٤٦٦/ص, لرأفت عثمان , النظام القضائي  , ٢/١١٩

  .٥٢٧/ص, للزحيلي , ووسائل الإثبات  , ٤٩٠/ص,  عثمان لرأفت,  النظام القضائي   )٥(



 

 

١٣٩ 

 

في العفو خير من الخطأ في العقوبة، ولقياس الدماء على الحدود بالدرء بالـشبهة       
  .فلا تثبت بالقرائن

زعم أن رجلاً   : عن بشير بن يسار   ((:ما رواه البخاري في صحيحه    : ومن أدلتهم 
أن نفراً من قومـه انطلقـوا إلى    : من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبره        

قد قتلـتم   : ووجدوا أحدهم قتيلاً، وقالوا للذي وجد فيهم      خيبر، فتفرقوا فيها،    
يا رسول  : ،فقالوا�ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً، فانطلقوا إلى النبي         : صاحبنا، قالوا 

: فقال لهم »   الكُبر الكُبرِ   «: االله، انطلقنا إلى خيبر، فوجدنا أحدنا قتيلاً، فقال       
لا نرضى  : قالوا» فيحلفون«: بينة، قال مالنا  : قالوا» تأتون بالبينة على من قتله    «

 أن يبطل دمـه، فـوداه مائـة مـن إبـل             �بأيمان اليهود، فكره رسول االله    
)١())الصدقة

وجه الاستدلال ذا الحديث أنه دل على أن دعوى القتل لا تثبت            .
إلا بشاهدين أو بالقسامة إذا لم يوجد الشاهدان، وهذا ينفي أن القرينة وسـيلة              

  .إثبات فيها
���ًT�	Wص�aوא��	ود'Uא	א'!	���b	�	Wא�C:�@	�����א� 	

تستعمل القرائن في إثبات العقوبات التعزيرية، وأمرهـا متـروك لاجتـهاد       
  .القاضي فيما يراه مناسباً من إيقاع العقوبة بالجاني

وكذلك تثبت بالقرائن المعاملات المالية والأحوال الشخصية، سـواء فيمـا           
نسب والوقف، أو فيما يتعلق بحقوق العباد كعقـد         يتعلق بحقوق االله تعالى كال    

  .الزواج وألفاظ الطلاق والبيوع وفي مختلف التصرفات

                                                           

   ).٦٥٠٢( برقم  , ٦/٢٥٢٨, القسامة : باب, الديات : كتاب, رواه البخاري ) ١(



  

 

١٤٠ 

 

فالفقهاء يأخذون بالقرائن في الإثبات في المعـاملات الماليـة أو الأحـوال             
ومـن  .الشخصية عند فَقْد الدليل، أو عند عدم وجود نص يمنع الأخذ بالقرائن           

  :ذلك
  .)١(فة، وجعلها دليلاً على ثبوت النسب بالقا�حكم رسول االله  .١
جعل صمات البكر وسكوا عند استئذاا في الزواج، قرينة دالة علـى             .٢

  .)٢(وقد اعتبرها ابن فرحون من أقوى الأدلة على الحكم بالقرائن. الرضا
الاختلاف في عين في أيدي اثنين، وليس لواحد منهما بينة عليها فتقسم             .٣

 .)٣(لدالة على الملك بينهما لقرينة وضع اليد ا

�9BcאW	 	
إذا وجدت آثار دماء على ملابس المتهم في جريمة القتل، وظهر من التحليل             
المخبري أن هذا الدم من فصيلة دم القتيل، أو وجدت بصمة المتهم على السلاح              
المستعمل في جريمة القتل، فهل يجيز هذا للقاضي أن يحكم بالقصاص على المتهم             

  نة من هذه القرائن وما شاها؟بناء على أي قري
وإذا ثبت مخبرياً من فحص دم المتهم بشرب الخمر، أنه تناولها، فهـل يحـق               

  للقاضي بناء على نتيجة الفحص أن يحكم عليه بعقوبة الشرب؟
وإذا وجدت بصمات المتهم بالسرقة على بعض الأشياء في المحل المسروق،أو           

سرقتها، فهل يجوز الحكم بقطع يده بناء       وجدت الأشياء المسروقة بحوزته وأنكر      
  ؟على هذه القرينة

                                                           

  .٤٦٥/ص, لرأفت عثمان , النظام القضائي ) ١(
  .٢/١٢٠, لابن فرحون , تبصرة الحكام ) ٢(
  .٥٣٤/ص, للزحيلي , وسائل الإثبات ) ٣(



 

 

١٤١ 

 

يتضح مما سبق أن الفقهاء لم يأخذوا بالقرائن في إقامة الحـدود وموضـوع              
الدماء ولعلّ ذلك مرده إلى الاحتياط والاحتراز من الوقوع بالخطـأ في تقـدير              

 الظـروف   القرائن، لأن الأمر يرجع أولاً وأخيراً إلى اجتهاد القاضي ونظره في          
  .المحيطة

ولكن هذا الأمر يمكن تلافيه بقولنا أن العلم تطور وقد كادت التحقيقـات             
الجنائية في تتبع آثار الجريمة تصل إلى حد القطع أو اليقين وأصـبح بالإمكـان               

  .كشف هوية القاتل أو ارم من خلال ما يتركه من آثار
 وقواعـد الـشريعة     ولعلّ هذا الأمر كما أشرت سابقاً يتناسب مع أحكام        

  .الإسلامية، التي جاءت لإحقاق الحق ورفع الظلم ورد الحقوق لأصحاا
ولا يخفى على أحدٍ ما يقوم به ارمون والجناة في وقتنا الحاضر،فقد ابتكروا             

غير أن التقدم العلمي وتطـور الوسـائل        .حيلاً كثيرةً لتخفي إجرامهم وأفعالهم    
 كانت لهم بالمرصاد، حيث استطاعت كشف هـذه    الحديثة في تتبع آثار الجرائم    
  .الحيل مهما حاولوا إخفاءها

فهل نقول ينبغي ألا نأخذ بنتائج تقارير القرائن التي يكتشفها العلم الحديث            
خاصة إذا صدرت مـن أهـل الخـبرة والـصدق       ! من خلال تحاليله ومخابره؟   

  !!والأمانة
أهل العلم والخبرة في كل مـا       لقد سار القضاة قديماً وحديثاً على الاستعانة ب       

  .يصعب على القاضي الاستقلال بتقديره، ولا ينكر ذلك أحد
ولذا فإن القاضي يستعين ؤلاء في تحليل ودراسة القرينة المصاحبة، ويقـدر            

  .الأمور، ثم يصدر حكمه في القضية



  

 

١٤٢ 

 

ولقد استطاعت التحقيقات الجنائية من الوصول إلى قرائن تكاد تـصل إلى            
ع واليقين،وإن الأخذ بالقرائن الطبية المعاصرة من خلال تقارير المحققين          حد القط 

والمحللين والاعتماد عليها في الأحكام القضائية إنما هو متابعة للمنهج الـصحيح            
 على القاضي   - كما قدمت    -ولكن  . الذي وضعته الشريعة الإسلامية للقاضي    

ير والتحاليل الصادرة عن    أن يكون على حيطة وحذر عندما يأخذ بنتائج التقار        
أهل العلم والخبرة في القرائن الطبية، وخاصة إذا كان الأمر يتعلق بالدماء،فبقدر            
ما تكون القرائن وسيلة معينة للكشف عن الجاني، بقدر مـا تكـون عرضـة               

  .لاستغلالها في الظلم والجور،واالله تعالى أعلم



 

 

١٤٣ 

 

�1�cא	 	
 ـ      لعلم بالقرينـة وأثـره في      ا(ومن خلال دراستي هذا البحث الموسوم ب

  .،وقفت على أبرز النتائج، كما اقترحت بعض التوصيات)الأحكام القضائية
  :أما النتائج فهي

كل أمارة ظاهرة تقارن شيئاً خفياً فتدل عليه، وهي         :التعريف المختار للقرينة  .١
  .مأخوذة من المقارنة بمعنى المرافقة والمصاحبة

ية عند فقد البينات، وأن الحكمة مـن        اعتبار القرينة وسيلة إثبات احتياط    .٢
الأخذ ا هي رفع الظلم وكشف الجاني وإثبات الحقوق لأصحاا، ولكن           

يحتاج إلى رجحان العقل وصفاء الذهن، والتثبت فيها وعدم التعجل في           ذلك  
 .الحكم ا

القرائن تنقسم إلى أنواع باعتبارات متعددة، وأن المعول عليها في الإثبات            .٣
 . القوية القطعيةهي القرائن

إن القرائن في النظام القضائي الإسلامي ليست مقـصورة علـى القـرائن             .٤
 .الشرعية بل تشمل كل أمارة يمكن استنباطها

إن منهج القاضي في إصدار حكمه يعتمد على البينات، فإن تعذرت بحث            .٥
عن القرائن المصاحبة وأخذ بما قوي منها إن استطاع الوصول إلى ذلـك،             

رأي أهل العلم والخبرة، وما الأخذ بالقرائن الطبية المعاصرة إلا          وإلا أخذ ب  
 .من هذا القبيل

اتفق الفقهاء جميعاً على الأخذ بالقرائن بالجملة، إلا أن بعضهم تحرز مـن             .٦
مرد ذلك إلى الاحتياط والاحتراز     الأخذ ا فيما يتعلق بالحدود والقصاص،و     
 الأمر يرجـع أولاً وأخـيراً إلى        من الوقوع في الخطأ في تقدير القرائن، لأن       



  

 

١٤٤ 

 

اجتهاد القاضي ونظره في الظروف المحيطة ، إذ من المقرر أن الخطأ في العفو              
 .خير من الخطأ في العقوبة

تنوع القرائن في الفقه الإسلامي وتعدد الآراء فيها قديماً وحـديثاً، يؤكـد             .٧
 ـ           رائن صلاحية الفقه الإسلامي لكل زمان ومكان، ومرونته لما يستجد من ق

معاصرة، ويفسح اال أمام القضاة،لإعمال الفكـر في ظـروف القـضايا            
المطروحة بين أيديهم للوصول إلى ما يكون مـن شـأنه إيـصال الحـق               
لأربابه،وإحباط محاولات المحتالين على حقوق النـاس، والاعتـداء علـى           

 .الأموال، والأنفس، والحرمات

 كـدليل مـساعد للقـضاة في        القول باعتبار القرائن على اختلاف أنواعها     .٨
الوصول إلى الحكم الشرعي، وتحديد الجاني، وارم، هو استفادة من التقدم           
العلمي، وحثٌّ على المزيد من الاكتشافات العلمية الهادفة، والمفيدة في إقامة           

 .العدل، ورفع الظلم

 :وأما التوصيات
 كل ما   ضرورة إقامة ندوات ومؤتمرات بين الحين والآخر للاطلاع على         .١

هو جديد، وما يكتشفه التقدم العلمي بتقنياته الحديثة في مجال القـرائن،            
  .لتأصيلها فقهياً، ولتكون عوناً للقضاة في بناء الأحكام بموجبها

تشكيل لجنة دائمة مؤلفة من الفقهاء والقضاة والأطباء والخبراء، لمتابعـة            .٢
  .بيةكل ما تكتشفه التقنيات الحديثة في مجال القرائن الط

أقترح أن تتخذ عقوبات بحق من يقوم بالتزوير في المخابر الجنائية عنـدما              .٣
يثبت التزوير في الفحص، أو التلاعب في نتائج تقارير العينات ونحوها، لما            



 

 

١٤٥ 

 

لها من خطورة كبيرة في إضاعة الحقوق وهدر للدماء والأموال،وبـذلك           
  .نضمن سلامة الوصول إلى الحق، وعدم تعطل الأحكام

خيرا، أسأل االله تعالى أن يحقق هذا البحث بعض الغرض، وهو الإشـارة              وأ
إلى أهمية النظام الجنائي الإسلامي، وحرصه على مواكبة التقدم العلمـي فيمـا             

هذا وإن لم يكن البحث قد استوفى كامل جوانبـه، فـإن            . يكتشف من قرائن  
ضعتها اللجنـة  عذري أنه عمل بشر، لا يخلو من التقصير، ولولا الشروط التي و         

العلمية المنظمة للمؤتمر وهي ألا يزيد البحث على ثلاثين صفحة، لتوسـعت في             
كما أسأله سـبحانه    . الاستدلال والمناقشة، إلا أنه مالا يدرك كلّه لا يترك جلّه         

  .وتعالى الإخلاص والقبول
والحمد الله رب العالمين، وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آلـه وصـحبه              

  .وسلم
@ @
@ @



  

 

١٤٦ 

 

bd/وא$�א	د#�a$א	�5س	 	
 إبراهيم بن محمد الفائز، المكتب      :الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي        .١

 .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣: ٢الإسلامي، بيروت، ط
علـي قراعـة، مطبعـة      : الأصول القضائية في المرافعات الـشرعية         .٢

  .م١٩٢١-هـ١٣٣٩:الرغائب، القاهرة، ط
 الزحيلي، مطبعة جامعة    محمد.  د :أصول المحاكمات الشرعية والمدنية    .٣

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨:دمشق، دمشق، ط
خيرالدين بن محمود بن محمد بن علي بن فـارس، الزركلـي            :لأعلاما    .٤

: ١١بـيروت، ط  ،  دار العلم للملايـين   ) هـ١٣٩٦: ت(الدمشقي  
 . م١٩٩٥

 زين الـدين ابـن نجـيم الحنفـي          :البحر الرائق شرح كتر الدقائق     .٥
 .م١٩٩٣-هـ١٤٠٣: ٣، ط، دار المعرفة، بيروت)هـ٩٧٠ت(

محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد         :بداية اتهد واية المقتصد       .٦
ــد   ــد الحفي ــابن رش ــشهير ب ــرطبي ال ـــ٥٩٥: ت(الق دار ،)ه

 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥: ط،الحديث،القاهرة
أبوبكر بن مـسعود بـن أحمـد        : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع        .٧

: ٢بـيروت، ط  ،  كتب العلمية ،دار ال )هـ٥٨٧: ت(الكاساني الحنفي   
 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦

برهـان الـدين    : تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام       .٨
، مكتبة الكليـات    )هـ٧٩٩ت(إبراهيم بن علي بن محمد ابن فرحون        

 .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦: ١الأزهرية، مصر، ط
عبـد القـادر    :التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضـعي          .٩

 .ت.ط، د.، در الكتاب العربي، بيروتعودة،دا



 

 

١٤٧ 

 

 ٨١٦ت( أبو الحسن علي بن محمد بن علـي الجرجـاني            :التعريفات .١٠
 .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣: ١، دار الكتب العلمية، بيروت، ط)هـ

 أحمد بن علي بن     :التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير       .١١
 ـ٨٥٢ت(محمد بن أحمد، ابن حجر العـسقلاني         ، دار الكتـب    )هـ

 .م١٩٨٩-هـ١٤١٩: ١مية، بيروت، طالعل
 أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي         ):سنن الترمذي   ( الجامع   .١٢

بشار عواد معروف، دار الغرب الإسـلامي،       : ، تحقيق )هـ٢٧٩ت(
 .ت.ط، د.بيروت، د

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله وسـننه وأيامـه             .١٣
 بـن إسماعيـل البخـاري       أبو عبـداالله محمـد    ):صحيح البخاري (
: ٣مصطفى البغا، دار ابن كثير، دمـشق، ط    .د: ، تحقيق )هـ٢٥٦ت(

 م ١٩٨٧-هـ١٤٠٧

 محمد بن أحمـد بـن عرفـة         :حاشية الدسوقي على الشرح الكبير     .١٤
 ـ١٤١٩: ١، دار الفكر، بيروت، ط    )هـ١٢٣٠ت(الدسوقي   -هـ

 .م١٩٩٨
 عبد الرحمن بن محمد بـن     : حاشية الروض المربع شرح زاد المستنقع      .١٥

 .هـ١٣٩٧: ١قاسم النجدي، المطابع الأهلية، الرياض، ط
محمد بـن عبـدالهادي التتـوي،       : حاشية السندي على سنن ابن ماجه      . ١٦

  .ت.دار الجيل، بيروت، د،)هـ١١٣٨: ت(أبوالحسن، نورالدين السندي 
أبو الحسنعلي بن محمد    : الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي       .١٧

 ـ٤٥٠ت(الماوردي  بن حبيب البصري  الشهير ب      ، دار الكتـب    )هـ
 .م١٩٩٩-هـ١٤١٩: ١العلمية، بيروت، ط

علي حيدر خواجـه أمـين أفنـدي     :درر الحكام شرح مجلة الأحكام     .١٨
 .م١٩٩١ -هـ ١٤١١: ١، دار الجيل، بيروت، ط)هـ١٣٥٣ت(



  

 

١٤٨ 

 

أبو زكريا يحيى بن شـرف النـووي        : روضة الطالبين وعمدة المفتين    .١٩
 ـ١٤١٢: ٣، ط ، المكتب الإسـلامي، بـيروت     )هـ٦٧٦ت( -هـ

 .م١٩٩١
دار ،)هـ٢٧٣: ت(أبوعبداالله محمد بن يزيد القزويني      : سنن ابن ماجه   .٢٠

 . م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠ :١ طالرسالة،
أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقـي           : السنن الكبرى  .٢١

مصطفى عبد القادر عطا،دار الكتـب العلميـة،        : تح, )هـ٤٥٨ت(
 .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤: ٣بيروت، ط

 عبـد   :ياسة الشرعية في الشؤون الدستورية والخارجية والماليـة       الس .٢٢
 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨:الوهاب خلاف، دار القلم، دمشق، ط

الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقـه الإسـلامي مقارنـا             .٢٣
: ١، ط مطبعـة الأمانـة   ،  منصور محمد منصور الحفنـاوي    : بالقانون
 .م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦

عبد الحي بن أحمد بـن محمـد        : من ذهب  شذرات الذهب في أخبار    .٢٤
محمود الأرنـاؤوط، دار    : تحقيق, )هـ١٠٨٩ت(المعروف بابن العماد    
 .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦: ١ابن كثير، دمشق، ط

للشيخ أحمد إبراهيم بك، المكتبـة الأزهريـة      : طرق الإثبات الشرعية   .٢٥
 .ت.ط، د.للتراث، مصر، د

بكر بن أيـوب،     محمد بن أبي     :الطرق الحكمية في السياسة الشرعية     .٢٦
 نايف بن أحمد الحمد، دار عالم       :،تحقيق)هـ٧٥١ت(ابن القيم الجوزية    

 . ت.ط، د.الفوائد، د

 للدكتور وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمـشق،        :الفقه الإسلامي وأدلته   .٢٧
 .م١٩٨٩-هـ١٤٠٩: ٣ط

: ٢سعدي أبو جيـب، دار الفكـر، دمـشق، ط         : القاموس الفقهي  .٢٨



 

 

١٤٩ 

 

 .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨
منصور بن يونس بن صلاح الدين بن       :متن الإقناع كشاف القناع عن     .٢٩

هلال مصيلحي، دار الفكر،    : ، تحقيق )هـ١٠٥١ت  (إدريس البهوتي   
 .م١٩٨١-هـ١٤٠٢: بيروت، ط

أبو الفضل محمد بن مكرم بن على ابن منظور الإفريقي          :لسان العرب  .٣٠
 .م١٩٩٤-هـ١٤١٤: ٤، دار صادر، بيروت، ط)هـ٧١١ت(

: من العلماء، المطبعة الأدبية، بـيروت، ط       لجنة   :مجلة الأحكام العدلية   .٣١
 .هـ١٣٠٢

أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الـرازي            :مختار الصحاح  .٣٢
 .ت.ط، د. دار الكتب العربية، بيروت، د،)هـ٦٦٦ت(

: الأستاذ مصطفى الزرقا، دار الفكر، دمشق، ط      : المدخل الفقهي العام   .٣٣
 .م١٩٦٨-هـ١٣٨٧

بو عبد االله محمد بن عبد االله بـن محمـد           أ:المستدرك على الصحيحين   .٣٤
 ـ٤٠٥ت(الحاكم النيسابوري    : ، دار الحـرمين، القـاهرة، ط      )هـ

 .م١٩٩٧-هـ١٤١٧
أحمد بن محمد بن علي المقري      : المصباح المنير في غريب الشرح الكبير      .٣٥

 .ت.ط، د.، المكتبة العلمية، بيروت، د)هـ٧٧٠ت(الفيومي 
،دار إحياء التراث   )هـ١٤٠٨ت(عمر بن رضا كحالة   :معجم المؤلفين  .٣٦

 .ت.ط، د.العربي، بيروت، د
أبو الحسين أحمد بن فـارس زكريـا القـزويني    : معجم مقاييس اللغة   .٣٧

 .م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩: ط،دار الحديث، القاهرة،)هـ٣٩٥ت(الرازي 
محمد بن أحمد الخطيـب     :مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج       .٣٨

: ١تب العلمية، بيروت، ط   ، دار الك  )هـ٩٧٧: ت(الشربيني الشافعي   
 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥
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أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن         : المغني شرح مختصر الخرقي    .٣٩
: ١، مكتبة القاهرة، القاهرة، ط    )هـ٦٢٠ت(محمد بن قدامة المقدسي     

 .م١٩٦٣-هـ١٣٨٨
أبو زكريا محيي الدين يحـيى      :المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج      .٤٠

،دار إحياء التـراث العـربي،بيروت،      )ـه٦٧٦ت(بن شرف النووي    
 .هـ١٣٩٢: ٢ط

أبو عبد االله محمد بـن      :مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل       .٤١
، دار  )هـ٩٥٤ت(محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المعروف بالحطاب        

 .م١٩٧٧ -هـ ١٣٩٨: ٢الفكر، بيروت، ط
– ، مجموعة من العلماء، وزارة الأوقـاف      الموسوعة الفقهية الكويتية   .٤٢

 .م١٩٩٥-هـ١٤١٦: ١الكويت، ط
محمـد رأفـت عثمـان، دار       :النظام القضائي في الفقه الإسـلامي      .٤٣

 .م١٩٩٤-هـ١٤١٥: ٢البيان،ط
: ت(محمد بن علي بن محمد بن عبـد االله الـشوكاني            : نيل الأوطار  .٤٤

 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣: ١،دار الحديث، مصر، ط)هـ١٢٥٠
ت المدنية والأحوال   وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية في المعاملا       .٤٥

: الدكتور محمـد الزحيلـي، دار البيـان، دمـشق، ط          : الشخصية
 .م١٩٨٢-هـ١٤٠٢
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 
الحمد الله العلي القدير، الحكم العدل الطيف الخبير، والصلاة والسلام على           

لمنير والهادي إلى صراط ربه المستقيم، سـيدنا محمـد          رسولنا الكريم، السراج ا   
  وبعد،،،.وعلى آله وأصحابه والتابعين

فمن المسلم به لدى فقهاء الشريعة الإسلامية، وجـوب حفـظ الحقـوق             
وحمايتها، ورد المظالم وإجابة المظلومين، ومن هنا شرعت وسائل الإثبات، ولقد           

 التي تثبت الـدعوى وتحفـظ       نص الفقه الإسلامي على عدد من هذه الوسائل       
الحقوق، وبعضها متفق عليه، وبعضها جرى فيها خلاف حول حجيتها بـين            

الإقرار، الشهادة، اليمين، الكتابة، القسامة، علم      : الفقهاء، وأهم هذه الوسائل   
القاضي، والقرائن القوية، والتي يدور بحثنا هذا حول حجيتها وضوابطها، وتعتبر   

الإثبات، لأا بطبيعتها تحتاج إلى فطنة ودراية، ولذا فإن         القرائن من أدق وسائل     
فهم مدلولها وطبيعتها مع باقي وسائل وقواعد الإثبات هو بداية الطريق للعمل            
القانوني الجيد والفعال وهو الموصل إلى حفظ الحقوق من الضياع ورد المظـالم             

ات يصبح الحق بلا    إلى أصحاا وهو الهدف الأسمى للقضاء ، لأنه بغير دليل وإثب          
 .قوة تحميه

ومن المعلوم أن الإنسان بطبيعته قد جبل على الميل إلى الـشهوات وحـب      
المال والطمع فيما عند الناس مما ينتج عنه الكثير من الخلافات والمنازعات الـتي              
تحتاج إلى الفصل إذا ما وقع اعتداء من قبل البعض على أموال النـاس حـتى                

 الحصول على حقه، ولا يكون ذلك إلا من خلال      يستطيع كل صاحب حق من    
الأدلة والبراهين، إلى جانب معرفة القاضي وإحاطته بوسائل الإثبات وحجيتها          
وقيمتها، مما يستدعي تسلح القاضي بالمعرفة والدراية لأن تجدد الثقة بالقـضاء            
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والقضاة يكاد يكون متعلقاً بما يحققون من مصالح، وما يدرؤون من مفاسـد،             
مع الوضـع في    . )١(ون ثمرته عائدة على اتمع أمناً واستقراراً وراحة نفسية        تك

الاعتبار أن القاضي في النهاية بشر لا يحكم إلا بما يتوفر لديه من أدلة وبـراهين               
 من أكل أموال الناس بالباطل من خلال تضليل         ولذا يحذرنا الرسول الكريم     

 عن الـنبي    :  ففي حديث  أم سلمة     العدالة بأدلة واهية أو فصاحة في القول،      
إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من             : (قال

بعض وأقضي له على نحو مما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ                
  .)٢ ()فإنما أقطع له قطعة من النار

ل الإثبات من   وهذا الحديث يوضح وبما لا يدع مجالاً للشك ما تحققه وسائ          
قوة وحجية تجعل القاضي لا يملك أمامها إلا أن يقضي بما تشير إليـه الأدلـة                
والبراهين طالما أن هذا الدليل حجة يعترف ا النظام، ولكن في بعض الحالات             
قد لا يتوافر الدليل الكامل وإنما مجموعة من الدلائل والاسـتنتاجات والأدلـة             

لطبية والعلمية والتي اصطلح على تسميتها بـالقرائن        الظرفية التي أفرزا العلوم ا    
الطبية وقد اعتد ا الفقهاء القدامى كما اعتد ا نظام المرافعات الـسعودي،             
ولذا فقد أحسنت الجمعية العلمية السعودية للدراسات الطبية بالدعوى إلى هذا           

د وقع اختياري   وق) القرائن الطبية المعاصرة وآثارها الفقهية    (المؤتمر العالمي عن    
حجية القرينـة وضـوابط     (على الموضوع الثاني من موضوعات المحور الأول        

                                                           
عبد االله بن سليمان بن محمد العجلان، طبعة عمادة البحـث العلمـي             . د: القضاء بالقرائن المعاصرة  ) ١(

 .١/٥م، ٢٠٠٦/ هـ١٤٢٧بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري الجعفي، طبعة دار ): صحيح البخاري (الجامع الصحيح المختصر    ) ٢(

مصطفى ديب البغا،   . د: م، تحقيق   ١٩٨٧ – ١٤٠٧ بيروت، الطبعة الثالثة ،      –ابن كثير، اليمامة    
٦/٢٥٥٥.  



 

 
١٥٥ 

فآثرت الكتابة فيه نظراً لأن الأخذ بالقرينة الطبية وترتيب آثارهـا           ) العمل ا 
ية العمل بالقرينة، وشروط ذلك في       يتوقف في المقام الأول على بيان مدى حج       

حجيـة  : " قد جعلت هذا البحث بعنوان    الفقه الإسلامي والنظام السعودي، و    
وقـد  " الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي والنظام السعودي وضـوابطه          

  .قسمته إلى مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة
  .تشمل أهمية الموضوع وخطة البحث: المقدمة

  .مفهوم الإثبات بالقرائن وأهميته: المبحث الأول
  :وفيه مطلبان

  .ثبات بالقرائنمفهوم الإ: المطلب الأول
  .أهمية الإثبات بالقرائن: المطلب الثاني

  .حجية الإثبات بالقرائن وأنواعها: المبحث الثاني
  :وفيه مطلبان

  .حجية الإثبات بالقرائن: المطلب الأول
  .أنواع القرائن: المطلب الثاني

  .شروط الإثبات بالقرائن وآثاره: المبحث الثالث
  :وفيه مطلبان

  .وط الإثبات بالقرائنشر: المطلب الأول
  .آثار الإثبات بالقرائن : المطلب الثاني

  .وتتناول أهم نتائج البحث: الخاتمة 
  



  

 
١٥٦ 



 

 
١٥٧ 

אא 
אא 

للوقوف على مفهوم الإثبات وأهميته فإن الأمر يستدعي تقسيم هذا المبحث           
  :إلى مطلبين على النحو التالي

אא 
אא 

للوقوف على حقيقة ومفهوم الإثبات بالقرائن فإن الأمر يستدعي التعرض          
لمفهوم الإثبات في اللغة ثم في الاصطلاح، وكذا مفهوم القرينـة في اللغـة وفي               

  .الاصطلاح
   :تعريف الإثبات لغة واصطلاحاً: أولاً

بـرد كلمـة    لا يمكن الوقوف على معنى الإثبـات إلا         : الإثبات في اللغة  
يقال . مشتقة من مادة ثبت   ) إثبات( وكلمة   إلى أصلها في اللغة العربية    ) إثبات(

: الحّجة والبينة وثابتة وأثبته   ) بالتحريك(ثبت الشيء يثبت ثباتا وثبوتا، والثبت       
، ويقال لا أحكم إلا بثبت      )١(عرفه حق المعرفة، وأثبت حجته أقامها وأوضحها      

   .)٢(أي بحجة

                                                           
مـادة  "لابن منظور أبو الفضل جمال الدين بن مكرم بن منظور الأفريقي المـصري،              : لسان العرب ) ١(

  .، طبعة دار صادر بيروت٢/٢٠صل الثاء، ، باب التاء، ف"ثبت
لابن جبير محمد بن إبراهيم ـ بحث منشور في سلسة كتـب التـشريع الجنـائي،     : التشريع الجنائي) ٢(

الكتاب الثالث ـ المملكة العربية السعودية وزارة الداخلية مركز أبحاث مكافحة الجريمة الريـاض   
  .١٢٠ ص ١٩٨٤



  

 
١٥٨ 

  :ات اصطلاحاًتعريف الإثب
للوقوف على تعريف الإثبات في الاصطلاح فينبغي التعرض لتعريفه لـدى           
فقهاء الشريعة الإسلامية، ثم تعريفه لدى فقهاء القانون، وإن كان ليس هناك ثمة             
فرق كبير بين معنى الإثبات اللغوي، ومعناه في الفقه الإسـلامي، صـحيح أن              

صطلح، ولكنهم تكلموا في كتبهم عـن       الفقهاء القدامى لم يعرفوا الإثبات كم     
القضاء وأحكامه والبينات وأنواعها، وفيما يلي أورد بعض الاجتهادات الفقهية          

  :والقانونية في تعريف الإثبات
  :تعريف الإثبات من الناحية الفقهية

إقامة الحجة أمام القضاء بالطرق التي حددا       : "محمد الزحيلي بأنه  . عرفه د 
  .)١(واقعة تترتب عليها آثار شرعيةالشريعة على حق أو 

إقامـة  : ويؤخذ من كلام الفقهاء أن الإثبات       : "وجاء في الموسوعة الفقهية   
  .)٢("الدليل الشرعي أمام القاضي في مجلس قضائه على حق أو واقعة من الوقائع

  :تعريف الإثبات قانونا
الـتي  إقامة الدليل أمام القضاء بـالطرق       : "عرفه الدكتور السنهوري بأنه   

  .)٣("حددها القانون على وجود واقعة قانونية ترتب آثارها

                                                           
، طبعة دار البيان، دمشق، ط      ١/٢٢محمد مصطفى الزحيلي،    : لإسلاميةوسائل الإثبات في الشريعة ا    ) ١(

  .م١٩٩٤هـ، ١٤١٤ ٢
، ٢، ط ١/٢٣٢الموسوعة الفقهية، إصـدار وزارة الأوقـاف والـشئون الإسـلامية ، الكويـت،               ) ٢(

  .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٤
لالتزام بوجه  ، نظرية ا  ٢/١٣عبدالرازق أحمد السنهوري،    .د: الوسيط في شرح القانون المدني الجديد       ) ٣(

  .م١٩٥٦ آثار الالتزام، دار النشر للجامعات المصرية - الإثبات–عام 



 

 
١٥٩ 

تقديم الدليل المقبول أمام القضاء بالطرق المقررة على واقعة قانونية          : " أو أنه 
وهذا التعريف يتسم بالدقة والوضوح والبساطة مـن        ". محل نزاع بين الخصوم     

  .)١(ة ثانيةجانب، كما يتسم بالإحاطة بمعنى الإثبات وعناصره من ناحي
  .مفهوم القرائن لغة واصطلاحاً: ثانياً

القرائن جمع قرينة والقرينة فَعِيلة بمعنى مفعولة مـأخوذة         : تعريف القرائن لغة  
وقَالَ قَرِينه هذَا مـا     ﴿: من المقارنة وهي الملازمة والمصاحبة، ومنها قوله تعالي       

 تِيدع يوقوله تعالى  )٢(﴾لَد ، :﴿  ع شعي نما       وطَانـيش لَه ضقَينِ نمحذِكْرِ الر ن
قَرِين لَه و٤(، ومعنى فهو له قرين أي ملازم ومصاحب له)٣(﴾فَه(.  

فالقرينة هي ما يدل على الشيء دون الاستعمال فيه حقيقة بـل بمجـرد              
ا في حبل   يقال قَرنت البعيرين أَقْرنهما قَرناً جمعتهم     :  والجمع )٥(المقارنة والمصاحبة 

  .)٦(واحد

                                                           
م ١٩٩٤طلعت دويـدار، طبعـة      . د: أحمد أبوالوفا، تحقيق  . التعليق على نصوص قانون الإثبات، د     ) ١(

  .٢٣٩منشأة المعارف الإسكندرية، ص 
  .٢٣سورة ق من آية ) ٢(
  .٣٦سورة الزخرف آية ) ٣(
عبدالعليم البردوني،  : لأبي عبداالله بن محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، تحقيق        : حكام القرآن الجامع لأ ) ٤(

  .١٦/٩٠م، ١٩٦٤ -هـ١٣٨٤الثانية، دار الكتب المصرية ، القاهرة، : ط
لأبي الحـسين  : ، ومعجم مقاييس اللغة١٣/٣٣١لسان العرب لابن منظور، مرجع سابق، مادة قرن،       ) ٥(

، ٥/٧٦م، مادة قـرن،  ١٩٧٢ -هـ١٣٩٢الثانية : عبدالسلام هارون، ط: يقأحمد بن فارس، تحق  
٧٧.  

مكتبة لبنان ناشرون، بـيروت، طبعـة       : لمحمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي، ط       : مختار الصحاح ) ٦(
  .١/٥٦٠م، مادة قرن، ١٩٩٥ -هـ ١٤١٥جديدة، 



  

 
١٦٠ 

 
 :تعريف القرينة في الاصطلاح الشرعي

لم يعرف الفقهاء القدامى القرينة تعريفاً ثابتاً على الرغم من كثرة حديثهم            
عنها واعتمادهم عليها في فتواهم، واكتفوا بذكر التفسير أو المـرادف عنـد             

كلامهم أن  الحديث عن القرائن، فيقولون القرينة والأمارة والعلامة ويؤخذ من          
القرينة عبارة عن أمارات معلومة تدل على أمور مجهولة وهو ما أشار إليه أهل              

  )١(.العربية
         :بعض الفقهاء المتأخرين قد عرفها بأاغير أن 

  .)٢( أمر يشير إلى المطلوب -
من جملة طرق القضاء الدالة على ما يطلب الحكم به دلالة واضحة            "أو أا    -

 .)٣("يز المقطوع بهبحيث تصيره في ح
 . )٤(الأمارة البالغة حد اليقين: أو هي -
 .)٥(ما يدل علَى الْمرادِ مِن غَيرِ كَونِهِ صرِيحا: أو هي -

                                                           
رسـالة دكتـوراه    : مصطفى الزحيلي . د: وسائل الإثبات في المعاملات المدنية والأحوال الشخصية      ) ١(

  .٤٨٧، ٤٨٦م، ص ١٩٧١مقدمة إلى كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة سنة 
هــ،  ١٤٠٥دار الكتاب العربي، بيروت الأولى،      : لعلي بن محمد بن علي الجرجاني، ط      : التعريفات) ٢(

 .١/٢٢٣إبراهيم الأبياري : تحقيق 
. الثانيـة : دار المعرفة بـيروت ط    : لزين الدين ابن نجيم الحنفي، ط     : دقائقالبحر الرائق شرح كتر ال    ) ٣(

٧/٢٠٥.  
، وقواعـد   ١/٢٠٥مجلة الأحكام العدلية جمعية الة تحقيق نجيب هواويني، الناشر كارخانه تجـارت             ) ٤(

/ ١م  ١٩٨٦ -هــ   ١٤٠٧لمحمد عميم الإحسان اددي البركتي ، الناشر الصدف ببلشرز        : الفقه
٤٢٨.  

 الكويت، الطبعة الأولى،    –وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية     : الموسوعة الفقهية الكويتية صادر عن    ) ٥(
  .٣٣/١٥٦ مصر، –مطابع دار الصفوة 



 

 
١٦١ 

  
  :أما عند الفقهاء المحدثين فكان لها تعريفات مختلفة نختار منها

بأا كل أمارة ظاهرة تقارن شيئا خفيا       :  تعريف الأستاذ مصطفى الزرقاء    -
  .)١(دل عليهفت

التي تدل على أمر خفي مـصاحب       : "تعريف الشيخ عبد العال عطوة بأا      -
  .)٢("لها بواسطة نص أو عرف أو سنة أو غيرها

الـشارع أو   هي الأمارة التي نص عليها      : تعريف الشيخ فتح االله زيد بقوله      -
باجتهادهم واستنتجها القاضي من الحادثة وظروفها      استنبطها أئمة الشريعة  

 .)٣(تنفها من أحوالوما يك
التي نص عليها الشارع أو استنبطها أئمـة        : إبراهيم الفائز بأا  . تعريف د  -

  .)٤(الشرع باجتهادهم، أو استنتجها القاضي
  :تعريف القرينة عند  رجال  القانون

نتيجة يستخرجها القانون أو القاضي من واقعة معروفة        : عرفها البعض بأا   -
  .)٥(قريبا من الحقيقة بفعل الأولىلواقعة مجهولة تجعل وجودها 

                                                           
م، ١٩٩٨ -هـ١٤١٨دار القلم  دمشق، الأولى        . لمصطفى أحمد  الزرقاء، ط    : المدخل الفقهي العام  ) ١(

١/٩١٨.  
: إبراهيم بن محمد الفـائز، ط     . د: ن في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة     الإثبات بالقرائ : مشار إليه في  ) ٢(

  .٦٣م، ص س١٩٨٣ -هـ١٤٠٣المكتب الإسلامي 
فتح االله فتح االله زيد، رسالة دكتوراه، كلية الشريعة والقانون،     . د: حجية القرائن في القانون والشريعة    ) ٣(

  .٨ هـ ص ١٣٥٩,  القاهرة–جامعة الأزهر
  .٦٣إبراهيم الفائز، مرجع سابق، ص . د: قرائنالإثبات بال) ٤(
جيرار كورنو، ترجمة منصور القاضي، المؤسسة الجامعيـة للدراسـات          : معجم المصطلحات القانونية  ) ٥(

  .١٢٧٥: ، ص) ى-ص (٢: م، الد١٩٩٨والنشر والتوزيع، بيروت، 



  

 
١٦٢ 

النتائج التي يستخلصها القانون أو     : (عبدالرزاق السنهوري بأا  . وعرفها د  -
القاضي من واقعة معروفة لواقعة مجهولة تجعل وجودها قريبا من الحقيقـة            

 . )١ ()بفعل الأولى
 افتراض قانوني يجعل الأمر المحتمل أو الممكن وقوعـه أمـراً        : وعرفت بأا  -

صحيحاً على وفق ما هو متعارف عليه ومألوف في الحياة أو وفقـاً لمـا               
 .)٢(يرجحه العقل

ومن خلال التعريف السابق للإثبات والقرينة نستطيع أن نـستخلص          
النتيجة التي يقرهـا    : تعريف الإثبات بالقرائن باعتباره لفظ مركب بأنه هو       
من وقـائع الـدعوى   النظام أو يستخلصها القاضي أثناء السير في الدعوى  
 .فتمثل دليلاً يمكن الاستناد إليه لثبوت الحق أو انتهائه

                                                           
: ، ف ٣٢٩ -٣٢٨/ ٢ سابق،   الوسيط في شرح القانون المدني الجديد لعبد الرزاق السنهوري، مرجع         ) ١(

١٧٣.  
  .٣٨٧م، ص ١٩٨٦سمير تناغو، منشأة المعارف ، الإسكندرية . د: النظرية العامة للقانون) ٢(



 

 
١٦٣ 

  
אא 

אא 
للإثبات بصفة عامة أهميته البالغة في حماية الحقوق وحفظها، فلا يمكن           

 مقبولة ومـشروعة تـصلح      )١(الفصل في أي دعوى ما لم تتوافر فيها أدلة        
  . يع القاضي أن يبني عليه حكمهللفصل فيها، ويستط

فللإثبات دوره وخطره في حماية الحقوق وفصل الخصومات، ولـذلك          
كان محل اهتمام الشريعة وموضع عناية الفقهاء، بل نجد بعـض الـنظم لا             
تقبل الدعوى ما لم يوضح فيها من الأدلة ما يؤكد جديتها بإرفاق كافـة              

د عليها المدعي في إثبات دعواه،      المستندات وتبيان الأدلة الأخرى التي يعتم     
  . مثل ذكر الشهود وملخص لما سيشهدون به بعريضة الدعوى

وتلعب القرينة القانونية دوراً مهماً في الإثبات حيث تعتبر مـن أدلـة             
الإثبات غير المباشرة أو المهيأ من قبل المنظم والتي يتوصل من خلالهـا إلى              

ة ، مستنداً في ذلك إلى ما هـو  إثبات واقعة مجهولة من خلال أخرى معلوم      

                                                           
للرازي، مرجع سابق، ص    : مختار الصحاح : ما يستدل به ، ينظر    : الأدلة جمع دليل ، والدليل لغة هو      ) ١(

قيام واقعة معينة أو صـحة قرينـة أو         كل ما من شأنه إثبات      : ، وفي الاصطلاح القانوني هو    ٢٠٩
، مطبعـة دار   ١عبد الـستار الجميلـي، ط     . د: التحقيق الجنائي قانون وفن   : افتراض معينين، ينظر  

أصول : كل ما يؤدي إلى إظهار الحقيقة، ينظر      : ، وعرفه أخر بأنه   ٣٤، ص   ١٩٧٣السلام، بغداد،   
، ١٩٧٥عـة الإرشـاد، بغـداد،        ، مطب  ٢سلطان عبد القادر الشاوي، ط      .د: التحقيق الإجرامي 

أثر منطبع في نفس أو في شيء أو متجسم في شيء ينم عن وقـوع               : كما عرف أيضا بأنه   . ٣٧ص
رمسيس نام، منشأة   . د: الإجراءات الجنائية تأصيلاً وتحليلاً   : ينظر. جريمة من جانب شخص معين    

   .٦٧٠، ص١٩٨٤المعارف بالإسكندرية، 



  

 
١٦٤ 

، وهنا يبرز دور القرينة في الإثبات وتبرز أهميتها كوسيلة       )١(مألوف في الحياة  
من وسائل إثبات الحقوق وقد حظيت نظرية الإثبات باهتمام بـالغ علـى       

بل . الصعيدين المدني والجنائي في كل من الفقه الإسلامي والنظام الوضعي         
 ربطوا البينة بالدعوى، ففي الغالب في مناقـشتهم         نجد الفقهاء المسلمين قد   

ولأهميتها يقال إن الحق ارد من دليله يصبح عند  ،)٢(تقترن الدعوى بالبينة
، أي يستوي الحق عند عدم وجود دليله مع         )٣(المنازعة فيه هو والعدم سواء    

   .حق معدوم فالحق يظل غير ذي قيمة إذا لم يقدم مدعيه الدليل عليه
أهمية الإثبات بالقرائن في حالة عدم وجود دليـل صـريح في            وتكمن  

الدعوى، بل تكون هناك مجموعة من الأمارات والقرائن والتي يمكن الأخذ           
ا بالضوابط النظامية من أجل صيانة الحقوق، ولضمان قيـام القاضـي            
بوظيفة الفصل في الخصومات وتحقيق العدالة؛ إذ إن قواعد الإثبات دف           

 كشف الحقيقة التي تتجسد في مظهرها النهائي في الحكم الذي           عموماً إلى 
بالحقيقـة  (يصدره القاضي في الدعوى المعروضة عليه، أو ما يعـبر عنـه             

وتعمل قواعد الفقه الإسلامي على تحقيق نوع مـن التوافـق           ). القضائية
والملائمة بين الحقيقة الشرعية، والحقيقة القضائية، مستعينة في ذلك بالأمور          
الظاهرة والعلامات الواضحة، تاركة الأمور الباطنة لعـلام الغيـوب، وفي           

                                                           
شكر محمود داود السليم، بحـث منـشور بمجلـة          . د: ها في التفريق القضائي   القرينة القانونية ودور  ) ١(

  .٥١م، بغداد، ص ٢٠٠٩سنة ) ٤١(العدد ) ١١(الرافدين للحقوق، الد 
: أحكام المرافعات في الفقه الإسلامي وتطبيقها المعاصر في المحاكم الشرعية في المملكة العربية السعودية             ) ٢(

  .١٩٣هـ  ص ١٤٢٠دان، الرياض لحميدان بن عبداالله الحمي
النظرية العامة للإثبات في المواد الجنائية دراسة مقارنة بين النظم اللاتينية والجرمانيـة والاشـتراكية               ) ٣(

لهلالي عبداللاه أحمد، رسالة دكتوراه، جامعـة القـاهرة،         : والأنجلوسكسونية والشريعة الإسلامية  
  .٢٠ ص م،١٩٨٧مطبعة النسر الذهبي الطبعة الأولى 



 

 
١٦٥ 

عصر العلم الذي نعيشه، صارت أهمية القرائن أكبر من قبل، نظراً لتقـدم             
العلوم والاكتشافات، حتى أمكن الوصول إلى قرائن تكاد تكون في حيـز            

بالتـالي  طالما كانت متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، و       . القطع واليقين 
، )١(يصير حكم القاضي في الدعوى مظهراً للحكم الشرعي لا منشئاً لـه           

  .لذلك قيل بأن الحكم هو عنوان الحقيقة ومظهرها
، فوسائل الإثبات هي كل     (٢)وهناك من يميز بين وسائل الإثبات وعناصره        

نشاط يتجه نحو كشف حالة أو واقعة أو شخص أو شيء ما يفيد في إثبـات                
لق عليها بإجراءات الإثبات، أما عناصر الإثبات فهي الأدلة وتتمثل          الحقيقة ويط 

بالوقائع أو الأشياء أو غيرها التي تكشف عنها إجراءات الإثبات وتنقلـها إلى             
 فالحق أيا كان، يرتبط مـن       (٣).مجال الدعوى التي من خلالها يتم إثبات الجريمة       

التمتع بحق ما دون إقامة الدليل      الناحية الواقعية بالقدرة على إثباته؛ إذ لا يمكن         
فالدليل وحده هو الذي يظهره ويجعل صاحبه يستفيد منـه،          . عليه عند التراع  

كما أن القاضي لا يقضي بالحق المدعى به إلا إذا ثبت أمامه بالدليل الذي رتبه               
 . )٤(القانون له

                                                           
م، ص  ١٩٧٩نصر فريد واصل، دار النهضة العربية ،        . د: نظرية الدعوى والإثبات في الفقه الإسلامي     ) ١(

٩.  
فاضل زيدان، رسالة دكتـوراه، مطبعـة       . د: سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة، دراسة مقارنة       ) ٢(

  .١٢٦م، ص ١٩٩٢الشرطة، بغداد، 
، دار الطبع والنشر الأهلية،     ١محمد ظاهر معروف، ج   . د: اءات الجنائية المبادئ الأولية في أصول الإجر    ) ٣(

  . ١٥٨م، ص ١٩٧٢بغداد، 
لحيدر أحمـد دفـع االله، الطبعـة الأولى    : المدخل لقانون الإثبات دراسة فقهية قانونية تطبيقية مقارنة      ) ٤(

  . ٢٩م، ص ١٩٩٩
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ل والقرائن بصفة عامة والقانونية منها بصفة خاصة من وسائل الإثبات المعو          
عليها فهي في حقيقتها عملية استنتاج فكري، وتعد من أدق وسـائل صـياغة              
القواعد القانونية إذ تؤدي دوراً في إثبات الحقوق والمراكز القانونية كما تؤدي            
دوراً في إقامة القواعد القانونية سواء من ناحية بنائها أو من ناحيـة مـبررات               

ات والتي درجت كافة القـوانين      ولذا فهي تنضم إلى وسائل الإثب     . )١(وجودها
على الاعتراف ا، والتي تعد مع باقي الوسائل الأخرى شريان الحياة للحـق،             
لأن الحق الذي يعجز صاحبه عن إثباته يصبح هو والعدم سواء، حيث تواترت             

ما لا دليل عليـه هـو       "، وأن   "أن الدليل هو قوة الحق      : " أقوال الفقهاء على  
  .)٢("يستوي حق معدوم وحق لا دليل عليه" وأنه " والعدم سواء 

وتبرز أهمية القرينة في الإثبات في جميع الدعاوى، سواء كانت جنائيـة أم             
مالية، وحتى في مجال الأحوال الشخصية فهي تمتد لتشمل الحقوق الناشئة عـن             
الزواج والنسب، وكذا الحق في اكتساب الجنسية في مجـال القـانون الـدولي         

تصر أهمية الإثبات على القانون المدني وحده، وإنمـا تمتـد           الخاص، كما لا تق   
  .   )٣(كذلك إلى سائر فروع القانون كالقانون الإداري والتجاري والجنائي

                                                           
  .٣٨٩ -٣٨٨سمير تناغو، مرجع سابق، ص . د: النظرية العامة للقانون) ١(
: أصول الإثبات وإجراءاته في المواد المدنية في القانون المصري مقارنا تقنينات سائر الـبلاد العربيـة               ) ٢(

، أحكام الالتـزام    )١(م، فقرة   ١٩٨٦سليمان مرقس، ط عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع         .د
. د: في المواد المدنية  ، الإثبات   ٥٨٢، ص   ٤٣٧م، فقرة   ٨٨/١٩٨٩سمير تناغو، طبعة    . والإثبات، د 

  . ١م، فقرة ١٩٥٥عبد المنعم فرج الصدة، القاهرة، مطبعة مصطفى الحلبي، 
، والنظرية العامة   ١٤مرجع سابق، ص    : أحمد أبوالوفا، تحقيق  . التعليق على نصوص قانون الإثبات، د     ) ٣(

م ، الجـزء    ١٩٦٧بعة  إسماعيل غانم، مكتبة عبداالله وهبه، ط     . للالتزام، أحكام الالتزام والإثبات، د    
، حيث يرى أن نطاق     ٣سمير تناغو ، المرجع السابق ، فقرة        . د:  ، قارن في ذلك      ٢٩٣الثاني، فقرة   

  . تطبيق قواعد الإثبات المنصوص عليها في قانون الإثبات إنما يقتصر على الحقوق المالية وحدها 
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. وأهمية الإثبات بالقرائن في المسائل الجنائية أكثر وضوحا من المسائل المدنية          
طع يبرر بـه    ذلك أن القاضي الجنائي لا يفصل في الدعوى إلا بدليل إثبات قا           

الإدانة أو البراءة، والقاضي عندما يفعل ذلك فإنما يقوم بواجب يناط بـه أداؤه              
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى إرضاء للجانب الإنساني في الطبيعة البـشرية             

يرضي ضميره عندما يوازن بين الأدلة التي مع أو ضد المتهم قبل أن يحكـم   بأن
   .)١(في القضية محل البحث

دل على أهمية القرائن من أن النظام السعودي قد عـدها ضـمن             وليس أ 
وسائل الإثبات المعتبرة فبالنظر في نظام المرافعات الشرعية السعودي الجديد لعام           

، ، نجد أن المنظم السعودي قد رتب قواعد الإثبـات في البـاب              )٢(هـ١٤٣٥
لشكلية التي  التاسع على ثمانية فصول، شملت بجانب قواعد الإثبات الإجراءات ا         

وقد ابتـدئها بـالإقرار ثم اليمــين ثم المعــاينة           . يجب إتباعها في الإثبات   
المحـررات  (ثم بينـة الخبير ثم الكـتابــة       ) شـهادة الشـهود (والشـهادة  

واختتمها بالقرائن التي هي مناط البحث مما يدل على اعتبارها     ) الرسمية والعرفية   
ائن القانونية دليلاً غير مباشر في الإثبـات،        وتأثيرها في الدعاوى حيث تعد القر     

: وتستند إلى نص قانوني ملزم للخصوم وللقضاة، وضعها المنظم لاعتبارات منها          
  .)٣(استقرار المعاملات، وحماية الصالح العام، والتخفيف من عبء الإثبات

                                                           
  .٢١لهلالي أحمد ، مرجع السابق ص: النظرية العامة للإثبات ) ١(
بتـاريخ  ) ١١(نظام المرافعات الشرعية السعودي الجديد، الصادر بقـرار مجلـس الـوزراء رقـم               ) ٢(

  .هــ٢٢/١/١٤٣٥بتاريخ ) ١/م(هـ، والمصادق عليه بالمرسوم الملكي الكريم رقم ٨/١/١٤٣٥
  .٤٧شكر محمود السليم، مرجع سابق، ص. د: القرينة القانونية) ٣(
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אא 
אאא 

ائن، وصلاحيتها للإثبات، وأنواعها، فـإن      للوقوف على حجية العمل بالقر    
  :الأمر يستدعي تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين على النحو التالي

אא 
אא 

اختلف الفقهاء في حجية العمل والإثبات بالقرائن إلى رأيين علـى النحـو            
  :التالي

 ـ )١(جمهور الفقهاء من الحنفيـة    : الرأي الأول   )٣( والـشافعية  )٢(ة والمالكي
 حيث ذهبوا إلى اعتبار القرائن حجة في الإثبات، وهذا يتضح مـن             )١(والحنابلة

  :النصوص الفقهية التي أوردوها والتي أذكر بعضاً منها فيما يلي
                                                           

الثانيـة،  : لمحمد أمين بن عمر المعروف بابن عابدين، ط       : المختار شرح تنوير الأبصار   رد المختار على الدر     : ينظر) ١(
لابن نجيم  : ، والأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة      ٥/٣٥٤م،  ١٩٦٦ -هـ  ١٣٨٦مصطفى البابي الحلبي،    

 ـ ١٤٧م، ص ١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠زين الدين بن إبراهيم، دار مكتبة الهلال بيروت، لبنان،      ام ، ومعـين الحك
للإمام علاء الدين أبي الحسن علي بن خليل الطرابلسي الحنفي، ، طبعة            : فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام     

  .١٦٦م، ص ١٩٧٣/  ه١٣٩٣الحلبي الطبعة الثانية 
وهامـشه  . للإمام برهان الدين أبي فرحون اليعمـري      : تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام      : ينظر) ٢(

. د المنظم للحكام فيما يجري بين أيديها من العقود والأحكام للشيخ أبي محمد عبد االله الكتـاني ط                 كتاب العق 
لمحمد بن  : ، وقوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية      ٢٥٠ -١/٢٤٩دار الكتب العلمية ط الأولى،      

  .٣٠٤، ٣٠٣دار العلم للملايين ، بيروت، ص : أحمد بن عبداالله بن جزي الغرناطي، ط
للعز بن عبدالسلام، عبدالعزيز بن عبدالسلام بـن القاسـم،          : قواعد الأحكام في مصالح الأنام    : ينظر) ٣(

، وأدب القضاء وهو الـدرر      ٥٧،  ٢/٥٦طه عبدالرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية،       : تعليق
م بن عبداالله بن    شهاب الدين أبي إسحاق إبراهي    : المنظومات في الأقضية والحكومات، لابن أبي الدم      

م، تحقيق علي هلال    ١٩٨٤  -هـ١٤٠٤الطبعة الأولى   . عبدالمنعم الهمداني، مطبعة الإرشاد ببغداد    
١٦٨/ ١.  
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إن مـن   (:)٢(ما جاء في رسائل ابن عابدين من قوله على لسان ابن الغرس     -
الحكم به دلالـة واضـحة   جلة طرق القضاء القرائن الدالة على ما يطلب   

  ).٣()بحيث يصيره في حيز المقطوع به
على الناظر أن يحفـظ الأمـارات   : قال بعض العلماء: (وجاء في معين الحكام أنه    -

والعلامات إذا تعارضت فما ترجح منها قضى بجانب الترجيح وهو قوة التهمة ولا 
لطوائف الأربـع   خلاف في الحكم ا، وقد جاء العمل ا في مسائل اتفق عليها ا            

 .)٤()من الفقهاء
يثبت الزنا بالإقرار وبثبوت الحمل     : (وجاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير       -

في امرأة غير متزوجة، ولا تقبل دعواها بالغصب بلا قرينة تشهد لها بـذلك، ولا               
دعواها أن هذا الحمل مني شربه فرجها في الحمام إلا بقرينة مثل كوـا عـذراء                

                                                           
لابـن  : الطرق الحكمية في السياسة الشرعية أو الفراسة المرضية في أحكام السياسة الـشرعية            : ينظر) ١(

محمد حامد الفقي، دار الكتب العلميـة       : ق، تحقي : شمس الدين أبي عبداالله محمد بن أبي بكر       : القيم
طه عبدالرؤوف سعد، دار    : ، وأعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن القيم، مراجعة        ٤بيروت، ص   

للعلامة منصور بن يـونس بـن       : ، وكشاف القناع عن متن الإقناع     ٨٨،  ١/٨٧الجيل، بيروت،   
م، راجعه وعلق عليه الشيخ     ١٩٨٢  - هـ   ١٤٠٢طبعة دار الفكر بيروت لبنان      . إدريس البهوتي 

  . وما بعدها٣٥٤/ ٦هلال مصيلحي مصطفى،  
فاضل، مـن فقهـاء   : محمد بن محمد بن محمد بن خليل، أبو اليسر، البدر ابن الغرس: ابن الغرس هو  ) ٢(

لخير الدين بن   : الأعلام: ينظر. والغرس لقب جده  . مولده ووفاته بالقاهرة  . الحنفية، له شعر حسن   
 -دار العلم للملايين ط الخامسة عشر       . مد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي، ط       محمود بن مح  

  .٦/٥٢ م، ٢٠٠٢مايو / أيار 
 .١٢٨/ ٢السيد أمين أفندي الشهير بابن عابدين بدون ذكر التاريخ أو المطبعة، : رسائل ابن عابدين) ٣(
 .١٦٦للطرابلسي، مرجع سابق، ص : معين الحكام ) ٤(
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أهل العفة، أو تعلقها بالمدعى عليه سواء كان صالحاً أو مجهول الحال أو             وهي من   
 .)١()فاسقاً، أي تأتي مستغيثة منه

﴿وجآءوا علَى قَمِيصِهِ بِدمٍ كَذِبٍ قَـالَ       : وفي تبصرة الحكام في قوله تعالى      -
         تـسالْم اللّهمِيلٌ وج ربا فَصرأَم كُمأَنفُس لَكُم لَتولْ سـا     بلَـى مانُ عع

 فاستدل الفقهاء ذه الآية على استعمال الأمارات في مسائل          )٢(﴾تصِفُونَ
وشـهِد شـاهِد مـن       ﴿ كثيرة من الفقه، وقال ابن الغرس في قوله تعالى        

يحتج ا من العلماء من يرى الحكم بالأمارات والعلامات ما لا            )٣(أَهلِها﴾
 )٤(.تحضره البينات

أن القرائن معتبرة في الشرع ودليلها من الكتـاب قولـه            )٥(:قضاءوفي أدب ال   -
إِن كَانَ قَمِيصه قُد مِن قُبلٍ فَصدقَت وهو مِن الكَـاذِبِين، وإِنْ    ﴿  :تعـالى 

             قُد هأَى قَمِيصا رفَلَم ،ادِقِينمِن الص وهو ترٍ فَكَذَببمِن د قُد هكَانَ قَمِيص
مِن دظِيمع كُندإِنَّ كَي دِكُنمِن كَي هرٍ قَالَ إِن٦(﴾ب.( 

                                                           
للشيخ شمس الدين محمد عرفة الدسوقي على الشرح الكبير للشيخ أبي البركـات             : سوقيحاشية الد ) ١(

 .  ٤/٢٨٤عيسى البابي الحلبي وشركاه، . أحمد بن محمد الدردير، طبعة دار إحياء الكتب العربية
 .١٨سورة يوسف الآية رقم ) ٢(
 .٢٦سورة يوسف من الآية رقم ) ٣(
 .٩٣/ ٢ع سابق، لابن فرحون، مرج: تبصرة الحكام ) ٤(
 .١/١٦٨لابن أبي الدم ، مرجع سابق : أدب القضاء) ٥(
 .٢٧، ٢٦سورة يوسف الآية رقم ) ٦(



  

 
١٧٢ 

أمر الزبير أن يقرر حيي بن أخطـب    أن النبي (ومن السنة ما روي    
العهـد  : بالعذاب على إخراج المال الذي غيبه وادعى نفاذه، فقال لـه          

 ).١()قريب والمال أكثر من ذلك
بل . القرائن والأمارات ودلالات الأحوال   والشارع لم يلغ    : (وفي الطرق الحكمية   -

من استقراء الشرع في مصادره وموارده وحده شاهداً لها بالاعتبار مرتباً عليهـا             
 ).٢()الأحكام

ولو وجد على دابة مكتوباً حبس في سبيل االله، أو وجد           : (وفي كشاف القناع   -
على باب دار أو على حائطها وقف أو مسجد أو مدرسة حكـم بمـا هـو       

 على هذه الأشياء المذكورة، لأن الكتابة عليها أمارة قوية يعمل ـا             مكتوب
 ).٣()ولا سيما عند المعارضة

يتضح من النصوص التي سقناها والتي أوردها جمهور الفقهاء أم يرون أن            
القرائن حجة ودليل في الإثبات بحيث يمكن للقاضي أن يحكم بمقتـضاها مـتى              

  .توافرت فيها الشروط اللازمة لها

                                                           
لأبي داوود سليمان بن الأشـعث بـن إسـحاق    : سنن أبي داوود  : الحديث رواه أبو داوود في سننه     ) ١(

ين عبد الحميـد،    راجعه وضبط أحاديثه محمد محيي الد     . السجستاني، طبعة دار إحياء السنة النبوية     
لأبي بكر أحمد بـن     : ، كما رواه البيهقي، السنن الكبرى     ٣/١٥٧كتاب الخراج والإمارة والفيء،     
: فتح الباري بشرح صحيح البخـاري     : وابن حجر في  . ١٣٧/ ٩الحسن البيهقي ، طبعة دار الفكر       

طبعة المطبعة  للحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني الشافعي،               
  .٤٧٩/ ٧بدون تاريخ . السلفية الناشر دار الفكر بيروت

 .١٤مرجع سابق ص . لابن قيم الجوزية: الطرق الحكمية) ٢(
 . وما بعدها٣٥٤/ ٦للبهوتي، مرجع سابق، : كشاف القناع ) ٣(



 

 
١٧٣ 

، )٢( والقرافي من المالكيـة )١(متأخري الحنفية وهو قول بعض: القول الثاني
  .حيث يرون أن القرائن لا تعتبر حجة في الإثبات

كَما أَنَّ قَرائِن الْأَحوالِ لَا نثْبِت بِها الأَحكَـام         : (يقول القرافي في الفروق    -
ن الْبيناتِ والأَقْيِسةِ وأَخبارِ الآحادِ لأَنَّ      والْفَتاوى، وإِنْ حصلَت ظَنا أَكْثَر مِ     

  ).٣()الشرع لَم يجعلْها مدرِكًا لِلْفَتوى والْقَضاءِ
  :الأدلة

استدل جمهور الفقهاء على حجية القرائن في الإثبـات         : أدلة الرأي الأول  
  .بالكتاب والسنة والإجماع

  .)٤(﴾هِد شاهِد من أَهلِها﴿وش :قوله تعالى. فمن الكتاب
أنه لما كانت امرأة العزيز قـد قـدت         : وجه الدلالة من هذه الآية    

قميص يوسف عليه السلام من الدبر كان ذلك قرينة على أن جانـب             
 أقوى منه من جانب امـرأة       - عليه السلام  -الصدق في حجة يوسف     

مة، وفي هـذا    العزيز، لذلك فإن الشاهد قد بني حكمه على هذه العلا         
                                                           

ر سعادت، مطبعـة  خير الدين بن أحمد بن علي الأيوبي، دا   : للخير الرملي : الفتاوى الخيرية لنفع البرية   ) ١(
، ومنحة الخالق لابن عابدين حاشية على البحر الرائق شرح كتر  ٥١ -٢/٥٠هـ،  ١٣١١عثمانية،  

دار الكتـاب   : لزين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المـصري، الناشـر            : الدقائق
ة رد المحتـار    تكمل: ، و حاشية قرة عيون الأخبار     ٧/٢٢٤ بدون تاريخ ،     -الثانية  : الإسلامي، ط 

محمد علاء الدين بـن محمـد أمـين بـن     : لابن عابدين :  على الدر المختار شرح تنوير الأبصار
دار الكتـب   : عادل أحمد عبد الموجود و علي محمد معـوض ،ط         : تحقيق: عبدالعزيز عابدين في    

 .٧/٤٣٨العلمية بيروت، لبنان، 
باس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الـرحمن          أنوار البروق في أنواء الفروق، لأبي الع      : الفروق) ٢(

  .٤/٦٥المالكي الشهير بالقرافي، طبعة عالم الكتب، بيروت ، بدون تاريخ،  
  .الموضع السابق) ٣(
 .٢٦سورة يوسف من الآية ) ٤(



  

 
١٧٤ 

دليل على أن العلامات والأمارات تعتبر دليلاً تبنى عليه الأحكام ، لأن            
 عندما حكى في القرآن الكريم هذا الحكم حكاه         -سبحانه وتعالى -االله  

وهذا دليل على مشروعية العمل بالقرائن،      . على سبيل التقرير لا الإنكار    
  .)١(والاستناد في الحكم على الأمارات

فرحون قال ابن الغرس هذه الآية يحتج ا من العلماء من يـرى             ويقول ابن   
  )٢(.الحكم بالأمارات والعلامات فيما لا تحضره البينات

وجآؤوا علَى قَمِيصِهِ بِدمٍ كَذِبٍ قَالَ بـلْ سـولَت لَكُـم            ﴿: وقوله تعالى 
   )٣(﴾ى ما تصِفُونَأَنفُسكُم أَمرا فَصبر جمِيلٌ واللّه الْمستعانُ علَ

أن هذه الآية تدل على جواز الحكم بالعلامـة          :وجه الدلالة من هذه الآية    
لأن يعقوب عليه السلام لما رأى القميص سليماً قال يا بني مـا عهـدت واالله                

   )٤(.الذئب حليماً يأكل يوسف ويسلم القميص من التمزيق
يدل على أن الحكم بما     وهذا  : " في تعليقه على هذه الآية       )٥(وقال الجصاص 

                                                           
الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ، طبعة دار الكتـب المـصرية                  ) ١(

للحافظ عماد الـدين أبي     : وتفسير القرآن العظيم  . ١٥٠/ ٩م،  ١٩٦٧-هـ  ١٣٨٧عة الثالثة   الطب
. ٢/٤٧٥بدون تاريخ،   . الفداء إسماعيل بن كثير، طبعة دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي           

: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، دار المعرفـة ، بـيروت، ط            : وجامع البيان في تفسير القرآن    
 .١٩٦ -١٢/١٩٥م، ١٩٧٢ -هـ ١٣٩٢لثانية، ا

  .١١٢/ ٢لابن فرحون، مرجع سابق، : تبصرة الحكام) ٢(
  .١٨سورة يوسف الآية رقم ) ٣(
لابن كثير، مرجع   : وتفسير القرآن العظيم  . ١٥٠/ ٩للقرطبي، مرجع سابق،    : الجامع لأحكام القرآن  ) ٤(

مد الطبري المعروف بالكبا الهراسي، طبعة للإمام عماد الدين بن مح: وأحكام القرآن. ٩/٤٧١سابق  
 .٢٢٩/ ٣م، ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥دار الكتب العلمية الطبعة الثانية 

هـ في  ٣٠٥ولد سنة   . أبو بكر الجصاص، مفسر فقهيه ، حنفي ، فاضل        : أحمد بن علي الرازي   : هو) ٥(
لطبقات السنية  ا: أحكام القرآن، وأصول الفقه، ينظر    : هـ من مصنفاته  ٣٧٠بغداد، وا توفي سنة     



 

 
١٧٥ 

في التكذيب أو التصديق جائز؛ لأنه عليه السلام قطع         : يظهر من العلامة في مثله    
  .)١("بأن الذئب لم يأكله؛ بظهور علامة كذم

 فيعرف فقـر    )٢(﴾تعرِفُهم بِسِيماهم لا يسأَلُونَ الناس إِلْحافًا     ﴿: قوله تعالى و
عليه من التواضع والخشوع والخجل من   تبدوكل واحد منهم من العلامات التي

 هـذه   -تعـالى –سؤال الناس وما يظهر من الجهد وضعف البنية، فجعل االله           
   .)٣(العلامات التي هي سيماهم قرينة على فقرهم ، واستحقاقهم الصدقات

وهو دليل على اعتبـار     . وهذا اعتبار من الشارع الحكيم للعلامة والأمارة        
  .)٤(يقاً من طرق بناء الحكمالقرينة وجعلها طر

   :ومن السنة
لقـد  : قال عمـر  (: ما روي عن عبد االله بن عباس رضي االله عنهما قال           -

خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب االله              
فيضلوا بترك فريضة أنزلها االله ألا إن الرجم حق على من زنى وقد أحصن              

ألا . كذا حفظت : مل أو الاعتراف، قال سفيان    أو قامت البينة أو كان الح     

                                                           
: لتقي الدين بن عبدالقادر التميمي الداري الغزي المـصري الحنفـي، تحقيـق            : في تراجم الحنفية  

 -هــ  ١٤٠٣الأولى، : عبدالفتاح محمد الحلو، الناشر دار الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيـع، ط     
 .٢٦٨: ، الترجمة رقم ٤٨٠ -١/٤٤٧م، ١٩٨٣

صاص، طبعة مصورة من الطبعة الأولى الـتي طبعـت في مطبعـة             لأحمد بن علي الج   : أحكام القرآن ) ١(
  .١٦٩ -٣/١٦٨هـ، دار الكتاب العربي، بيروت،  ١٣٣٥الأوقاف الإسلامية بإستانبول سنة 

  .٢٧٣سورة البقرة من الآية ) ٢(
للقرطبي، مرجع سابق،   : ، والجامع لأحكام القرآن   ١/٤٦٢للجصاص، مرجع سابق،    : أحكام القرآن ) ٣(

٣/٤٤١.  
  .١/١٤٢عبداالله العجلان، مرجع سابق، . القضاء بالقرائن المعاصرة ، د) ٤(



  

 
١٧٦ 

   ).١() ورجمنا بعدهوقد رجم رسول االله 
 أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه قد اعتبر ظهـور            :وجه الدلالة من الحديث   

  )٢(.الحمل من المرأة غير المتزوجة ولا سيد لها قرينة على الزنا وإيجاب الحد
-       نِ النةَ ، عريرما رواه أَبِي ه  بِي َاءَ     :  قَالا، جماهنا ابمهعانِ مأَترا اممنيب

إِنما ذَهب بِابنِـكِ    : الذِّئْب، فَذَهب بِابنِ إِحداهما، فَقَالَت هذِهِ لِصاحِبتِها      
فَقَضى بِهِ  إِنما ذَهب بِابنِكِ، فَتحاكَمتا إِلَى داود ،        : أَنتِ، وقَالَتِ الأُخرى    

              ، ـاهتربفَأَخ ، لاَما الـسهِملَيع داونِ دانَ بملَيلَى سا عتجرى ، فَخرلِلْكُب
لاَ يرحمك اللَّه ،    : ائْتونِي بِالسكِّينِ أَشقُّه بينكُما، فَقَالَتِ الصغرى       : فَقَالَ

  ) .٣()هو ابنها، فَقَضى بِهِ لِلصغرى
فقد استدل سليمان عليه السلام بعدم  موافقة الصغرى على شقه على أا             
أمه ، وأن اعترافها بالولد للكبرى راجع إلى شدة شفقتها عليـه ، فـآثرت أن                
يحكم به لغيرها على أن يصيبه سوء ، فحكم عليه السلام بالولد للصغرى بنـاء               

ى إقرارها ببنوته للكبرى لعلمه     على هذه القرينة الظاهرة، وقدم تلك القرينة عل       
أنه إقرار غير صحيح فلو لم يكن الحكم بالقرائن مشروعاً لما حكـم سـليمان               

                                                           
لأبي عبد االله إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برزويه، طبعـة المطبعـة الأميريـة                : صحيح البخاري ) ١(

/ ٤،  ٦٨٢٩هـ الناشر المكتبة التوفيقية، كتاب الحدود، باب الاعتراف بالزنا، الحديث رقم            ١٣٧٢
١٨١.  

محمد على محمـد عطـا االله، رسـالة         / د: الإثبات بالقرائن في القانون الإداري والشريعة الإسلامية      ) ٢(
 .١٦٧م، ص ٢٠٠١ -هـ ١٤٢١دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة أسيوط 

: المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله عليه وسـلم   : صحيح مسلم ) ٣(
:  بـيروت، الطبعـة      –دار الجيل   : سين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، الناشر        لأبي الح 

   .   ٥/١٣٣ هـ، ١٣٣٤مصورة من الطبعة التركية المطبوعة في استانبول سنة 
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  .)١(بذلك 
لم يكن مراده أن يقطعه حقيقة، وإنما أراد أن يتيقن شـفقة            : )٢(قال النووي 

  .)٣(الأم فلما تميزت واتضحت له بما ذكر عرفها فحكم لها
فأي شيء أحسن مـن     : "معقباً على القصة   : -رحمه االله –وقال ابن القيم    

  .)٤("اعتبار هذه القرينة
أردت الخـروج إلى    : ( ما روي عن جابر بن عبد االله رضي االله عنه قال             -

إني أردت الخروج إلى    :  فسلمت عليه وقلت له    خيبر فأتيت رسول االله     
إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقاً فإذا ابتغى منـك            : خيبر فقال 

  ).٥() فضع يدك على ترقوته آية
 جواز الاعتماد على القرينة في الدفع للطالب، واعتبرها دلـيلاً           فقد بين   

 .)٦(على صدقه كشهادة الشهود
إثبـات بعـض     أجمع الصحابة على العمل بالقرائن وبخاصة        :ومن الإجماع 

الحدود والقصاص بالقرائن والأمارات الدالة على موجبها وأن لم يثبت ذلـك            
  : هادة أو الإقرار، ومن ذلك ما يأتي بالش

                                                           
   .   ٥لابن القيم، مرجع سابق، ص : الطرق الحكمية) ١(
شرحه : هـ من مصنفاته    ٦٧٦ة  هـ وتوفي سن  ٦٣١ولد سنة   . يحيى بن شرف أبوزكريا النووي    : هو) ٢(

للـسبكي،  : طبقات الشافعية الكبرى  : لصحيح مسلم، ومنهاج الطالبين، ورياض الصالحين، ينظر      
 .١٢٨٨، الترجمة رقم ٤٠٠ -٨/٣٩٥

  .١٢/٦٨شرح صحيح مسلم للنووي، ) ٣(
  .٥الطرق الحكمية، لابن القيم، مرجع سابق، ص) ٤(
   .   ٣/٣١٤سنن أبي داود، مرجع سابق، ) ٥(
مؤسسة الرسالة ،   : عبد االله العلي الركبان بيروت      . د: النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود    : ينظر) ٦(

    .   ٢/٢١٥ م ، الطبعة الأولى، ١٩٨١ - هـ ١٤٠١
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  )١(. إثبات حد الزنا على المرأة الحامل إذا لم تكن ذات زوج ولا سيد -١
  )٢(.إثبات حد الزنا على المرأة الملاعنة عند نكولها عن اللعان -٢
 ).٣(إثبات حد الخمر على من وجد فيه رائحته أو تقيئه ، أو في حالة سكره -٣
 ) .٤(عنده المال المسروقإثبات حد السرقة على من وجد  -٤
ثبوت القصاص على من وجد وحده قائماً وفي يده سـكين عنـد قتيـل                -٥

 ) .٥(يتشحط في دمه
 يحكمـون بـالقرائن في مـسائل        – رضي االله عنهم     –فإذا كان الصحابة    

 .)٦(الحدود المبني أمرها على الحظر والاحتياط، ففي غيرها من باب أولى
ن على الحكم بالعلامات والأمـارات ولم       ولذا فقد أجمع الصحابة والتابعو    

                                                           
تبصرة الحكام، لابن فرحون، مرجع     : ينظر. وهو مذهب المالكية، والحنابلة في رواية عن الإمام أحمد        ) ١(

    .    ٧ الحكمية، لابن القيم ، مرجع سابق، ص ، الطرق٢/٩٤سابق، 
وهو مذهب المالكية، والشافعية، والظاهرية، وقول للحنابلة اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وغـيره،              ) ٢(

: راجعه وصححه . لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد        : بداية اتهد واية المقتصد   : ينظر
، ٢/٩٠مطبعـة حـسان،     : القـاهرة   . ، وعبد الرحمن حسن محمود      عبد الحليم محمد عبد الحليم    

دار المعرفة للطباعـة والنـشر ،       : لإبراهيم بن علي الشيرازي، ط    : والمهذب في فقه الإمام الشافعي    
لأبي محمد علي   : ، والمحلى بالآثار  ٢/١٢٨م،  ١٩٥٩ -هـ  ١٣٧٩بيروت مصور عن الطبعة الثانية      

، والإنصاف في معرفة الراجح من الخـلاف        ١٠/١٤٥بيروت،  دار الفكر،   . بن أحمد بن حزم، ط    
محمد حامد الفقي،   : لعلي بن سليمان المرداوي، صححه وحققه     : على مذهب الإمام أحمد بن حنبل     

 .     ٩/٢٤٩م الطبعة الأولى، ١٩٥٧ - هـ ١٣٧٦مطبعة السنة المحمدية القاهرة، 
لابن رشد، مرجع سابق،   : بداية اتهد : م أحمد، ينظر  وهو مذهب المالكية والحنابلة في رواية عن الإما       ) ٣(

للمرداوي، مرجـع   :  ، والإنصاف  ٢/٩٥مرجع سابق،   : لابن فرحون : ، وتبصرة الحكام  ٢/٣٣٣
 .١٠/٢٣٣سابق، 

    .    ٦لابن القيم، مرجع سابق، ص : الطرق الحكيمة) ٤(
   .    ٧ص : المرجع السابق) ٥(
 .١/١٦٧عبداالله العجلان، مرجع سابق، . د: القضاء بالقرائن المعاصرة) ٦(
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كما حكى هذا الإجماع بعض الفقهـاء       ،  )١(يظهر لهم مخالف فكان ذلك إجماعاً     
وذكروا أنه لا خلاف في الحكم ا وقد جاء العمل ا في مسائل اتفق عليهـا                

  .)٢(فقهاء المذاهب الأربعة
له إلى  ولما كانت الغاية من الأحكام القضائية هي إحقـاق الحـق وإيـصا            

أصحابه تحقيقاً للهدف الأسمى الذي تسعى الشريعة إلى تحقيقه وهو العدالـة،            
فكل ما من شأنه تحقيق ذلك يكون مشروعاً، ولما كانت القرائن مـن شـأا               
الوصول إلى الغاية من الأحكام القضائية بإحقاق الحق وإقامة العدل ودفع الظلم            

ت وشواهد الأحوال حتى يتوصل إلى      وذلك بمساعدا القاضي بالنظر في الأمارا     
الحقيقة ومن ثم تكون القرائن حجة في الأحكام ويصح العمل ا كدليل مـن              

  . أدلة الإثبات
 استدلوا بعـدم    :بعدم حجية القرائن في الإثبات    القائلون  : أدلة الرأي الثاني  

  .حجية القرائن في الإثبات بالسنة والمعقول
 للعمل بالقرائن بما روي عن ابن عباس         فقد استدل المعارضون   :دليل السنة 

  قال رسول االله    :  أنه قال)          لو كنت راجماً أحداً بغير بينة لرجمت فلانـة
  .)٣()وهيئتها ومن يدخل عليها فقد، ظهر منها الريبة في منطقتها

 لم يقم الحد على هذه المرأة رغـم          أن النبي    :وجه الدلالة من الحديث   

                                                           
  .٩٥/ ٢لابن فرحون، مرجع سابق : تبصرة الحكام) ١(
للطرابلسي، مرجـع سـابق، ص      : ، ومعين الحكام  ٦لابن القيم، مرجع سابق، ص      : الطرق الحكمية ) ٢(

١٦٦. 
جـة  لأبي عبد االله محمد بن يزيـد بـن ما         : سنن ابن ماجه  : الحديث رواه ابن ماجه عن ابن عباس      ) ٣(

كتاب الحدود باب مـن أظهـر       .  طبعة دار التراث العربي تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي        . القزسويني
  .٢/٨٥٥، ٢٥٥٩الفاحشة الحديث رقم 
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نظراً لعدم وجود بينة، وهذا دليل واضح علـى         وجود قرينة على وجوب الحد      
عدم الاعتماد على القرائن في الحكم، إذ لو كانت القرائن دليلاً لاعتمد عليهـا              

  )١(. في الإثباتالنبي 
 كما استدل المعارضون لحجية القرائن في الإثبات بالمعقول،         :الدليل العقلي 

قوة وضعفاً وبالتالي لا    وهو أن القرائن ليست مضطردة ولا منضبطة لاختلافها         
 كما أن القرائن مبنية على الظن، والظن لا يصح لبنـاء            )٢(.ينبني عليها الحكم  

إِنْ هِي إِلَّا أَسماء سـميتموها       ﴿   :الحكم، كما أنه منهي عنه شرعاً لقوله تعالى       
         بِعتلْطَانٍ إِن يا مِن سبِه لَ اللَّها أَنزكُم ماؤآبو مأَنت      ى الْأَنفُسوها تمو ونَ إِلَّا الظَّن

إياكم والظن فإن الظن أكـذب       ( وقال   )٣(ولَقَد جاءهم من ربهِم الْهدى﴾    
  ).٤()الحديث

   :القول الراجح
بعد عرض آراء الفقهاء بشأن مدى حجية القرائن في الإثبات نجـد أن             

لرأي الأولى بالاتباع، وذلك    الرأي الأول والذي قال به جمهور الفقهاء هو ا        
لما فيه من إعطاء الحرية للقاضي للنظر في العلامات والأمارات والـشواهد            
التي قد تكون لها دور كبير في كشف الحقيقة، والوصول إلى الحكم العادل             
الذي يقيم العدل والطمأنينة بين أفراد الرعية، وفي هذا تحقيق الصالح العـام             

فالعمـل  .  الذي قامت عليـه الـسماوات والأرض       المتمثل في إقامة العدل   

                                                           
 .١٦٩محمد علي محمد عطا االله، مرجع سابق، ص .د: الإثبات بالقرائن ) ١(
هـ ١٣٧٣طبعة صبيح طبعة    مقارنة المذاهب في الفقه للشيخ محمود شلتوت والشيخ محمد السايس، م          ) ٢(

 .  ١٤٠م، ص ١٩٥٣ -
 .٢٣سورة النجم الآية رقم ) ٣(
 .١٦٦/ ٤ ٦٧٢٤كتاب الفرائض باب تعليم الفرائض الحديث رقم . صحيح البخاري) ٤(
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بمقتضى القرائن من شأنه توطيد أركان العدالة، ورعاية لمـصالح النـاس،            
وتحقيق مقصود الشارع من تنصيب القضاء وهو الحكم بين الناس بالعدل،           

    )١(.وقيام الناس بالقسط، وكل ما يحقق مقصود الشارع يجب العمل به
بـذلك ولثبـوت     بالقرائن لقوة أدلة القـائلين وبالتالي أرى حجية العمل

   :رجحانه بالدليل وموافقته لقواعد العدالة من الجهات التالية
في العصور المتأخرة  إن عدم الأخذ بالقرائن يؤدي إلى ضياع الحق خاصة  -١

   )٢ (.حيث كثرت وسائل التحايل والتستر وقلب الحقائق
فاق على حجيـة البينـة،   القرائن نوع من البينات، وقد جرى الات أن  -٢

على إطلاقه وإنما في حال عدم وجود بينة أقـوى   والعمل بالقرائن ليس
غير كافية ، والعمل بـالقرائن لا   منها وعندما تكون الأدلة عند القاضي

إليها الحاجة يقول ابـن   يعني التوسع فيها وإنما في نطاق ضيق إذا دعت
كبيراً وإن  اً كثيراً وأقام باطلاًإن أهملها الحاكم أو الوالي أضاع حق(القيم 

توسع وجعل معوله عليها دون الأوضاع الشرعية، وقع في أنواع مـن             
 .)٣(والفساد الظلم

                                                           
  .١٧٤محمد علي محمد عطا االله، مرجع سابق، ص .د: الإثبات بالقرائن ) ١(
 .١/١٧٠ن، مرجع سابق، عبداالله العجلا. القضاء بالقرائن المعاصرة، د) ٢(
  .٣الطرق الحكمية، لابن القيم، مرجع سابق، ص) ٣(
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אא 
אאא 

تتنوع وتختلف أنواع القرائن وسوف نعرض في هذا المطلب لأنواع القرائن           
فقه الإسلامي هـو أسـاس      ونظراً لأن ال  ) القانون(في الفقه الإسلامي والنظام     

 فسوف نعرض لأنواع القرائن في الفقـه        )١(النظام في المملكة العربية السعودية    
  .الإسلامي ثم أنواعها في النظام

  :أنواع القرائن في الفقه الإسلامي
تنقسم القرائن في الفقه الإسلامي إلى أنواع مختلفة وفقاً لمنظورها، وبالتـالي            

اعتبار مصدرها أو الجهة المستخلـصة منـها، أو         فهي تنقسم إلى عدة أقسام ب     
  :باعتبار علاقتها بمدلولها أو قوة دلالتها، وهو ما نتناولها فيما يلي

   :أقسام القرائن باعتبار مصدرها تنقسم إلى: أولاً 
فالثابتة بالكتاب كالمثال الـسابق     :  قرائن نصية ثابتة بالكتاب أو السنة      -١

ق القميص من الخلف قرينة علـى  ، فش-السلام  عليه-في قصة يوسف 
 -ومن السنة ما روي عن عائـشة        . صدق يوسف وكذب امرأة العزيز    

                                                           
في ) ٩٠/أ  (حيث تنص المادة الأولى من النظام الأساسـي للحكـم الـصادر بـالأمر الملكـي                   )١(

، وتنص المـادة  "دستور المملكة هو كتاب االله تعالى وسنة رسوله "هـ، على أن  ٢٧/٨/١٤١٢
 وهما الحاكمـان    يستمد سلطته من كتاب االله تعالى وسنة رسوله         الحكم  "السابعة منه على أن     

القضاء سلطة مستقلة   "على أن   )  منه ٤٦(وتنص المادة   ". على هذا النظام وجميع الأنظمة في المملكة      
علـى أن   ) ٤٨(وتنص المادة   ". ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية         

ايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دل عليه الكتـاب            المحاكم تطبق على القض   "
النظـام الأساسـي    : والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة انظر            

  .هـ٢٧/٨/١٤١٢وتاريخ ) ٩٠/أ(للحكم بالمرسوم الملكي رقم 
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 دخل عليها يوماً مسروراً تبرق أسـارير         أن النبي    -رضي االله عنها    
المدلجي نظر آنفاً إلى زيد بن حارثـة   )١(ألم تري أن مجززاً: " وجهه فقال

فقـال إن هـذه     . مهماوأسامة بن زيد وقد غطيا رؤوسهما وبدت أقدا       
  . )٢(الأقدام بعضها من بعض

الفقهاء باجتهادهم واسـتدلوا ـا في    وهي التي استنبطها: قرائن فقهية -٢
الحجر على المفلس بقرينة    : ، ومن الأمثلة على ذلك    )٣(كثير من الأحكام  

إذا ثبت أنه تصرف في أمواله بقصد إخفائها لتفويت حـق   عدم الوفاء
 .)٤(الغرماء

                                                           
بن عمرو بن مدلج الكناني المدلجي نسبة إلى مدلج         مجزز بن الأعور بن جعدة بن معاذ بن غتوارة          : هو) ١(

بن مرة بن عبد مناف بن كنانة وكانت القيافة فيهم وفي بني أسد نعترف لهم بذلك وليس ذلـك                   
قيل إن اسمه لم يكن مجززاً، وإنما قيل له ذلك ؛ لأنه كان إذا أسر أسـيراً      , خاصاً م علي الصحيح     
كبرى لمحمد بن سعد بن منيع أبو عبدا الله البصري الزهري ،            الطبقات ال : جز ناصيته وأطلقه، ينظر   

والإصابة في تمييز الصحابة، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني،          . ٤/٦٣ بيروت،   –ط دار صادر    
  .٧٧٦ -٥/٧٧٥محمد علي البجاوي، مطبعة ضة مصر، : تحقيق

 بإلحاق القائف الولـد      باب ٢/١٠٨١صحيح مسلم للإمام مسلم بن الحجاج أبو يوسف القشيري،          ) ٢(
  .، ط دار إحياء التراث العربي بيروت١٤٥٩) ح(

القضاء بـالقرائن   : راجع في تفصيل ذلك   : وهذه القرائن كثيرة جداً ومتناثرة في أبواب الفقه المختلفة        ) ٣(
  .١/١١٥عبداالله العجلان، مرجع سابق، .المعاصرة، د

لشمس الدين محمد بن أبي     : تاج إلى شرح المنهاج   ، واية المح  ٣/٢٦٤حاشية الدسوقي، مرجع سابق،     ) ٤(
 -هـ  ١٤٠٤ -ط أخيرة   : العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي، دار الفكر، بيروت، الطبعة          

: ، والبحـر الرائـق    ٤٢٣ -٣/٤٢٢، وكشاف القناع للبهوتي، مرجع سابق،         ٤/٣٠١م،  ١٩٨٤
  .٣/٩٤لابن نجيم، مرجع سابق، 



  

 
١٨٤ 

وهي التي يستنبطها القاضي بفطنته وذكائه وهي دليـل  : ئيةقضا قرائن -٣
القاضي ا وغلب على ظنه صحتها، وقد ذكـر   على الإثبات متى اقتنع

  :منها ابن القيم في الطرق الحكمية أمثلة عليها
: فأنكر الغريم، فقال له القاضـي     . ادعى رجل أنه سلّم غريماً له مالاً وديعة       "

اذهب فجئني منه بمـصحف  : قال. سجد ناء عن البلدبم: قال أين سلمته إياها؟
: المسجد؟ قال أتراه بلغ: فمضى، واعتقل القاضي الغريم، ثم قال له. أحلفه عليه

 .)١("لا فألزمه بالمال
   :بمدلولها إلى قسمين وتنقسم القرائن باعتبار علاقتها: ثانياً

 مستقرة وثابتة   وهي التي تكون العلاقة بينها وبين مدلولاا      : قرائن عقلية  -١
لا تتغير، ويقوم العقل باستنباطها في جميع الأحوال كظهور الحمل علـى            

 ، وكوجود الرماد في مكان دليل على)٢(امرأة غير متزوجة قرينة على زناها
سبق وجود النار، وكوجود المسروقات عند شخص تدل على أنـه هـو             

   .)٣(السارق
ثابتـة قـد    لعادة وهي غيروهي التي يدل عليها العرف وا: قرائن عرفية -٢

كشراء المسلم شاة يوم عيد الأضحى فهو قرينة على أا أضـحية            : تتبدل
لغير ذلك، وكشراء الصائغ خاتماً فإنه قرينة على قصد التجارة  وقد تكون

وقد يكون لغير ذلك، فلولا عـادة الأضـحية عنـد الأول، والتجـارة              
 .)٤(بالمصوغات عند الثاني، لما كان ذلك قرينة

                                                           
  .٢٧قيم، مرجع سابق، صالطرق الحكيمة لابن ال) ١(
  .١/١٢١عبداالله العجلان، مرجع سابق، . القضاء بالقرائن المعاصرة، د) ٢(
  .٢/٩١٩لمصطفى الزرقا، مرجع سابق، : المدخل الفقهي العام) ٣(
  .المرجع السابق) ٤(



 

 
١٨٥ 

  :وتنقسم القرائن باعتبار قوة دلالتها في الإثبات: ثالثاً
وقيل هي الأمـارة    ،  )١(وهي التي بلغت حد اليقين    : قرائن قوية أو قاطعة    -١

   .)٢(الواضحة التي تصير الأمر في حيِّز المقطوع به
وفي يده سكين ملوثة بالدماء وثوبه ملطخ  لو خرج رجل من دار: مثالها

في الدار رجـلاً   وبعد خروجه وجد الناس. ببالدم وهو خائف مضطر
 فهذه قرينة على أن ذلك الرجل هـو . مقتولاً ولم يكن في الدار غيرهما

القاتل، والقول إنه ذبح نفسه، أو أن أحداً غيره قتله وتسور الجدار وفر،             
  .)٣(احتمال بعيد لا يلتفت إليه ؛ لأنه لم ينشأ عن دليل

طع، لا يعني قصرها على ما يفيد ذلـك         وبلوغ القرينة حد اليقين أو الق     
فحسب، وإنما تشمل أيضاً القرائن المفيدة للظن الغالب كما في المثـال            

  .)٤(السابق، لأن الظن الغالب ملحق بما يفيد اليقين
 وهي التي تقبل إثبات عكسها فلا يصح الاعتماد عليها: قرائن ضعيفة -٢

   .وحدها بل تحتاج إلى دليل آخر لترتب الحكم عليها
زوجين في متاع البيت كل يدعيه له ولا بينـة،    إذا وقع نزاع بين:مثالها

يصلح له بقرينة المناسبة  وكلاهما صاحب يد فيرجح قول كل منهما فيما

                                                           
م، ١٩٣٦ -هــ   ١٣٥٥محمد خالد الأتاسي، مطبعة السلامة، حمص،       : شرح مجلة الأحكام العدلية   ) ١(

  .١٧٤١، مادة ٥/٣٩٠
   .٧/٢٠٥لابن نجيم، مرجع سابق، : البحر الرائق) ٢(
عبـداالله العجـلان،    . ، والقضاء بالقرائن المعاصرة، د    ٧الطرق الحكمية لابن القيم، مرجع سابق، ص      ) ٣(

  .١/١٢٤مرجع سابق، 
  .١٢٥ -١/١٢٤عبداالله العجلان، مرجع سابق، . القضاء بالقرائن المعاصرة، د) ٤(



  

 
١٨٦ 

فما يناسب الرجال هو للزوج، وما يناسب النساء فهو للزوجـة، ومـا     
  .)١(يصلح لهما كالمفارش والأواني فهو بينهما

 تي يتطرق إليها الاحتمال ولا تفيد العلم، فلا يعولوهي ال: قرائن كاذبة -٣
كدعوى إخوة يوسف أن    . عليها في الإثبات لمعارضتها ما هو أقوى منها       

بالدم على قميصه كقرينة على صدق قولهم لكـن   الذئب أكله وجاءوا
يفترسه الذئب ويسلم القمـيص   أباهم اكتشف كذم، لأنه لا يمكن أن

لما أرادوا أن يجعلوا    : "- رحمه االله  –القرطبي  من التمزق، وفي هذا يقول      
الدم علامة على صدقهم قرن االله ذه العلامة علامة تعارضـها، وهـي       
سلامة القميص من التمزيق، وأجمعوا على أن يعقوب استدل على كذم           

بلْ سولَت لَكُم أَنفُسكُم أَمرا فَصبر      : (ولهذا قال لهم  " )٢(بصحة القميص 
، وهذا يدل على أن يعقوب قطع بخيانتـهم وكـذم، وأن            )٣ ()يلٌجمِ

  ).٤(يوسف عليه السلام لم يأكله الذئب
  ):القانون(أنواع القرائن في النظام 

لم يخرج تقسيم القرائن عند رجال القانون الوضعي عن الأقسام التي وضعها            
لعبرة دائما  الفقهاء رغم الاختلاف في المصطلحات، ولكن تظل المعاني واحدة وا         

بالمفاهيم والمعاني وليست بالألفاظ والمباني، ويمكن تقسيم القرائن في النظام إلى           
                                                           

لأبي محمد عبداالله بن أحمد بـن       : ، والمغني ٥/٥٦٣حاشية ابن عابدين، مرجع سابق،      : ذلكراجع في   ) ١(
 -٩/٣٢٠محمد بن قدامه المقدسي، توزيع إدارة البحوث العلمية والإفتاء والـدعوى والإرشـاد،              

للطرابلسي، مرجـع   : ، ومعين الحكام  ٢/٥٧لابن فرحون، مرجع سابق،     : ، وتبصرة الحكام  ٣٢٥
  .١٢٦سابق، ص

  .٩/٤٩للقرطبي، مرجع سابق، : الجامع لأحكام القرآن) ٢(
  .١٨سورة يوسف من  آية ) ٣(
  .٤/٤٨٢للجصاص، مرجع سابق، : أحكام القرآن) ٤(



 

 
١٨٧ 

قرائن قانونية، يقررها القانون بنص فيه، وقـرائن قـضائية يـستنبطها            : نوعين
  :)١(القاضي من وقائع الدعوى وظروفها، وله حرية واسعة في تقديرها

  : قرائن قانونية: النوع الأول
ي القرائن التي نص عليها القانون صراحة، أو هي ما يستنبطه المشرع من             وه

  .)٢(واقعة معلومة يحددها للدلالة على أمر مجهول ينص عليه
استنباط المشرع لواقعة لم يقم عليها دليل مباشر، من         : فالقرينة القانونية هي  

ب إثباـا،  واقعة نص عليها فإذا ثبتت استدل ا على ثبوت تلك الواقعة المطلو     
بمعنى أن المشرع هو الذي يقوم باستنباط القرينة القانونية، وهو الـذي يـنص              

 .)٣(عليها في صيغة عامة مجردة
وتعد إرادة المنظم أي نص القانون هي مصدر القرينة القانونيـة فـالنص             

، فلا يمكن أن توجد قرينة قانونية       )٤(القانوني هو الركن الوحيد للقرينة القانونية     
بنص القانون، ومرجع ذلك أن وجود القرينة القانونية وتقرير حجيتـها في            إلا  

الإثبات يعد خروجاً على القاعدة العامة في الإثبات والتي توجب إثبات الواقعة            
المتنازع عليها ذاا، والأخذ بالقرينة يسمح بإثبات واقعة متصل ا وتعتبرهـا            

ليها والتي كان يتعين إثباا بـذاا،       دليلاً على ثبوت الواقعة الأصلية المتنازع ع      

                                                           
  .٢/٩١عبدالرازق السنهوري، مرجع سابق، . د: الوسيط)  ١(
م، ١٩٧٢بعة  أحمد نشأت، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الـسا        .د: رسالة الإثبات في التعهدات   )  ٢(

فقـرة  . ٢٩٣عبد المنعم فرج الصدة، مرجع سـابق، ص         .د: والإثبات في المواد المدنية   . ٢/٦١٢
٢٣٤. 

 .٢/٨٨أحمد نشأت ، مرجع سابق، . د: رسالة الإثبات)   ٣(
 .٥١شكر محمود السليم، ص. د: القرينة القانونية) ٤(



  

 
١٨٨ 

، والقرائن الـتي    )١(وهذا الخروج على القاعدة العامة لا يكون إلا بنص قانوني         
يضعها المنظم إما أا قرائن بسيطة يمكن إثبات عكسها، أو قرائن قاطعة لا يمكن 

  .، وسوف أعرض لهما فيما يلي)٢(نقض دلالتها
  :ةالقرينة القانونية القاطع: أولاً

وهي التي تجعل محل الإثبات واقعة بديلة يسهل إثباا ثم تمنع الخـصم مـن               
إثبات عكسها، فهي تغني من تقررت لمصلحته عن أي دليل من أدلة الإثبـات،             
فالمستفيد منها يكون قد أثبت حقه بمجرد إثباته الواقعة البديلة التي استنبط منها             

 أن يأخذ ا متى توافرت شروطها       المنظم ثبوت الواقعة الأصلية، وعلى القاضي     
التي نص عليها القانون سواء كانت مطابقة للحقيقة الواقعية ، أم كانت مخالفة             

، وعندها لا يحق للخصم الآخر إثبات عكسها إلا بأحد أمرين وهما الإقرار      )٣(لها
  . )٤(أو اليمين

حق الشخص المضرور في رفع دعوى تعويض على الحـارس          : مثال ذلك 
ضرر الواقع من الحيوان أو دم البناء أو الآلات الميكانيكية أو الأشياء            بسبب ال 

                                                           
فريد عبدالمعز فرج،   . د:  الإثبات -أحكام الالتزام الوجيز في النظرية العامة للالتزامات، الجزء الثاني،        )  ١(

  .١٣١ -١٣٠مطبعة الأزهر بدمنهور، بدون تاريخ، ص
الأولى، منشورات الجامعة الأردنيـة،     . أنور سلطان، ط  .د: مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني     ) ٢(

 .١٥١م، ص١٩٨٧عمان، 
محمود عبدالعزيز خليفة، دار . د:  التشريع المصري المقارنالنظرية العامة للقرائن في الإثبات الجنائي في)  ٣(

 .٢٨٠م، ص١٩٩٦النهضة العربية القاهرة 
أي إقرار من تقررت القرينة لصالحه بعدم حصول الواقعة المتنازع عليها التي تفترض القرينة حصولها،               ) ٤(

. د:  الوسـيط  :أو بنكول هذا الشخص عن حلف اليمين التي توجه إليه في هذا الـشأن، ينظـر               
، والإثبات الجنائي في ضوء القضاء والفقه، النظريـة         ٢/٦١٤عبدالرزاق السنهوري، مرجع سابق،     

، والقرينـة   ٧٠عبدالحميد الشواربي، منشأة المعارف، الإسكندرية، بدون طبعة ، ص        . د: والتطبيق
 .٥٤شكر محمود السليم، ص. د: القانونية



 

 
١٨٩ 

التي تطلب حراستها عناية خاصة، حيث افترض القانون التقصير مـن جانـب             
حارس هذه الأشياء، ومن ثم فإن مدعي التعويض لا يكلف بإثبـات تقـصير              

 ـ  . الحارس، كما لا يسمح للخصم المدعى عليه بإثبات العكس         ى حيـث يكف
  .)١(للمدعي إثبات الحراسة ووقوع الضرر بسبب الشيء

   :القرينة القانونية غير القاطعة أو البسيطة: ثانياً
وهي القرينة التي تقبل إثبات عكسها، فالأصل في القرائن القانونية جـواز            
نقضها بالدليل العكسي، حيث يسمح المنظم للطرف الـذي تم التمـسك في             

ة، أن يثبت عكس ذلك، من خلال إتاحة اـال لـه            مواجهته بالقرينة القانوني  
، فالافتراض القـانوني    )٢(إقامة الدليل على عدم مطابقة القرينة للحقيقة والواقع       

  . فيها يقبل إثبات العكس
جعل الوفاء بالأجرة الأخيرة المستحقة قرينة على الوفاء بالأجرة         : مثال ذلك 

 فيكفي المستأجر إثبات الوفاء     السابقة عليها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك،       
بالقسط الأخير ليعفى من إثبات الوفاء بالأقساط السابقة، وهنا ينتقـل عـبء           

                                                           
 -هــ   ١٤٢٥يد عبدالمعز فرج، دار النهضة العربية، القـاهرة،         فر. د: الوجيز في مصادر الالتزام   )  ١(

 من القـانون المـدني      ٣٧٨ما قررته المادة    : ، ومن قبيل القرينة القانونية القاطعة     ١٢٧م، ص ٢٠٠٤
المصري من تقادم بعض حقوق الأشخاص بمضي سنة كالموردين وأصحاب الفنادق والمطاعم، فقد             

ؤلاء بحقوقهم قرينة على الوفاء أي دليلاً على أن المدين قـد            جعل القانون مرور سنة دون مطالبة ه      
فريـد  . د: الوجيز في النظرية العامة للالتزامـات     : وفى حقوق هؤلاء، وهذه القرينة قاطعة ، ينظر       

  .١٣٢عبدالمعز فرج، ص
ن، جورج حزبون، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عما      . عباس الصراف، د  . د: المدخل إلى علم القانون   )  ٢(

، والقرينة ودورها في الإثبات في المسائل الجزائية، دراسـة مقارنـة في             ٢٤م، ص ١٩٩٧الأردن،  
رائد صبار عباس، رسالة ماجستير مقدمة لكلية الحقـوق ، بجامعـة            : القانونيين الأردني والعراقي  

 .٢٣م، ص٢٠١٠/٢٠١١الشرق الأوسط، 



  

 
١٩٠ 

الإثبات على المؤجر، ويتعين عليه إقامة الدليل على عدم وفاء المستأجر بالأجرة            
  .)١(السابقة

 مـن   ١٥٨وقد نص النظام السعودي على هذا النوع من القرائن في المادة            
حيازة المنقول قرينة بـسيطة     : "رافعات الشرعية السعودي الجديد بقوله    نظام الم 

  ".على ملكية الحائز له عند المنازعة في الملكية، ويجوز للخصم إثبات العكس
فقد أقر المنظم السعودي حجية القرينة في الإثبات حيث جعل من حيـازة             

ينة بسيطة تحتاج إلى    الشيء المنقول قرينة على ملكية الحائز ولكن هذه القرينة قر         
حيازة المنقول قرينة : " على١٥٨/٢ما يدعمها  كيمين من الحائز فنص في المادة         

، "بسيطة على ملكية الحائز يستند إليها في الحكم مع يمين الحائز عند عدم البينة             
  .كما أنه يجوز للخصم إثبات عكسها

  : قرائن قضائية: النوع الثاني
طريق القـضاء، حيـث يقـوم القاضـي         وهي التي يتم استخلاصها عن      

باستنباطها أثناء نظر الدعوى المعروضة أمامه وذلك مـن خـلال الظـروف             
فهي النتائج التي يستخلصها القاضي من واقعة       . )٢(والملابسات المحيطة بالدعوى  

أو هي استنباط القاضي لأمر غير ثابت من        . )٣(معلومة لمعرفة واقعة غير معلومة    
  .)٤(أمور أخرى ثابتة

                                                           
 .١٢٩بدالمعز فرج، مرجع سابق، صفريد ع. د: الوجيز في النظرية العامة للالتزامات)  ١(
 .٦١٢/ ٢مرجع سابق، . أحمد نشأت. د: الإثبات في التعهدات) ٢(
م، ١٩٩٤رمضان السعود، الدار الجامعيـة بـيروت،        . د: أصول الإثبات في المواد المدنية والتجارية     ) ٣(

 .٢٢٥ص
لثاني، بدون دار نـشر، بـيروت       إدوارد عيد، الجزء ا   . د: قواعد الإثبات في القضايا المدنية والتجارية     ) ٤(

  .٣٣٠م، ص١٩٦٢



 

 
١٩١ 

والقرائن القضائية تعتبر من وسائل الإثبات غير المباشرة التي يتوصل منها عن  
طريق الاستنتاج إلى حقيقة مجهولة، وتقوم على نقل محل الإثبـات إلى واقعـة              

  ).١(متصلة بموضوع التراع يترجح معها إذا ثبتت صدق المدعي فيما يدعيه

نباط أمر غير ثابت مـن      فالقرينة القضائية من صنع القاضي الذي يقوم باست       
أمر ثابت لديه في الدعوى التي ينظر فيها، فهي غير منصوص عليها في النظـام               
كما أا خاصة باجتهاد القاضي بحيث لا يقرهـا القـضاء بمجموعـة، وإلا              
أصبحت القرائن القضائية قرائن قانونية على أساس أن القـضاء مـصدر مـن            

ئية قرائن قانونية إذا قام المنظم بتقنينها       مصادر التشريع، وقد تصبح القرائن القضا     
بنصوص قانونية عامة مجردة يتم إصدارها ونشرها في الجريدة الرسميـة للعمـل             

  .)٢(بموجبها
أن تكون الواقعة المتنازع عليها سـرعة الـسيارة         : مثال للقرينة القضائية  

أمامه مرتكبة حادث التصادم، فيستنبط القاضي هذه السرعة من الوقائع الثابتة           
كطول الفرامل، وحالة السيارة، وحالة الطريق، فهذه الوقائع الثابتة تكون قرينة           

  .)٣(أقامها القاضي على تحديد سرعة السيارة وتعد قرينة قضائية
  :أركان القرينة القضائية

  :تقوم القرينة القضائية على ركنيين أساسيين

                                                           
أحمد كمال الدين موسى، مقال بمجلة مجلس الدولة التي تصدر          .د: فكرة الإثبات أمام القضاء الإداري    ) ١(

 .٤٠١م، ص ١٩٨٠، ٢٧:طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب السنة. عن المكتب الفتى بالس
 -١٧٩م، ص ١٩٨٧محمد يحيى مطر، الدار الجامعية، بيروت،       . د: ية  الإثبات في المواد المدنية والتجار    ) ٢(

 .١٩٠أحمد نشأت، مرجع سابق، ص. د: ، ورسالة الإثبات١٨٠
 .١٢٣ -١٢٢فريد عبدالمعز فرج، مرجع سابق، ص. د: الوجيز في النظرية العامة للالتزامات)  ٣(



  

 
١٩٢ 

ذات صلة بالواقعـة   ، وهو وجود واقعة أو وقائع ثابتة        مادي: الركن الأول 
المتنازع عليها، ويستخلص ثبوت هذه الوقائع من ظروف الدعوى وملابـساا      

، )١(أياً كانت طريقة إثباا، وتسمى هذه الواقعة أو الوقائع بالدلائل والأمارات          
واستخلاص هذه الوقائع وتحديدها من اختصاص القاضي بحرية واسعة، ولكن          

مارات التي يستند إليها القاضي مجموعـة مـن         لابد أن تتوافر في الدلائل والأ     
 :الشروط حتى يكتمل الركن المادي وهي كالتالي

فلابد أن تكون الأمارات والدلائل التي      : أن تكون هذه الدلائل محددة بدقة      -١
اعتمد عليها القاضي محددة وواضحة بشكل دقيق حـتى تيـسر عمليـة             

   .)٢(الاستنباط
فلابد أن تكون الدلائل التي اعتمد      :  يقينياً أن تكون هذه القرائن ثابتة ثبوتاً      -٢

عليها القاضي ثابتة ولا تحتمل التأويل أو الجدل، لأنه لا يجوز إقامة الدليل             
 .)٣(على دلالة مشكوك فيها

بحيث تكون  : أن يكون هناك ارتباط بين الدلائل المعلومة والواقعة اهولة         -٣
 إثباا بحيث يمكن وفقاً لقواعد      الدلائل المعلومة وثيقة الصلة بالواقعة المراد     

الاستنباط المنطقي أن يستخلص القاضي من إثبات هذه الدلالات المعلومة          
 .)٤(ثبوت الواقعة اهولة

                                                           
سليمان مرقس، الجزء الثاني، الطبعة     . د: صريأصول الإثبات وإجراءاته في المواد المدنية في القانون الم        ) ١(

 .٧٦الرابعة، دار الجيل للطباعة، القاهرة، ص
الرابعة، مطبعة الإحسان القـاهرة     . ، ط ١محمد الفاضل، ج  . د: الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية    ) ٢(

 .٤٣٨م، ص١٩٧٧
 .١١٥محمود عبدالعزيز خليفة، مرجع سابق، ص. د: النظرية العامة للقرائن) ٣(
م، ١٩٧٩مأمون محمد سلامة، دار الفكر العربي، القاهرة،        . د: الإجراءات الجنائية في التشريع المصري    ) ٤(

 .٢١٤ص



 

 
١٩٣ 

لابد لكي يستند القاضي إلى القرائن      : توافق الدلالات والأمارات وتجانسها    -٤
تيجة أن تكون الدلائل متطابقة فيما بينها بحيث تتفق جميعها على ذات الن           

 .)١(بحيث تكون جميعها دالة على الواقعة محل الإثبات
ولابد من توافر هذه الشروط في الدلائل التي يستنبطها القاضي حـتى            
يتكون الركن المادي للقرينة القضائية إذ بدون توافر هذه الشروط السابقة           

 .)٢(في الدلائل والأمارات لا تكون صالحة لاستنباط القرينة القضائية منها
، وهو عملية استنباط يقوم ا القاضي ليتوصل عـن          معنوي: الركن الثاني  

طريق هذه الواقعة الثابتة إلى الواقعة الأخرى اهولة المراد إثباا، وهذه العملية            
تتطلب من القاضي قدراً من الدقة في الملاحظة، والذكاء، والفطنة، في معالجـة             

، حـتى تـسهم في      )٣(ق والاختلاف فيها  الوقائع وتقييمها وبيان جوانب الاتفا    
تكوين قناعة القاضي بوجود الواقعة المتنازع عليها طالما وجدت الوقائع الثابتـة            

  .)٤(ذات الصلة ا
ويختلف استنباط القضاة باختلاف مداركهم وسلامة تقـديرهم للوقـائع،          
فمنهم من كان استنباطه سليما، فيستقيم الدليل معه، ومنهم مـن يتجـافى في              

  .)٥(استنباطه مع منطق الواقع
  

                                                           
محمود نجيب حسني، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القـاهرة          . د: شرح قانون الإجراءات الجنائية   ) ١(

 .٤٩٨م، ص١٩٨٢
 .٩٦عبداللاه أحمد ، مرجع سابق، صهلالي . د: النظرية العامة للإثبات) ٢(
 .١٢٢عبدالحميد الشواربي، مرجع سابق، ص. د: الإثبات الجنائي) ٣(
 .١٢٣فريد عبدالمعز فرج، مرجع سابق، ص . د: الوجيز في النظرية العامة للالتزامات)  ٤(
م، ١٩٨٣،  محمد علي الصوري، مطبعة شفيق، بغـداد      . د: التعليق المقارن على مواد قانون الإثبات     ) ٥(

٣/٩٢٢ 



  

 
١٩٤ 

  
אא 

אא 
يتناول هذا المبحث الشروط اللازم توافرها للعمل بالقرائن، كما يـشتمل           
على الآثار المترتبة على العمل ا، مما يستدعي تقسيمه إلى مطلبين على النحـو              

  :التالي
אא 

אא 
نظر في النظام السعودي نجد أنه أجاز للقاضي العمل بالقرائن وفقاً لمـا             بال

هـ ١٤٣٥من نظام المرافعات الشرعية السعودي لعام ) ١٥٦(نصت عليه المادة 
يجوز للقاضي أن يستنتج قرينة أو أكثر مـن وقـائع           : "ولائحته التنفيذية بقولها  

كمه أو ليكمل ا دليلاً الدعوى أو مناقشة الخصوم أو الشهود لتكون مستنداً لح    
  ".ناقصاً ثبت لديه ليكون ما معاً اقتناعه بثبوت الحق لإصدار الحكم

وبمطالعة النص السابق نجد أن المنظم السعودي مع إجازته للأخذ بالقرينـة            
إلا أنه وضع قيوداً على القاضي يجب عليه التقييد ا لكي يعمل بالقرينة ويـبني        

  :الآتيعليه حكمه وتتمثل في 
أن تكون القرينة مستنتجة من وقائع الـدعوى أو مناقـشة الخـصوم أو               -١

  .الشهود
أن تقوم القرينة بإكمال دليل ناقص بحيث تمثل معه إقناع القاضي بثبـوت              -٢

 .الحق
 ).١٥٦/١م (أن يقوم القاضي ببيان وجه الدلالة من القرينة  -٣



 

 
١٩٥ 

ينـة الـتي    أن يمكّن القاضي الخصوم من إمكانية إثبات ما يخـالف القر           -٤
 ).١٥٧م (استنتجها القاضي وحينئذ تفقد القرينة قيمتها في الإثبات 

وهذه الضوابط والشروط التي وضعها المنظم السعودي مأخوذة من الفقـه           
الإسلامي واجتهادات الفقهاء ولذا فإنني سوف أتعرض لشروط العمل بالقرينة          

 .يعند الفقهاء لأا الأصل المعول عليه في النظام السعود
 :شروط العمل بالقرائن في الفقه الإسلامي

 اشترط الفقهاء الذين قالوا بحجية القرائن في الإثبات للعمل بالقرينة عـدة            
  .شروط أذكرها فيما يلي

  .أن تكون القرينة قطعية: الشرط الأول
وذلك بأن تكون دلالتها قوية بحيث تقترب من اليقين، وتجعل الأمر في حيز             

ذا كانت القرينة ضعيفة فلا يعول عليها كـدليل مـن أدلـة             المقطوع به، أما إ   
  )١(.الإثبات أمام القضاء

  .ألا تتعارض مع القرينة قرينة أخرى أو دليل آخر أقوى منها: الشرط الثاني
فقد اشترط جمهور الفقهاء للعمل بالقرينة ألا تعارضها قرينة أخرى أو دليل            

القرينة ضعيفة وانتفـى العمـل      آخر أقوى منها، فإذا انتفى هذا الشرط كانت         
  )٢(.ا

  

                                                           
مرجع سابق  : لابن عابدين : رد المحتار   . ١٧٤١، والمادة رقم    ١٧٤٠مجلة الأحكام العدلية المادة رقم      ) ١(

 .٩١٩/ ٢مصطفى الزرقا، مرجع سابق، .د: المدخل الفقهي العام. ٤/٢٩٨
وة، مجموعـة   عبد العال أحمد عط   . د: محاضرات في علم القاضي والقرائن والنكول عن اليمين والقافة        ) ٢(

: محاضرات ألقاها على طلبة المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، نقلاً عن              
 .  ١٠٧محمد علي محمد عطا االله ، مرجع سابق، ص .د: الإثبات بالقرائن



  

 
١٩٦ 

  .أن يرجع تقدير القرينة إلى القاضي: الشرط الثالث
فالحكم بالقرينة ليس متروكاً لكل إنسان القيام به أو التعويل عليه، بل            

 )١(.يشترط أن يقوم بذلك القاضي الفقيه بواقع الأمـر وأحـوال النـاس            
الحاكم : ( ابن القيم بقوله   وهذا ما أشار إليه   . وظروف الدعوى وملابساا  

إذا لم يكن فقيه النفس في الأمارات ودلائل الحال ومعرفة شـواهده، وفي             
القرائن الحالية والمقالية كفقيه في جزئيات وكليات الأحكام أضاع حقوقـاً           
كثيرة على أصحاا، وحكم بما يعلم الناس بطلانه، ولا يشكون فيه اعتماداً            

  )٢(. باطنه وقرائن أحوالهعلى نوع ظاهر لم يلتفت إلى

                                                           
ة صلاح الشيخ محمـد إبـراهيم، رسـال       .د: ضوابط الحكم بالعقوبة وتنفيذها في الشريعة الإسلامية      ) ١(

 .٢٩٨م، ص ١٩٨٩دكتوراه مقدمة إلى كلية الشريعة والقانون بأسيوط،  
 .٥٠٤لابن القيم ، مرجع سابق، ص : الطرق الحكمية) ٢(



 

 
١٩٧ 

אא 
א 

يترتب على توافر الشروط السابق ذكرها في القرينة صلاحيتها لأن يترتب عليها            
الحق بمعنى أن تكون القرينة صالحة للإثبات في الدعوى وبالتالي إاء التراع، وذلك             

فـالحق تبـارك      تقوم على العدل   تمشياً مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية التي      
وتعالى لم يحصر أدلة العدل في طريق واحد وأبطل ما سواه، بل جعل الغاية التي من                
أجلها كان تشريع الأحكام هي العمل على تحقيق مصالح الرعية فأي طريق توصل             

  .به القاضي إلى هذه الغاية كان داخلاً في إطار الشريعة ما لم يخالفها
إن االله أرسل رسله وأنزل كتبه      : (وزية في كتابه أعلام الموقعين    يقول ابن قيم الج   

ليقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي قامت السماوات والأرض عليه، فإذا ظهرت            
أمارات الحق وقامت أدلة العدل وأسفر صبحه بأي طريق فثم شـرع االله، ودينـه               

الحكم بموجبـها   ورضاه، وأمره فأي طريق استخرج ا الحق ومعرفة العدل وجب           
  ).١()ومقتضاها

: نقلاً عن ابن عقيل في مناظرة بينه وبين أحد الفقهاء         : كما يقول أيضاً  
السياسة ما كان من الأفعال بحيث يكون الناس معه أقرب إلى الـصلاح             (

وأبعد عن الفساد وإن لم يشرعه الرسول ويترل به وحي، فإن أردت بقولك             
يخالف ما نطق به الشرع فصحيح، وإن       لا سياسة إلا ما وافق الشرع أي لم         

أردت ما نطق به الشرع فغلط وتغليط للصحابة، فقد جرى من الخلفـاء             
الراشدين من القتل والمثل ما لا يجحده عالم بالسير، ولو لم يكن إلا تحريـق   
المصحف كان رأياً اعتمدوا فيه على مصلحة وكذلك تحريق علي كرم االله            

                                                           
  .٣٧٣/ ٤لابن القيم، مرجع سابق، : أعلام الموقعين ) ١(



  

 
١٩٨ 

ونفي عمر نصر بن حجاج، قلت هذا موضع        وجهه الزنادقة في الأخاديد،     
مذلة أقدام ومضلة إفهام، وهو مقام ضنك في معترك صعب، فرطت فيـه             
طائفة فعطلوا الحقوق وضيعوا الحدود، وجرءوا أهل الفجور على الفساد،          
وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد، وسدوا على أنفسهم طرقـاً            

المحق من المبطل، وعطلوها مع علمهـم       صحيحة من الطرق التي يعرف ا       
  .)١()وعلم الناس ا إا أدلة حق ظناً منهم منافاا لأدلة الشرع

لما كانت نـصوص الكتـاب      : ويقول الشيخ محمد مصطفى المراغي    
والسنة لا تفي بتفصيل الحوادث جميعاً في كل زمان ومكان كان مـن             

لشريعة العامة مما يكون    المحتم أن توضع من النظم ما لا يخرج عن قواعد ا          
الغرض منه الوصول إلى الحق والخروج من الباطل ورد الظـالمين عـن             

  )٢(.ظلمهم، وتوفير أسباب السعادة والهناء للعباد
إذن فالسياسة الشرعية تقتضي القول إن القرائن الـتي يستخلـصها           
القاضي من شواهد الحال والعلامات والملابسات المحيطة بالدعوى تعتـبر          

لاً من أدلة الإثبات أمام القضاء لما في تقريرها من تحقيق مصلحة عامة،             دلي
وهـل  : (يقول ابن القـيم   . وهي إقامة العدل والحكم بين الناس بالقسط      

السياسة الشرعية إلا من هذا الباب وهي الاعتماد على القرائن التي تفيـد             
ا الباب  القطع تارة والظن الذي هو أقوى من ظن الشهود بكثير تارة، وهذ           

  )٣(.واسع ولا يستغني عنه المفتي والحاكم
                                                           

 .٣٧٣، ٣٧٢/ ٤أعلام الموقعين ، لابن القيم، مرجع سابق، ) ١(
محمد مـصطفى   : للشيخ: م١٩٢٩ سنة   ٢٥انيد قانون الزواج رقم     بحوث في التشريع الإسلامي وأس    ) ٢(

 .٤١، ٤٠م، ص ١٩٣٧المراغي، مطبعة الرغائب ، القاهرة، 
 .٣٧٩/ ٤أعلام الموقعين ، لابن القيم، مرجع سابق، ) ٣(



 

 
١٩٩ 

وبالتالي فإن القرينة تصلح لإثبات الحقوق وترتيب الأحكام والفصل في 
التراعات إذا ما روعيت فيها الضوابط والشروط الموضوعة من قبل الفقـه        
والنظام وهذا أثرها البارز ودورها الفعال في حسم منابع الشقاق والتراع،           

والمشكلات، والحفاظ على الحقوق مـن الـضياع، وصـيانة          ورد الفتن   
  .الأنساب والأموال، ولا شك أنه أثر فعال ومعتبر

  



  

 
٢٠٠ 

א 
  : من أهم النتائج التي انتهيت إليها في بحثي هذا ما يلي

النتيجة التي يقرها النظام أو     : أن الإثبات بالقرائن باعتباره لفظا مركبا هو        : أولا
ناء السير في الدعوى من وقائع الـدعوى فتمثـل          يستخلصها القاضي أث  

  .دليلاً يمكن الاستناد إليه لثبوت الحق أو انتهائه
أن القرائن لها دور مهم في الإثبات فهي دليل غير مباشر في الـدعوى،                : ثانيا

وتستند إلى نص قانوني ملزم للخـصوم وللقـضاة، أو إلى اجتـهادات             
استقرار المعـاملات، وحمايـة     : القاضي، وضعها المنظم لاعتبارات منها    

  .الصالح العام، والتخفيف من عبء الإثبات
القرائن نوع من البينات، وقد جرى الاتفاق على حجيـة البينـة،    أن   :ثالثا

على إطلاقه وإنما في حال عدم وجود بينة أقـوى   والعمل بالقرائن ليس
  .غير كافية منها وعندما تكون الأدلة عند القاضي

إعطاء الحرية للقاضـي للنظـر في العلامـات         في الأخذ بالقرائن      أن    :رابعاً
والأمارات والشواهد التي قد يكون لها دور كبير في كشف الحقيقة،           
والوصول إلى الحكم العادل الذي يقيم العدل والطمأنينة بين أفـراد           
الرعية، وفي هذا تحقيق الصالح العام المتمثل في إقامة العـدل الـذي             

  .اوات والأرضقامت عليه السم
تنقسم القرائن في الفقه الإسلامي إلى أنواع مختلفة وفقاً لمنظورها، فهي           : خامساً

قرائن نصية، وقرائن فقهية، وقرائن قضائية،      : تنقسم باعتبار مصدرها إلى   
قرائن عقلية، وقرائن عرفية،    : وتنقسم باعتبار الجهة المستخلصة منها إلى     

قرائن قوية، وقرائن   :  أو قوة دلالتها إلى    وتنقسم باعتبار علاقتها بمدلولها   



 

 
٢٠١ 

: ضعيفة، وقرائن كاذبة، أما تقسيماا في القانون فتنقسم إلى قـسمين            
قرائن قانونية، وقرائن قضائية، والقانونية منها تنقسم إلى قرائن قاطعـة           

  .وقرائن بسيطة
 ـ            :سادساً ه  أن العمل بالقرينة في الفقه الإسلامي والقانون لابد أن تراعـى في

  :شروط معينة لا يتم العمل بالقرينة إلا بتوافرها وتتمثل في
  .أن تكون القرينة قطعية  -أ 
 .ألا تتعارض مع القرينة قرينة أخرى أو دليل آخر أقوى منها  -ب 
 .أن يرجع تقدير القرينة إلى القاضي  -ج 
 .أن يقوم القاضي ببيان وجه الدلالة من القرينة  -د 

 إثبات ما يخالف القرينة      من إمكانية  أن يمكّن القاضي الخصوم    -هـ  
 .التي استنتجها

أن القرينة تصلح لإثبات الحقوق وترتيب الأحكام والفصل في التراعات إذا : سابعاً
ما روعيت فيها الضوابط والشروط الموضوعة من قبل الفقه والنظام، ولا           
شك أن هذا دور مهم في حسم منابع الـشقاق والـتراع، ورد الفـتن               

على الحقوق من الـضياع، وصـيانة الأنـساب         والمشكلات، والحفاظ   
 .والأموال

  



  

 
٢٠٢ 

אאא 
عبدالحميد . د: الإثبات الجنائي في ضوء القضاء والفقه، النظرية والتطبيق        -١

 .الشواربي، منشأة المعارف، الإسكندرية، بدون طبعة
ن محمد  إبراهيم ب . د: الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة       -٢

 .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣المكتب الإسلامي : الفائز، ط
محمد على  / د: الإثبات بالقرائن في القانون الإداري والشريعة الإسلامية       -٣

محمد عطا االله، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة أسـيوط            
 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١

 الدار الجامعيـة    محمد يحي مطر،  . د: الإثبات في المواد المدنية والتجارية       -٤
 .م١٩٨٧بيروت، 

عبد المنعم فرج الصدة، القـاهرة، مطبعـة        . د: الإثبات في المواد المدنية    -٥
 .م١٩٥٥مصطفى الحلبي، عام 

رمسيس نام، منشأة المعـارف     . د: الإجراءات الجنائية تأصيلاً وتحليلاً    -٦
 .م١٩٨٤بالإسكندرية، 

مأمون محمـد سـلامة، دار      . د: الإجراءات الجنائية في التشريع المصري     -٧
 .م١٩٧٩الفكر العربي، القاهرة، 

لأحمد بن علي الجصاص، طبعة مصورة من الطبعة الأولى         : أحكام القرآن  -٨
هـ، دار  ١٣٣٥التي طبعت في مطبعة الأوقاف الإسلامية بإستانبول سنة         

 .الكتاب العربي، بيروت



 

 
٢٠٣ 

المعـروف بالكبـا    للإمام عماد الدين بن محمد الطبري       : أحكام القرآن  -٩
 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥الهراسي، طبعة دار الكتب العلمية الطبعة الثانية 

أحكام المرافعات في الفقه الإسلامي وتطبيقها المعاصر في المحاكم الشرعية           -١٠
لحميدان بن عبداالله الحميـدان، الريـاض       : في المملكة العربية السعودية   

 .هـ١٤٢٠
مات في الأقضية والحكومات، لابـن أبي       أدب القضاء وهو الدرر المنظو     -١١

شهاب الدين أبي إسحاق إبراهيم بن عبداالله بن عبدالمنعم الهمداني،          : الدم
م، تحقيق علي ١٩٨٤  -هـ١٤٠٤الطبعة الأولى  . مطبعة الإرشاد ببغداد  

 .هلال
لابن نجيم زيـن الـدين بـن        : الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة      -١٢

 .م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠لهلال بيروت، لبنان، إبراهيم، دار مكتبة ا
: الإصابة في تمييز الصحابة، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيـق            -١٣

 .محمد علي البجاوي، مطبعة ضة مصر
رمضان أبو السعود، الدار    . د: أصول الإثبات في المواد المدنية والتجارية      -١٤

 م١٩٩٤الجامعية بيروت، 
اته في المواد المدنية في القانون المـصري مقارنـا          أصول الإثبات وإجراء   -١٥

سليمان مرقس، ط عالم الكتب للطباعـة       .د: تقنينات سائر البلاد العربية   
 .م، والطبعة الرابعة، دار الجيل للطباعة، القاهرة١٩٨٦والنشر والتوزيع 

، مطبعـة   ٢سلطان عبد القادر الشاوي، ط    .د: أصول التحقيق الإجرامي   -١٦
 .م١٩٧٥اد، الإرشاد، بغد



  

 
٢٠٤ 

طه عبـدالرؤوف   : أعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن القيم، مراجعة        -١٧
 .سعد، دار الجيل ، بيروت

لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فـارس، الزركلـي             : الأعلام -١٨
مـايو  /  أيـار    -دار العلم للملايين ط الخامسة عـشر        . الدمشقي، ط 

 .م٢٠٠٢
 .م٨٨/١٩٨٩سمير تناغو، طبعة .  دالالتزام والإثبات، -١٩
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف علي مذهب الإمام أحمـد بـن              -٢٠

محمد حامد الفقي،   : لعلي بن سليمان المرداوي، صححه وحققه     : حنبل
 . م الطبعة الأولى١٩٥٧ - هـ ١٣٧٦مطبعة السنة المحمدية القاهرة، 

دار : دين ابن نجيم الحنفـي، ط     لزين ال : البحر الرائق شرح كتر الدقائق     -٢١
 .الثانية: المعرفة بيروت ط

 سـنة   ٢٥بحوث في التشريع الإسلامي وأسانيد قانون الـزواج رقـم            -٢٢
محمد مصطفى المراغي، مطبعة الرغائـب، القـاهرة،        : للشيخ: م١٩٢٩
 .م١٩٣٧

. لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد   : بداية اتهد واية المقتصد    -٢٣
عبد الحليم محمد عبد الحليم، وعبد الـرحمن حـسن          : اجعه وصححه   ر

 .مطبعة حسان: القاهرة . محمود 
للإمام برهان الـدين    : تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام       -٢٤

وهامشه كتاب العقد المنظم للحكام فيما يجري بين . أبي فرحون اليعمري 



 

 
٢٠٥ 

دار . محمد عبد االله الكتـاني ط       أيديها من العقود والأحكام للشيخ أبي       
 .الكتب العلمية ط الأولى

، مطبعـة دار    ١عبد الستار الجميلي، ط   . د: التحقيق الجنائي قانون وفن    -٢٥
 .م١٩٧٣السلام، بغداد، 

لابن جبير محمد بن إبراهيم ـ بحث منشور في سلسة  : التشريع الجنائي  -٢٦
 العربية السعودية وزارة كتب التشريع الجنائي، الكتاب الثالث ـ المملكة 

 .م١٩٨٤الداخلية مركز أبحاث مكافحة الجريمة الرياض 
دار الكتاب العـربي،    : لعلي بن محمد بن علي الجرجاني، ط      : التعريفات -٢٧

 .إبراهيم الأبياري: هـ، تحقيق ١٤٠٥بيروت الأولى، 
ة محمد علي الصوري، مطبع   . د: التعليق المقارن على مواد قانون الإثبات      -٢٨

 .م١٩٨٣شفيق، بغداد، 
طلعت . د: أحمد أبوالوفا، تحقيق  . التعليق على نصوص قانون الإثبات، د      -٢٩

 .م منشأة المعارف الإسكندرية١٩٩٤دويدار، طبعة 
للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كـثير،         : تفسير القرآن العظيم   -٣٠

 .بدون تاريخ طبع. طبعة دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي
لأبي جعفر محمد بن جرير الطـبري، دار        : جامع البيان في تفسير القرآن     -٣١

 .م١٩٧٢ -هـ ١٣٩٢الثانية، : المعرفة ، بيروت، ط
محمد بن إسماعيـل أبـو      ): صحيح البخاري (الجامع الصحيح المختصر     -٣٢

عة  بيروت، الطب  –عبداالله البخاري الجعفي، طبعة دار ابن كثير ، اليمامة          
 .مصطفى ديب البغا. د: م، تحقيق ١٩٨٧ – ١٤٠٧الثالثة ، 



  

 
٢٠٦ 

الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ،             -٣٣
 .م١٩٦٧-هـ ١٣٨٧طبعة دار الكتب المصرية الطبعة الثالثة 

لأبي عبداالله بن محمد بـن أحمـد الأنـصاري          : الجامع لأحكام القرآن   -٣٤
الثانية، دار الكتب المـصرية ،      : عبدالعليم البردوني، ط  : قالقرطبي، تحقي 

 .م١٩٦٤ -هـ١٣٨٤القاهرة، 
 لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي ،        :حاشية الدسوقي على الشرح الكبير     -٣٥

 .طبعة دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي
ر شرح تنوير   تكملة رد المحتار على الدر المختا     : حاشية قرة عيون الأخبار    -٣٦

: لمحمد علاء الدين بن محمد أمين بن عبـدالعزيز عابـدين في             : الأبصار
دار الكتـب   : عادل أحمد عبد الموجود و علي محمد معوض ،ط        : تحقيق

 .العلمية بيروت، لبنان
فتح االله فتح االله زيـد، رسـالة        . د: حجية القرائن في القانون والشريعة     -٣٧

 . هـ١٣٥٩ القاهرة، –ن، جامعة الأزهردكتوراه، كلية الشريعة والقانو
رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، لمحمد أمين بن عمـر              -٣٨

 -هـ  ١٣٨٦الثانية، مصطفى البابي الحلبي،     : المعروف بابن عابدين، ط   
 .م١٩٦٦

أحمد نشأت، دار الفكر العربي ، القاهرة،       .د: رسالة الإثبات في التعهدات    -٣٩
 .م١٩٧٢ابعة الطبعة الس

السيد أمين أفندي الشهير بابن عابدين بدون ذكـر         : رسائل ابن عابدين   -٤٠
 .التاريخ أو المطبعة



 

 
٢٠٧ 

فاضل زيدان،  . د: سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة، دراسة مقارنة        -٤١
 .م١٩٩٢رسالة دكتوراه، مطبعة الشرطة، بغداد، 

.  بن ماجة القـزويني    لأبي عبد االله محمد بن يزيد     : سنن ابن ماجه   -٤٢
 .طبعة دار التراث العربي تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي

لأبي داوود سـليمان بـن الأشـعث بـن إسـحاق            : سنن أبي داوود   -٤٣
محمد : راجعه وضبط أحاديثه  . السجستاني، طبعة دار إحياء السنة النبوية     

 .محيي الدين عبد الحميد
 .البيهقي ، طبعة دار الفكرلأبي بكر أحمد بن الحسن : السنن الكبرى -٤٤
محمود نجيب حسني، الطبعة الثانية،     . د: شرح قانون الإجراءات الجنائية    -٤٥

 .م١٩٨٢دار النهضة العربية، القاهرة 
محمد خالد الأتاسـي، مطبعـة الـسلامة،        : شرح مجلة الأحكام العدلية    -٤٦

 .م١٩٣٦ -هـ ١٣٥٥حمص، 
بن إبراهيم بن المغيرة بن برزويه،      لأبي عبد االله إسماعيل     : صحيح البخاري  -٤٧

 .هـ الناشر المكتبة التوفيقية١٣٧٢طبعة المطبعة الأميرية 
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عـن العـدل إلى          : صحيح مسلم  -٤٨

لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري    : رسول االله صلى االله عليه وسلم     
مصورة من الطبعة   : طبعة   بيروت، ال  –دار الجيل   : النيسابوري، الناشر   

 ـ١٣٣٤التركية المطبوعة في استانبول سنة       وط دار إحياء التـراث     .  ه
 .العربي بيروت



  

 
٢٠٨ 

صلاح الشيخ  .د: ضوابط الحكم بالعقوبة وتنفيذها في الشريعة الإسلامية       -٤٩
محمد إبراهيم، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كليـة الـشريعة والقـانون            

 .م١٩٨٩بأسيوط،  
لتقي الدين بن عبـدالقادر التميمـي       : السنية في تراجم الحنفية   الطبقات   -٥٠

عبدالفتاح محمد الحلو، الناشر دار     : الداري الغزي المصري الحنفي، تحقيق    
 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣الأولى، : الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيع، ط

الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد بن منيع أبو عبدا الله البصري الزهري ،              -٥١
 .  بيروت–دار صادر ط 

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية أو الفراسـة المرضـية في أحكـام              -٥٢
: شمس الدين أبي عبداالله محمد بن أبي بكر       : لابن القيم   : السياسة الشرعية 

 .محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية بيروت: ، تحقيق
لدين بن أحمد بن علـي      خير ا : للخير الرملي : الفتاوى الخيرية لنفع البرية    -٥٣

 .هـ١٣١١الأيوبي، دار سعادت، مطبعة عثمانية، 
للحافظ شهاب الدين أبي الفـضل      : فتح الباري بشرح صحيح البخاري     -٥٤

أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني الـشافعي، طبعـة المطبعـة           
 .بدون تاريخ. السلفية الناشر دار الفكر بيروت

أحمد كمال الدين موسى، مقـال    .د:  الإداري فكرة الإثبات أمام القضاء    -٥٥
طبعـة الهيئـة    . بمجلة مجلس الدولة التي تصدر عن المكتب الفتى بالس        

 .م١٩٨٠، ٢٧:المصرية العامة للكتاب السنة



 

 
٢٠٩ 

شـكر محمـود داود     . د: القرينة القانونية ودورها في التفريق القضائي      -٥٦
) ٤١(العدد  ) ١١(د  السليم، بحث منشور بمجلة الرافدين للحقوق، ال      

 .م، بغداد٢٠٠٩سنة 
القرينة ودورها في الإثبات في المسائل الجزائيـة ، دراسـة مقارنـة في               -٥٧

رائد صبار عباس، رسالة ماجستير مقدمـة       : القانونيين الأردني والعراقي  
 .م٢٠١٠/٢٠١١لكلية الحقوق، بجامعة الشرق الأوسط، 

 بن سليمان بن محمد العجلان، طبعة       عبداالله. د: القضاء بالقرائن المعاصرة   -٥٨
عمادة البحث العلمي بجامعة الإمام محمـد بـن سـعود الإسـلامية             

 .م٢٠٠٦/ هـ١٤٢٧
إدوارد عيد، الجزء الثاني،    . د: قواعد الإثبات في القضايا المدنية والتجارية      -٥٩

 .م١٩٦٢بدون دار نشر، بيروت 
سلام، عبـدالعزيز بـن     للعز بن عبدال  : قواعد الأحكام في مصالح الأنام     -٦٠

طه عبدالرؤوف سعد، مكتبة الكليـات      : عبدالسلام بن القاسم، تعليق   
 .الأزهرية

لمحمد عميم الإحسان اددي البركتي الناشـر الـصدف         : قواعد الفقه  -٦١
 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٧ببلشرز

لمحمد بن أحمـد بـن      : قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية      -٦٢
 .دار العلم للملايين ، بيروت: ي الغرناطي، طعبداالله بن جز



  

 
٢١٠ 

للعلامة منصور بن يونس بن إدريـس       : كشاف القناع عن متن الإقناع     -٦٣
م، راجعه  ١٩٨٢  - هـ   ١٤٠٢طبعة دار الفكر بيروت لبنان      . البهوتي

 .وعلق عليه الشيخ هلال مصيلحي مصطفى
 بن منظـور    لابن منظور أبو الفضل جمال الدين بن مكرم       : لسان العرب  -٦٤

 .الأفريقي المصري، طبعة دار صادر بيروت
محمد ظاهر معـروف،    . د: المبادئ الأولية في أصول الإجراءات الجنائية      -٦٥

 .م١٩٧٢، دار الطبع والنشر الأهلية، بغداد، ١ج
مجلة الأحكام العدلية جمعية الة تحقيق نجيب هواويني الناشر كارخانـه            -٦٦

 .تجارت
عبد . د: م القاضي والقرائن والنكول عن اليمين والقافة      محاضرات في عل   -٦٧

العال أحمد عطوة، مجموعة محاضرات ألقاها على طلبة المعهـد العـالي            
 .للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 .دار الفكر، بيروت. لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم، ط: المحلى بالآثار -٦٨
مكتبة لبنان  :  أبي بكر بن عبدالقادر الرازي، ط      لمحمد بن : مختار الصحاح  -٦٩

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ناشرون، بيروت، طبعة جديدة، 
دار القلم  دمـشق،     : لمصطفى أحمد  الزرقاء، ط    : المدخل الفقهي العام   -٧٠

 .م١٩٩٨ -ه١٤١٨الأولى  
جورج حزبـون، دار    . عباس الصراف، د  . د: المدخل إلى علم القانون    -٧١

 .م١٩٩٧لتوزيع، عمان، الأردن، الثقافة للنشر وا
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لحيدر أحمد  : المدخل لقانون الإثبات، دراسة فقهية قانونية تطبيقية مقارنة        -٧٢
 .م١٩٩٩دفع االله، الطبعة الأولى 

أنور سلطان، الطبعة الأولى،    .د: مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني      -٧٣
 .م١٩٨٧منشورات الجامعة الأردنية ، عمان، 

جيرار كورنو، ترجمة منـصور القاضـي،       : م المصطلحات القانونية  معج -٧٤
 .م١٩٩٨المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 

عبدالـسلام  : لأبي الحسين أحمد بن فارس، تحقيق     : معجم مقاييس اللغة   -٧٥
 .م١٩٧٢ -هـ١٣٩٢الثانية : هارون، ط

للإمام علاء الـدين    : حكاممعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأ        -٧٦
أبي الحسن علي بن خليل الطرابلسي الحنفي، ، طبعة الحلبي الطبعة الثانية            

 .م١٩٧٣/  هـ١٣٩٣
لأبي محمد عبداالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، توزيـع            : المغني -٧٧

 .إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوى والإرشاد
للشيخ محمود شلتوت والشيخ محمد الـسايس       مقارنة المذاهب في الفقه      -٧٨

 .م١٩٥٣ -هـ ١٣٧٣مطبعة صبيح طبعة 
: منحة الخالق لابن عابدين حاشية على البحر الرائق شرح كتر الـدقائق            -٧٩

دار : لزين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري، الناشر          
 . بدون تاريخ-الثانية : الكتاب الإسلامي، ط
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دار : لإبراهيم بن علـي الـشيرازي، ط      : ذب في فقه الإمام الشافعي    المه -٨٠
 -هـ  ١٣٧٩المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت مصور عن الطبعة الثانية          

 .م١٩٥٩
وزارة الأوقـاف والـشئون     : الموسوعة الفقهية الكويتية صادر عـن        -٨١

 . مصر– الكويت، الطبعة الأولى ، مطابع دار الصفوة –الإسلامية 
لموسوعة الفقهية، إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ، الكويت،         ا -٨٢

 .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٤، ٢ط
نصر فريد واصـل، دار     . د: نظرية الدعوى والإثبات في الفقه الإسلامي      -٨٣

 .م١٩٧٩النهضة العربية ، 
النظرية العامة للإثبات في المواد الجنائية دراسة مقارنة بين النظم اللاتينية            -٨٤

لهـلالي  : لجرمانية والاشتراكية والانجلوسكسونية والشريعة الإسلامية    وا
 .م١٩٨٧عبداللاه أحمد، مطبعة النسر الذهبي الطبعة الأولى 

إسماعيـل غـانم،    . النظرية العامة للالتزام ، أحكام الالتزام والإثبات ، د         -٨٥
 .م١٩٦٧مكتبة عبداالله وهبه، طبعة 

ير تناغو، منشأة المعـارف ، الإسـكندرية        سم. د: النظرية العامة للقانون   -٨٦
 .م١٩٨٦

. د: النظرية العامة للقرائن في الإثبات الجنائي في التشريع المصري المقارن          -٨٧
 .م١٩٩٦محمود عبدالعزيز خليفة، دار النهضة العربية القاهرة 
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لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمـد        : اية المحتاج إلى شرح المنهاج     -٨٨
 -ط أخيرة   : شهاب الدين الرملي، دار الفكر، بيروت، الطبعة      بن حمزة   

 .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤
محمد الفاضل، الجـزء الأول،     . د: الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية     -٨٩

 .م١٩٧٧الطبعة الرابعة، مطبعة الإحسان القاهرة، 
 -الوجيز في النظرية العامة للالتزامات، الجزء الثاني، أحكـام الالتـزام           -٩٠

 .فريد عبدالمعز فرج، مطبعة الأزهر بدمنهور، بدون تاريخ. د: الإثبات
فريد عبدالمعز فرج، دار النهضة العربيـة،       . د: الوجيز في مصادر الالتزام    -٩١

 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥القاهرة، 
محمد مصطفى الزحيلي، طبعة دار     : وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية     -٩٢

 .م١٩٩٤هـ، ١٤١٤ ٢البيان، دمشق، ط
مـصطفى  . د: وسائل الإثبات في المعاملات المدنية والأحوال الشخصية       -٩٣

رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر : الزحيلي
 .م١٩٧١بالقاهرة سنة 

عبدالرازق أحمد السنهوري،   .د: الوسيط في شرح القانون المدني الجديد        -٩٤
 آثار الالتزام، دار النشر للجامعات      -لإثباتا–نظرية الالتزام بوجه عام     

 .م١٩٥٦المصرية 
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  ثمقدمة البح

     الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام علـى سـيد            
المرسلين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، وعلى آلـه وأصـحابه الميـامين،             

 .والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين
  أما بعد

فللإثبات دوره وخطره في حماية الحقوق وفصل الخصومات، ولذلك كـان           
 الشريعة وموضع عناية الفقهاء، ولقد نص الفقه الإسلامي على عدد           محل اهتمام 

من وسائل الإثبات التي تثبت الدعوى، وهذه الوسائل بعضها متفـق عليـه،             
: وبعضها جرى فيها خلاف على حجيتها بين الفقهاء، وأهم هـذه الوسـائل            

قوية، وهي  الإقرار، الشهادة، اليمين، الكتابة، القسامة، علم القاضي، والقرائن ال        
  .التي ستكون موضوع بحثنا إن شاء االله

فإنه وبما لا يدع مجالاً للشك أن من أهم الموضوعات التي ينبغي أن يلم ـا         
الفقهاء القانونيون والشرعيون هي مسائل الإثبات وقواعده، نظراً لأهميتها ولمـا   

ين أفراد اتمع،   لها من ارتباط وثيق بالممارسة العملية في المحاكم وتحقيق العدالة ب          
ولذا فإن فهم قواعد الإثبات هو بداية الطريق للعمل القانوني الجيد والفعال وهو             
الموصل إلى حفظ الحقوق من الضياع ورد المظالم إلى أصحاا، فـبغير دليـل              

  .وإثبات يصبح الحق بلا قوة تحميه 
وينـصر  وبالتالي فعلى القاضي أن يتحرى أسباب الحق فيعليه على الباطل،           

المظلوم على الظالم في موقف التدافع بينهما، بعد أن أخذ االله منه العهد والميثاق              
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ومن لَّم يحكُم بِما أَنـزلَ      : "بأن يحكم به وأنذره عاقبة مخالفة ذلك بقوله تعالى        
   ).٤٤: المائدة "( اللَّه فَأُولَئِك هم الْكَافِرونَ

في الإثبات أو حكم القرائن كما يطلـق        ولا يخفى على بصير دور القرائن       
عليه البعض، فهذه القرائن توجب على القاضي أن يحكم بمقتضاها، فهي مثبتـة            
للحق الذي يستدل عليه ا، ولا يجوز للقاضي الحكم بخلافها، كما أا تكفـي    
من تشهد له عن إحضار غيرها من وسائل الإثبات، فهو غير مطالب بأن يثبت              

  .حقه بغيرها
فللإثبات عموماً مكانة بارزة في الشريعة والقانون، وتعـد وسـائل                 

 أداة فعالة في تحقيق العدالة، فالحق بدون دليل يثبتـه،           - تبعاً لذلك    -الإثبات  
، والمتهم يعد بريئاً إذا لم يثبت بالـدليل         )١(ويدلّ عليه، يكون هو والعدم سواء     
  . القاطع ارتكابه للجريمة المنسوبة اليه 

ووسائل الإثبات عديدة، وتعد القرائن احدى هذه الوسائل، ودورها لا يقل           
  .عن بقية أدلة الإثبات فلها دور فعال ومؤثر في الإثبات

 وفي عصر العلم الذي نعيشه، صارت أهمية القرائن أكبر من قبـل، نظـراً              
حيـز  لتقدم العلوم والاكتشافات، حتى أمكن الوصول إلى قرائن تكاد تكون في  

  . القطع واليقين 
ولما كانت القرائن هي حجة احتياطية يلجأ إليها القاضي عند عدم وجـود             
وسائل غيرها للإثبات، أو عند كون الأدلة والحجج الموجودة غير كافيـة، ولا             
يمكن التوصل من خلالها إلى حكم في الواقعة المعروضة، لهذا وغيره كان سبب              

                                                           

وسائل الاثبات في الشريعة الإسلامية     : محمد مصطفى الزحيلي  /، د ]١٧٤١م  [ مجلة الأحكام العدلية،     )١(
، مكتبـة دار البيـان،      ٥١٩_ في المعاملات المدنية والأحوال الشخصية، الجزآن الأول والثاني، ص          

  . بيروت –م ، دمشق ١٩٨٢هـ١٤٠٢ الطبعة الأولى
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ين الحظر والاباحة دراسة مقارنة بين القانون       الإثبات بالقرائن ب  (اختياري لـ   
  . عنواناً لبحثي) والفقه الإسلامي

�ع�>��W,��	@�א?#'	��א* �
الأهمية البالغة للقرائن، فالقرائن قد انتشرت انتشاراً واسعاً وأصبح لها          : أولاً

دور كبير في الإثبات، إلا أا مهضوم حقها في البحث من قبل الفقهاء، فلـم               
لباحثون ما تستحق من البحث والتنقيب، اللهم إلا إشارات بـسيطة           يفرد لها ا  

بين المسائل الفقهية المختلفة، فكان هذا سبباً قوياً لخوضـي في غمـار هـذا               
  .الموضوع 
هذا الموضوع له مساس مباشر بواقع الناس وحيام لأنـه يتعـرض             :ثانياً

بيان حكم الشريعة في    لمسائل يعيشوا ويتفاعلون معها، ولابد والحالة هذه من         
هذه الأمور، فبذلك يكون هذا البحث جديداً من حيث تناوله القرائن المستجدة            

  .على وجه الخصوص، وإبرازه كفاية الشريعة في تحقيق أهدافها 
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  .يتضمن البحث مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة 

ختيـاره  وتشتمل على أهمية الموضوع وأسباب ا     : مقدمة البحث    
 .وخطته 

 .في الإثبات وأهميته وطرقه :التمهيد  

 .ماهية القرائن وأنواعها: المبحث الأول 

 .ماهية القرائن : المطلب الأول 
 .أنواع القرائن : المطلب الثاني 
 .التكييف الفقهي لحجية الإثبات بالقرائن : المبحث الثاني 
 .ئنالمؤيدون للأخذ بالقرا: المطلب الأول     
 .المعارضون للأخذ بالقرائن: المطلب الثاني   
 .نماذج معاصرة  من حجية الإثبات بالقرائن : المبحث الثالث 

 . التسجيل الصوتي والتصوير :الأول    المطلب 
 . الطب الشرعي والبصمات :الثاني المطلب 
 .)DNA( استخدام البصمة الوراثية في اال الجنائي :المطلب الثالث 

  .وتتضمن أهم النتائج والتوصيات  : الخاتمة 
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  : مفهوم الإثبات : أولاً
إن تحديد معنى الإثبات ومفهومه في مجال القانون لا يتأتى إلا برد الكلمـة              

تأكيـد الحـق    : " إلى أصلها في اللغة العربية، والإثبات في اللغة هـو         ) إثبات(
أما في اصـطلاح فقهـاء      " . يقال أثبت حجته أي أقامها وأوضحها       بالدليل،  

إقامة الدليل أمام القضاء بـالطرق الـتي        : " هو) البينة(القانون فإن الإثبات أو     
" حددها القانون علي وجود واقعة قانونية متنازع عليها بما ينبني عليه من آثـار             

التي حددها علـى صـحة   إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق ( وقيل الإثبات هو   
: ، أما الدليل  )واقعة قانونية يدعيها أحد طرفي الخصومة وينكرها الطرف الآخر        

الوسيلة التي يستعين ا القاضي في تكوين قناعته القضائية للوصـول إلى            ( فهو  
  ).الحقيقة من خلال تقديره السليم لها

 ا القانون لتأكيد    فالإثبات وفقاً لهذا التعريف هو الوسيلة الوحيدة التي يعتد        
وجود الواقعة محل التراع أو عدم وجودها، ومن ثم إمـضاء الآثـار القانونيـة               
الموضوعية المترتبة على تلك الواقعة، وبالتالي فإن تأكيد وجود الواقعة محل التراع          
أو نفيها لا يقبل من غير إثبات كأن يعتمد القاضي في حكمه علـى فـصاحة                

  . ذلك الخصم وقوة عبارته، ونحو
وقد اهتم بعض الفقهاء في تحديدهم لمعنى الإثبات بمسألة القيود التي يفرضها            

إقامة الدليل أمـام القـضاء      : " المشرع على مسألة الإثبات فعرفوا الإثبات بأنه      
بالطرق التي حددها القانون وبالقيود التي رسمها على وجـود واقعـة قانونيـة              

يف تركيز هؤلاء على الإطـار القـانوني        ويبدو من هذا التعر   " . متنازع عليها   
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الذي يمثل قيداً على عملية الإثبات من حيث تحديد طرق الإثبات في عمومهـا              
أولاً، ومن حيث التقيد بالشروط والضوابط التي سنها المشرع بالنـسبة لكـل             

 .طريق من طرق الإثبات من الناحية الثانية
وهو التعريف الذي قال به      -بيد أن التعريف الذي نختاره لمصطلح الإثبات        

تقديم الدليل المقبول أمام القـضاء بـالطرق        : "  أنه هو  –بعض فقهاء القانون    
فهذا التعريف يتسم بالدقـة     ". المقررة على واقعة قانونية محل نزاع بين الخصوم         

والوضوح والبساطة من جانب، كما يتسم بالإحاطة بمعنى الإثبات وعناصـره           
 .)١(من ناحية ثانية

رية الإثبات تعد أهم النظريات لدى القضاء، لأا أكثر النظريات تطبيقاً           فنظ
في المحاكم، بل تعد النظرية الأكثر اطراداً في التطبيق، ولا ينفك القـضاة عـن               
تطبيقها في كل ما يعرض عليهم من قضايا مدنية كانت أم جنائية، ومن أجـل               

تلفة على النص على طرقه     ذلك تحرص كافة التشريعات الوضعية في الدول المخ       
المشروعة وكيفية تقديمه لدى المحكمة في صلب القـوانين وبيـان الإجـراءات             

 .اللازمة له 
  .أهمية الإثبات : ثانياً

إن دور الإثبات في مجال القضاء في الخصومات وبالتالي في تحقيق العدالة بين             
ولا تتحقق لقواعد   أفراد اتمع وأشخاصه دور لا تكتمل أدوات العدالة إلا به،           

القانون الموضوعية والشكلية فعاليتها إلا عن طريقه، وقد كان لفكرة الإثبـات            

                                                           

 – ٢ ط - الاسـكندرية    - منشأة المعارف    -التعليق على نصوص قانون الإثبات      : أحمد أبو الوفا  /د)  ١(
   . ٢٣٩_ م، ص ١٩٨١
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القضائي كوسيلة لفض الخصومات وتحقيق العدال دور كبير في النظم القانونية           
  ..على مر التاريخ

فيعتبر موضوع الإثبات من أهم وأدق المسائل التي تواجه القاضـي وهـو             
في الخصومات وتحقيق العدالة ؛ إذ إن قواعـد الإثبـات           يؤدي وظيفة الفصل    

دف عموماً إلى كشف الحقيقة التي تتجسد في مظهرها النـهائي في الحكـم              
بالحقيقـة  (الذي يصدره القاضي في الدعوى المعروضة عليه، أو ما يعبر عنـه             

لذلك قيل بأن الحكم هو عنوان الحقيقة ومظهرها، إلا أن الحكم أو            ). القضائية
، فقـد   )الحقيقة الواقعيـة  (لحقيقة القضائية لا يأتي دائماً مطابقاً لحقيقة الواقع         ا

يحصل التعارض بينهما الأمر الذي يشكل خطراً على استقرار المعاملات وإهداراً           
ومن هنا لزمت العناية بمسألة الإثبات والتي تعتبر هي السبيل          . للعدالة في اتمع    

 بين الحقيقـتين الواقعيـة      -على الأقل التقارب     أو   –الأوحد لتحقيق التطابق    
والقضائية، الأمر الذي يصب في النهاية في صالح حماية الحق ذاته من الـضياع              

 .ومن تغول الآخرين

فالحق أيا كان، يرتبط من الناحية الواقعية بالقدرة على إثباته؛ إذ لا يمكـن              
ثبت عجز مدعي الحق عن     فإن  . التمتع بحق ما دون إقامة الدليل عليه عند التراع        

تقديم الدليل المرسوم تعذر التمسك بالحق أو المركز القـانوني الـذي يدعيـه              
ولكن بالرغم من هذا التلازم والارتباط الوثيق بين الحـق والـدليل            . الشخص

عليه، فإن الدليل في الحقيقة هو شيء مختلف عن الحق ذاته؛ فهـو لا يعـدو أن     
 .)١(الحق بشروطه وأوصافه يكون مجرد وسيلة لإثبات وجود 

                                                           

م،ص ١٩٥٤ -٢الإثبات في المواد المدنية، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط        : عبدالمنعم فرج الصده  /د) ١(
القرائن القانونية والقضائية في المواد المدنية والتجارية والأحـوال         : اربيعبدالحميد الشو / ، د  ٢٨٣_ 

   .          ١٧_ م، ص ١٩٩٥الشخصية، طبعة دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 
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وفي الواقع فإن كثيراً من القضايا يخسرها أصحاا، فيـضيع الحـق علـى              
أحدهم لا لأنه مدعٍ كاذب؛ بل لأن حقه الذي يطالب به بلا دليل هو جـسد                
لا روح فيه ولا نفع منه، ولهذا فقد استقر عند الفقهاء أن الإثبات يعتبر بمثابـة                

ق الذي يعجز صاحبه عن الإثبات هـو والعـدم          شريان الحياة للحق، وأن الح    
أن ما لا دليـل     " ، و "أن الدليل هو قوة الحق      : " سواء، وتواترت أقوالهم على   

وخلاصة ذلك كله أن الحق يتجرد من كل قيمة، ما لم          ". عليه هو والعدم سواء     
 .يقم الدليل علي مصدره أمام القضاء وفقاً لما قرره المشرع من قواعد الإثبات

تتنوع مذاهب الإثبات إلى ثلاث نظم هي علـى النحـو           �:طرق الإثبات : لثاًثا
 :التالي

في هذا النظام يـضع     : )نظام الإثبات المقيد  (نظام الأدلة القانونية    : الأول
المشرع أدلة الإثبات لتنظيم القناعة واليقين القضائي طبقاً لقواعد قانونية يـنص            

وط معينة للأخذ بدليل معين، فالمـشرع    عليها لتحديد دليل بعينه أو استلزام شر      
في هذا النظام هو الذي يحدد حجية الأدلة مسبقاً حيث يحدد القيمة المقنعة لهـا               
وذلك وفقاً لمعايير خاصة به، فإذا ما توافرت منحها حجية كاملـة أو نـسبية               
حسبما يضعه من معيار دون أن يضع في حسابه قناعة القاضي بصحة ثبـوت              

ثبوا كأن يستلزم عدداً معيناً من الشهود أو بوصف الـشهود           الواقعة أو عدم    
  .بصفات معينة لا يمكن للقاضي مخالفتها 

كذلك يتولى المشرع في هذا النظام تحديد قيمة الـدليل فـلا يكـون                
للقاضي أي سلطة في قبوله أو رفضه مما يحمل القاضي على إدانة متهم وهو غير               
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ة الإدانة بشروطها المحددة قانوناً، وعلى العكس       مقتنع بإدانته متى ما توافرت أدل     
  . )١(من ذلك قد يصدر القاضي حكمه بالبراءة وهو مقتنع بإدانة المتهم

وهناك من يرى أن الشريعة الإسلامية الغراء قد أخذت بنظام الأدلـة              
القانونية في إثبات بعض الجرائم مثل جرائم الحدود، فقد أوجبـت في إثبـات              

افر أربعة شهود ذكور عدول، إلا أن الرأي الراجح ان الـشريعة            جريمة الزنا تو  
الإسلامية وإن قيدت القاضي بنصاب معين في جرائم الحدود إلا أن هذا القيـد              
لا يرد على سلطة القاضي في تقدير الأدلة وإنما يرد علـى الأدلـة المقبولـة في           

قة وتقـدير   الإثبات، حيث إن للقاضي دور هام وأساسي في الوصول إلى الحقي          
الأدلة، وأن هذا لا يعني أن نظام الشريعة الإسلامية هو نظـام مقيـد لـسلطة                
القاضي وقناعته في تقدير الأدلة، أما السبب في تقييد الشريعة الإسلامية لسلطة            
القاضي الجنائي في جرائم الحدود فيعود إلى أن حق االله هو الغالب على حـق               

  .عة بمقتضيات المصلحة العامةالعبد ويتمثل حق االله في هذه الشري
  :)الإثبات الحر(نظام الأدلة المعنوية : الثاني

 يقوم هذا النظام على مبدأ حرية القاضي في تكوين اقتناعه، إذ يعد هـذا              
المبدأ القاعدة الرئيسية في التشريعات الحديثة، حيث يكون للقاضـي الجنـائي            

ور إيجابي في كشف الحقيقـة      سلطة تقديرية في وزن الأدلة وتقديرها، ويقوم بد       
من خلال حريته في أن يستمد قناعته من أي دليل يطمئن إليه، فله الحريـة في                
قبول أي دليل يمكن أن تتولد منه قناعته، فجميع الأدلة أمام القاضي متـساوية،         

                                                           

القـرائن  : عبدالحميد الشواربي / ، د  ٢٨٣_ الاثبات في المواد المدنية ، ص       : عبدالمنعم فرج الصده  /د) ١(
   .          ١٧_  في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية ، ص القانونية والقضائية
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فهو الذي يستقل بتقدير القيمة الحقيقية لكل دليل، وليس هناك دليلٌ له قـوة              
  .م اذاتية قانونية يلز

غير أن ما يجب ملاحظته في أن هذه الحرية في التثبت والاقتناع الـتي                
يتمتع ا القاضي في هذا النظام لا يمكن عدها تحكم من قبل القاضي، فالتثبـت            
الحر بمعنى أن القاضي لا يقيده في تقييم وسائل الإثبات غير الإحساس بمسؤولية             

ا يريده، فهذا هو التحكم، وكـل       الوظيفة، وليس القاضي حراً في أن يقضي بم       
ماله من حرية إنما يكون في تبني ما يراه من الوسائل مؤدياً إلى التثبـت الواقـع                

  .عليه واجب القيام به
  ).النظام المختلط(نظام الأدلة العلمية : الثالث

 ويستند هذا النظام على معطيات العلم الحديث في إثبات الجريمة ونـسبتها            
اءته منها، فهو يرتكز على أُسس علمية وتقنية متقدمـة وفـق            إلى المتهم أو بر   

ضوابط معينة ذات نتائج محددة دقيقة وواضحة، ويجعل أهم الأدلة هي القـرائن      
التي تخضع للفحص العلمي الدقيق التي أصبحت قاطعة الدلالـة بفـضل هـذه         

 القاضي الأساليب العلمية، والتي تنضم إلى باقي الأدلة  فتطفي بذلك على اقتناع           
  .جزماً ويقيناً، وتساعد على تقليل الأخطاء القضائية

وقد ساعد على الأخذ ذا النظام ظهور الأدلة العلمية وتقدمها مثـل              
تلك المستمدة من الطب الشرعي والتحاليل وتحقيـق الشخـصية ومـضاهاة            
الخطوط، والبصمة الوراثية، والتصوير والتسجيل وغيرها من وسائل الإثبـات          

  . )١(ثةالحدي

                                                           

الوسائل الحديثة في الإثبات الجنائي، ورقة عمل مقدمة للملتقى العـدلي           : محمد محمد أحمد سويلم   / د) ١(
  . وما بعدها ٥_  تحت رعاية غرفة الإحساء، ص ) وسائل الإثبات في القضاء(م ٢٠١٣الأول 
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يتضمن هذا المبحث بيان القرائن، من حيث تعريفها وأنواعها، لذلك فقد تم            
تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين تم تخصيص الأول منها لبيان تعريف القـرائن،             

  . والثاني لبيان أنواعها 

�א*�N/DאMول� �
���O0�1Kא���א��� �

  . ضي البحث أن نتابع تعريف القرائن لغة ثم اصطلاحاً يقت
القرائن في اللغة جمع قرينة وهي مؤنث القرين،        �:تعريف القرائن لغة    : أولاً  

فلان قرين فـلان إذا كـان لا        ( و )١()صاحبك الذي لا يفارقك   (والقرين هو   
 بـه   قارن الشيءُ الشيءَ مقارنـة وقِرانـاً اقتـرن        (، و )٢ ()يفارقه والجمع قرناء  

وصاحبه، واقترن الشيء بغيره وقارنته قراناً صاحبته، ومنه قـران الكوكـب،            
اقترن الشيء بغيره وقارنته قِرانا صـاحبته،       (،و)٣()وقرنت الشيء بالشيء وصلته   

                                                           

م، ١٩٦٤ القاهرة ، - محمد بن أحمد الأزهري ذيب اللغة،الدار المصرية للتأليف والترجمة أبو منصور) ١(
٧/٩٣  .    

 ١٣٤٥،  ١جمهرة اللغة، مطبعة المثنى، بغداد، ط     : ابن دريد أبي بكر محمد بن الحسن الأزدي البصري        ) ٢(
   .  ٢/٤٠٨هـ، 

–عرب ، الدار المصرية للتأليف والترجمـة  لسان ال: ابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري ) ٣(
   .  ١٧/٢١٤القاهرة، 
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، والقرينة مأخوذة مـن المـصاحبة،       )١()والقرين الصاحب وقرينة الرجل امرأته    
  .ويراد ا العلامة

ذكورة أا متفقة على وجود التلازم والملازمـة        ويلاحظ على التعاريف الم   
  . الشيئين،  لعلاقة بينهما، إذا أردنا منها معنى القِران والمقارنة والاقتران بين

القرائن هي نتائج تـستخلص بحكـم       �:تعريف القرائن اصطلاحاً    : ثانياً  
 القانون أو تقدير القاضي من واقعة ثابتة ومعروفة للاستدلال على  واقعة غـير             
معروفة، ولقد وردت تعريفات عديدة ومختلفة للقرائن اصطلاحاً في التـشريع           

  : والقضاء والفقه 
النتـائج الـتي    (المشرع الفرنسي القرينة بأـا      عرف  :  في التشريع    -١

  . )٢()يستخلصها القانون أو القاضي من واقعة معلومة لمعرفة واقعة مجهولة
الأمارة البالغة حـد    (كام العدلية بأا    ولقد ورد تعريف القرينة في مجلة الأح      

   .)٣()اليقين
استنباط أمـر   (عرفت محكمة النقض المصرية القرينة بأا       :  في القضاء    -٢

استنتاج (، وعرفت محكمة التمييز الأردنية بأا       )٤()مجهول من واقعة ثابتة معلومة    
لذي يبـدو مـن     ، وا )٥()واقعة مطلوب اثباا من واقعة أخرى قام عليها الدليل        

                                                           

ص –م  ١٩٨١ – بيروت   -مختار الصحاح ، دار الكتاب العربي       :محمد بن ابي بكر عبدالقادر الرازي     ) ١(
 _٥٣٣-٥٣٢  .   

    . من القانون المدني الفرنسي ١٣٤٩انظر نص المادة ) ٢(
    . من مجلة الأحكام العدلية ١٧٤١المادة ) ٣(
م، مجموعة القواعد القانونية التي قررا محكمة النقض في خمسين          ٢٧/٤/١٩٦١ في   ٤٩٦القرار رقم   ) ٤(

   .  ٣٩٩ـ/١عاماً 
_   ص   –م  ١٩٩٣ –ين الاردنـيين     مجلة نقابـة المحـام     - تمييز جزاء اردني     - ١٤٣/٩٢القرار رقم   ) ٥(

٣٨٤ .  
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التعاريف أا متفقة على وجود واقعة معلومة ثابتة يتم ـا اسـتنباط الواقعـة         
  . اهولة وإثباا

مـا يستخلـصه    (القرائن لدى شراح القانون المدني هـي        :  في الفقه    -٣
، وعرفها آخـرون    )١()القاضي أو المشرع من أمر معلوم للدلالة على أمر مجهول         

يستخلصها القانون أو القاضي من واقعة معلومة لمعرفة واقعـة          النتائج التي   (بأا  
  اسـتنباط أمـر غـير ثابـت مـن أمـر            (، وقال آخرون بأـا      )٢()مجهولة
عبارة عن اعتبار أمر مشكوك فيه أمراً مؤكداً عمـلاً          ( وقال آخر بأا     )٣()ثابت

 صلة بأمر   دلائل تضمنها أمر معلوم تستنتج منه ولها      (، وأا   )٤()بالغالب القانوني 
   . )٥()مجهول مقترنة به وفيها ما يدلّ عليه ويثبته

والملاحظ على هذه التعاريف أا قد اتفقت في أمور ثلاثـة، الأول فكـرة      
الاستنباط والاستنتاج، والثاني أن عملية الاستنباط تقوم ا جهة معينة، والثالث           

ريف قـد اختلفـت في   أن عملية الاستنباط تحتاج إلى واقعتين، إلا أن هذه التعا      
وصف الواقعتين المطلوبتين لعملية الاستنباط، فقسم من هذه التعاريف اكتفـى           
بأن تكون احدى الواقعتين معلومة والأخرى مجهولة، والقسم الآخـر وصـف            
الواقعة المعلومة بأن تكون ثابتة، والذي نراه أنه لا يكفي أن تكـون الواقعـة               

                                                           

القـرائن  : عبدالحميد الشواربي / ، د  ٢٨٣_ نية ، ص    الاثبات في المواد المد   : عبدالمنعم فرج الصده  /د) ١(
   .          ١٧_ القانونية والقضائية في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية ، ص 

   . ٢٣٩_ التعليق على نصوص قانون الاثبات ، ص : أحمد أبو الوفا/ د)  ٢(
 ـ-م  ١٩٦٤ - القاهرة     -  المطبعة العالمية  -شرح القانون المدني    : سليمان مرقس /د) ٣(  فقـرة   - ٢ ج

   .٩٧٦_   ص ١٠٤٨
  . ٢٥٣_  م، ص ١٩٧٥ – ١ ط- بغداد - مطبعة العاني -فلسفة القانون : حسن علي الذنون/د) ٤(
_ م، ص   ١٩٨٧ – بغـداد    - مطبعة المشرق    -أدلة القانون غير المباشرة     : مهدي صالح محمد أمين   /د) ٥(

١٥٤ .  



  

 

٢٣٠ 
 

ة المعلومة ثابتة بأدلة الإثبات المعتبرة، وإلاّ       معلومة، بل يجب أن تكون هذه الواقع      
فلا يمكن أن تصلح أساساً للاستنتاج والاستنباط، ولم يرد في تعاريف شـراح             
القانون المدني ما يوضح العلاقة بين الواقعتين الثابتة واهولة، وما هي الـصلة             

من توفر علاقة   بينهما، وما هي المناسبة لإجراء عملية الاستنباط بينهما، إذ لابد           
  . أو مناسبة بين الواقعتين 

  فلم يخرجوا في تعريف القرينة بوجه عـام عـن           أما شراح القانون الجنائي     
  صلة (جوهر التعاريف التي ذكرها شراح القانون المدني، فذهب البعض إلى أا            

ضرورية ينشئها القانون بين وقائع معينة أو نتيجـة توجـب علـى القاضـي               
  .)١()واقعة معينة استخلاصها من 

      ا تعداستنتاجاً مبرراً فهو استنتاج بوجود حقيقة من       ( وذهب آخرون إلى أ
الحقائق من خلال وجود بعض الحقائق الأخرى المتوصل اليها في ممارسة سابقة            

إدراك قانوني لعلاقة سببية أو منطقية بين حالتين اثنـتين          (، أو هي    )٢()متعلقة ا 
الاسـتنتاج الـذي    (، أو هي    )٣()حقيقة أو عدة حقائق   كل واحدة تتألف من     

يتطلبه القانون من هيئة المحلفين الوصول إليه من واحدة أو أكثر من الحقائق التي              
قاعدة قانونية يـصل ـا      (، أو هي    )٤()سبق أن ثبتت بأدلة مقدمة إلى المحاكمة      
                                                           

م، ١٩٦٤ -٩ح قانون الاجراءات الجنائية، مطابع الشعب، القاهرة، طشر: محمود محمود مصطفى  /د)  ١(
   .٤٣٥_ ص 

م ١٩٨٢،  ١٤مبادئ الاجراءات الجنائية في القانون المصري، دار الجيل، القاهرة، ط         : رؤوف عبيد /د) ٢(
  .٦١٣_ ، ص 

م، ص  ١٩٨٢ شرح قانون الاجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة،       : محمود نجيب حسني  / د) ٣(
 _٤٩٨.  

، ٤الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية، دار النهضة العربيـة، القـاهرة، ط           : أحمد فتحي سرور  / د) ٤(
  .٣٤٧_ م،ص ١٩٨١



 

 

٢٣١ 
 

ة هي اسـتنتاج    القاضي للدلالة على حقيقة إثباتية لنتيجة اجرائية معينة، فالقرين        
استنتاج يفرضه القـانون يـتم   (، أو هي ) يتطلبه القانون خاصة لإنتاج الحقائق   

، وعرفهـا   )التوصل إليه من حقائق معينة في الإثبات وفي غياب الدليل العكسي          
   .)١()استنتاج الواقعة المراد اثباا من وقائع أخرى ثابتة(آخرون بأا 

في فلك التعاريف التي أوردهـا شـراح   ويبدو من هذه التعاريف أا تدور      
أو ) وفقا لمقتضيات العقل والمنطق   (القانون المدني، إلا أا تميزت بإضافة عبارة        

، وهذه الإضافة هي التي     ) تؤدي إليها بالضرورة وبحكم اللزوم العقلي     (عبارة  
، ذلك  تميز القرائن التي يأخذ ا القانون الجنائي عن التي يأخذ ا القانون المدني            

لا تكفي في اال الجنـائي لأنّ الأحكـام         ) الغالب الراجح الوقوع  (أن فكرة   
الجنائية تبنى على الجزم واليقين ولا تبنى على الغالب الراجح الوقوع التي فيهـا              
معنى الشك الذي يفسر دائماً لصالح المتهم، إضافة إلى أن الأدلة في اال الجنائي              

ا يوجب عليه أن تكون قناعته وفقاً لما يقتضيه العقل          إقناعية لقاضي الموضوع مم   
  . والمنطق 

يظهر مما تقدم أنه في مجال القانون الجنائي يجب أن تكون الواقعة المعلومـة              
الثابتة مؤدية بالضرورة إلى الواقعة اهولة، ويجب أن يكـون ذلـك محكومـاً              

  .ليقينبقواعد المنطق واللزوم العقلي بما ينتهي به إلى الجزم وا
استنباط المشرع أو القاضي    : " ويكون التعريف المختار هو أن القرائن هي      

واقعة مجهولة من واقعة ثابتة لعلاقة بينهما تؤدي إليها بالـضرورة وبحكـم             
   " . اللزوم العقلي

                                                           

المبادئ الأساسية للتحقيقات والإجراءات الجنائية، لجنـة التـأليف والترجمـة           : علي زكي العرابي  /د) ١(
   .٧٠١_  ص  /٩٥٨ فقرة - ١ ج-م ١٩٤٠ –والنشر، القاهرة 
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��	Pא��N/D*א� �
�אع�א���א���,� �

 ـ             ا عملية الاستنباط هذه قد يقوم ا القاضي وقد يقوم ا المشرع، ومن هن
كانت القرائن على نوعين، قرائن قضائية وقرائن قانونية، نخصص الفرع الأول           
للحديث عن القرائن القانونية، على أن يكون الفرع الثاني مجالاً للحديث عـن             

  . القرائن القضائية
�א���ع�א-ول �

�'����א���א���א��	 �
لقانونيـة  تتفق التعاريف على أن القرينة ا     �:تعريف القرينة القانونية    : أولاً  

عمل يقوم به المشرع، غايتها أا تغني المدعي عن إثبات الواقعة المـدعى ـا               
وتكتفي بإثبات الواقعة البديلة، فهي تنقل الإثبات من الواقعة الأصلية إلى واقعة            
أخرى قريبة منها أو متصلة ا إذا ثبتت فإن المشرع يعفي المدعي عن اثبـات                

  . لمشرع ثابتة بحكم القانون الواقعة الثانية التي يعدها ا
فلقد نص المشرع المصري في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على            

تغني من تقررت  لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق           ( أن القرينة القانونية    
الإثبات على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي مالم يوجد نص يقضي             

   . )١()بغير ذلك

                                                           

  .   من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية المصري ٩٩المادة ) ١(



 

 

٢٣٣ 
 

اسـتنباط المـشرع واقعـة    : (( وعليه يمكن تعريف القرينة القانونية بأا   
مجهولة من واقعة ثابتة لعلاقة بينهما تؤدي إليها بالضرورة وبحكـم اللـزوم             

   )). العقلي
  

إن ركن القرينة القانونية هو نص القـانون        �:ركن القرينة القانونية    : ثانياً  
 للمشرع الذي يختار وحده الواقعة الثابتة،       فلا عمل فيها للقاضي لأنّ العمل كله      

وهو الذي يقوم بالاستنباط والاستنتاج حتى يصل إلى الواقعة اهولـة لعلاقـة            
بينها وبين الواقعة الثابتة، فما دامت الواقعة التي اختارها المشرع ثابتة فإن الواقعة          

ون ولاشيء غـير   فركن القرينة القانونية إذاً هو نص القان      (الأخرى تثبت بثبوا    
ذلك، ولا يمكن أن تقوم قرينة قانونية بغير نص من القانون وإذا وجد الـنص               
فقامت القرينة القانونية فإنه لا يمكن أن تقاس عليها قرينة قانونية أخرى بغـير              

   . )١()نص 
ويترتب على هذا الاعتبار أن القاضي لا يستطيع أن يجتهد اعتمـاداً علـى              

 ويأتي بقرائن قانونية لم ينص عليها المشرع، بل لا بد مـن             المماثلة أو الأولوية،  
، لذلك فلا يمكـن أن      )٢(نص خاص أو مجموعة من النصوص لكل قرينة قانونية        

                                                           

 الجزء الثاني في نظرية الالتزام بوحه -الوسيط في شرح القانون المدني الجديد : عبدالرزاق السنهوري/د) ١(
_   ص   -م١٩٥٢ – بـيروت    - طبعة دار النشر للجامعات المصرية       - الإثبات وآثار الالتزام     -عام  
 طبعة مؤسـسة الثقافـة      -قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية       : توفيق حسن فرج  /  ، د  ٦٠٠

  . ١٢٤_  ص ٧٥ فقرة -م ١٩٨٢- الاسكندرية -الجامعية 
    .٦٠٠الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، ص ـ : عبدالرزاق السنهوري/د) ٢(



  

 

٢٣٤ 
 

يقاس على القرينة القانونية قرينة أخرى بغير نص حتى لو كان ذلك من قبيـل               
   . )١(القياس لوحدة السبب أو العلة أو من باب أولى

 القرينة القانونية وإن كان الأصل فيها أا كانت قرينة          ولا سلطة للقاضي في   
قضائية انتزعها القانون لحسابه فنص عليها وحدد مداها وبين حجيتها ولم يترك            
أي عمل فيها للقاضي، فالحقيقة القضائية هنا هي من عمل القـانون وحـده              
يفرضها على القاضي وعلى الخصوم كما هي على خلاف الحقيقـة القـضائية             

   . )٢(لمستمدة من القرينة القضائية فهي من عمل القاضيا
ومن هنا فإن القرينة القانونية وإن كانت تقوم على فكرة الغالب الـراجح             
الوقوع إلا أا تنطوي على خطورة، لأنّ المشرع يضع القرينة القانونية في صيغة             

علـى  عامة مجردة بحيث تنطبق على الجميع دون تمييز بين الأشخاص وتنطبـق             
الوقائع المماثلة كافة دون تمييز بين واقعة وأخرى حتى لـو كانـت في بعـض                
الحالات لا تتفق مع الحقيقة، فالمشرع يقيمها مقدماً ويعملها قبـل أن تحـصل              
الحادثة التي تطبق عليها بالذات، فهو لا ينظر فيها إلى كل حالة بذاا كما هو                

ون من المتصور جداً  أن تحصل حالات        الحال بالنسبة للقرينة القضائية، ولهذا يك     
تنطبق عليها القرينة رغم مغايرا للحقيقة الواقعة أو تتخلف حالات تتفاوت قلة            

، لهذا يحبذ قـسم مـن       )٣(أو كثرة لا تستقيم فيها القرينة القانونية عند التطبيق        

                                                           

رية العامة للقرائن في الاثبات الجنائي في التشريع المصري والمقـارن،           النظ: محمود عبدالعزيز خليفة  /د) ١(
   .  ٢٧١م، ص ـ ١٩٨٧مطبعة الطوبجي، 

القرائن القانونية والقضائية في المواد المدنية والجنائية والأحوال الشخـصية،          : عبدالحميد الشواربي /د) ٢(
   .  ٦٤م، ص ـ١٩٩٥-طبعة دار الفكر الجامعي، الاسكندرية 

توفيـق  / ،د ٦٠١ ص ٣٢٢الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، فقرة         : عبدالرزاق السنهوري / د )٣(
   .١٢٥، ص ـ ٧٥ فقرة -حسن فرج قواعد الاثبات في المواد المدنية والتجارية 



 

 

٢٣٥ 
 

 الشراح اقتصار المشرع على تقرير بعض القرائن القليلة وعدم التوسع فيها وترك           
مهمة استنباط القرينة للقاضي طبقاً لظروف ووقائع كال حالة وعدم اللجوء إلى            

  . )١(القرائن القانونية إلا عند وجود ضرورة ملجئة لذلك
وإذا كان ركن القرينة هو نص القانون فإنه يجب أن يتضمن النص علـى               

نص وبذلك   فكلا الواقعتين تشكلان قاعدة ال     )٢(الواقعة المعلومة والواقعة اهولة   
نكون أمام قاعدة اثبات لأنّ الواقعة اهولة قد ثبتت باستنباطها مـن الواقعـة              
المعلومة الثابتة أساساً بوسائل الإثبات المعتبرة قانوناً وبذلك يكون ركن القرينة           
القانونية قد اكتمل لأنّ النص المتضمن لقرينة قانونية قد تضمن الواقعتين فيكون            

 الإثبات كاملة وبغير ذلك فلا نكون إزاء قاعدة اثبات بل           قد انطوى على عملية   
إزاء قاعدة موضوع لأنّ النص على واقعة واحدة لا يتضمن دليل إثبات واقعـة              

  .)٣(من أخرى
القرينة القانونية استنتاج يفرضه القانون     .خصائص القرينة القانونية    : ثالثا  

فإن القرينة القانونية تتمتع    يتم الوصول إليه من حقائق معينة في الإثبات، لذلك          
  : بخصائص معينة هي 

 تأسيساً   أن المشرع نفسه هو الذي يقوم باستخلاص القرينة القانونية         -١
على فكرة الاحتمال والترجيح أي على فكرة الغالب الراجح الوقوع، فالمشرع           

                                                           

   .٢٩٣ ص ـ٢٢٤الاثبات في المواد المدنية، فقرة : عبدالمنعم فرج الصدة/د) ١(
النظرية العامة للقرائن في الإثبات الجنائي في التشريع المصري والمقارن، ص    : محمود عبدالعزيز خليفة  /د) ٢(

بدلاً من الواقعة اهولة على اعتبار أا لم تعد مجهولـة  ) الواقعة المستنبطة(،حيث أطلق عليها   ٢٦٧ـ
  . بعد أن استنبطها المشرع وأوردها في النص لذلك فضل تسميتها بالواقعة المستنبطة 

  . ٢٩٣_  ، ص ٢٢٤الإثبات في المواد المدنية، فقرة : لمنعم فرج الصدةعبدا/د) ٣(
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نفسه يقوم بالاستنباط وينص على نتيجته في صيغة عامة مجردة ويبين الـشروط             
  . )١(ب توافرها لكي يتمسك من له مصلحة بالقرينةالواج

إن مـن   �)٢(: القرينة القانونية تنقل محل الإثبات من واقعة إلى أخرى         -٢
أهم خصائص القرينة القانونية هي نقل محل الإثبات من الواقعـة الأصـلية إلى              
واقعة قريبة منها، ففي الواقع العملي يسعى القاضي إلى إثبات الواقعة الأصـلية             
بوسائل الإثبات المباشرة المعتمدة قانوناً، وهذا هو الأصل ولكن قد يتعـذر أو             
يستحيل اثبات الواقعة الأصلية ذه الطريقة فيتدخل لينقل محل الإثبات من هذه            
الواقعة الأصلية إلى واقعة أخرى بديلة تؤدي إليها بالضرورة وبحكـم اللـزوم             

ايات اجتماعية أهمها حمايـة علاقـات    العقلي والمنطقي، محققاً بذلك أهدافاً وغ     
وهيئات اجتماعية معينة وتوفير الوقت والجهد ذه الملاءمة العملية التي يحققهـا            

  . المشرع من نقل عبء الإثبات
نص المـشرع علـى     :  القرينة القانونية تتصف بالعمومية والتجريد     -٣

، وفرضـها   القرينة القانونية وحدد مداها ونظم حجيتها، فهي من عمله وحده         
على القاضي وعلى الخصوم وطبقها على الحالات التي تتـوافر فيهـا شـروط              
تطبيقها كافة، لذلك يضعها قبل نزول الحوادث بصيغة عامة مجردة لتنطبق على            
كافة الحالات التي تليها بعد وضعها، شأا شأن أي قاعدة قانونية أخرى، وهذا             

يضعها مقدماً ويعممهـا دون أن      على خلاف القرينة القضائية ذلك أن المشرع        

                                                           

_ م، ص   ١٩٦٧أصول المعاملات، طبعة المكتب المصري الحديث، الاسـكندرية،         : جلال العدوي /د) ١(
٢٩١.   
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تكون الحالة التي ستطبق عليها حاضرة أو حادثة بل يضعها مستهدياً بما يغلـب              
  .)١(وقوعه في الحياة العملية

وعلى ذلك فالقرينة القانونية ليست وسيلة اثبات كما هو الشأن في القرينة            (
طبـق علـى    القضائية التي تختص بكل حالة على حدة وإنما هي قاعدة قانون تن           

جميع الحالات التي تتوافر فيها شروط تطبيقها، ولذلك يقال بأن القرينة نوع من             
الافتراض لقيامها على التصور النظري وليس على أساس مواجهة حالة عمليـة            

  .)٢()فعلية 
أن القرينة القانونيـة مقـررة      :  القرينة القانونية حقيقة بنص المشرع       -٤

نونية مقررة بنص القانون، وقد يكـون هـذا         بنص المشرع لها، فهي حقيقة قا     
التقرير بصفة ائية، فلا يقبل اثبات العكس وتسمى القرينـة قاطعـة، ويلـزم        
القاضي بالأخذ ذا النوع من القرائن القانونية وبنفس قوا القاطعـة سـواء             

  . )٣(كانت مطابقة للحقيقة الواقعية أم مخالفة لها
القرينة بسيطة تقبل اثبات عكسها، وهنـا       وقد يقرر النص القانوني اعتبار      

يكون مجال للخصم أن يثبت عكس هذه القرينة إذا ما تمسك الطرف الآخر ا،              
فهي تعبر عن حقيقة قانونية مؤقتة وليست مطلقة، أي أا حقيقة قانونية ملزمة             
للقاضي إلى أن يثبت من له مصلحة عكسها، ولهذا تكون هذه القرائن القانونية             

                                                           

   .  ٦٠١_  ص ٣٢٢الوسيط في شرح القانون المدني الجديد،  فقرة : عبدالرزاق السنهوري/د)١(
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ة أقرب إلى الحقيقة الواقعية وأدنى إلى أن تقارا أو تطابقها بنسبة أكثـر              البسيط
  . )١(من القرينة القانونية القاطعة

إن نظام الأدلة   �: القرينة القانونية أثر من  آثار نظام  الأدلة  القانونية           -٥
القانونية يلزم القاضي بنوع معين من الأدلة يكون المشرع قد حددها صـراحة             

فيحرم على القاضي الأخذ بدليل معين أو يمنعه من الحكم بأمر إلا            (ه  في نصوص 
إذا كان لديه دليل معين وما لم يتوافر هذا الدليل لا يمكن للقاضـي أن يعتـبر                 
الواقعة المتنازع فيها ثابتة مهما توافر من الأدلة الأخرى ومهما اقتنع ا القاضي             

  ).بل لا بد من الدليل الذي أوجبه القانون
هكذا يظهر بأن نظام الأدلة القانونية قيد على حرية القاضي، فالمشرع هو            و

الذي ينظم الأدلة ويحدد المقبول منها واستبعاد أدلة أخرى، ويـضع شـروط             
الأخذ بكل دليل، ويحدد درجة الاقتناع وقوة الدليل وحجيته سـواء صـادف             

أولى بالإتبـاع  ذلك كله اقتناع القاضي أو لم يقتنع به، فاقتناع الشرع ونـصه          
  . )٢(وهو ملزم للقاضي وللخصوم على حد سواء

ولأن القرائن القانونية من عمل المشرع، وأنه ينص عليها بـصيغة عامـة             
مجردة، وملزمة للقاضي وتعتبر قيداً على حريته في الاقتناع لذلك صارت القرينة            

قاضي إلا الخضوع لها    القانونية أثراً من آثار نظام الأدلة القانونية التي لا يملك ال          
  .وتطبيقها كما نص عليها القانون 
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القرينة القضائية هي التي لم ينص عليها القانون ويستنبطها القاضـي مـن             
  . ظروف ووقائع الدعوى ومستنداا بما له من سلطة تقديرية

  :أمثلة على القرائن القضائية
 .ين قرينة على إبراء ذمة المدين وجود سند الدين بيد المد -١
 . وجود توقيع المستلم على إيصال الاستلام قرينة على تسلمه المال -٢
  .دفع فاتورة خدمات لشهر معين قرينة على دفع الأشهر السابقة -٣

  .عناصر القرينة القضائية وسلطة القاضي في تقديرها
مـن وقـائع    ) الأمارة( وجود واقعة معلومة وثابتة     : العنصر المادي   : أولاً

  .الدعوى أو من ظروفها أو من مستنداا يختارها القاضي
وهو يتعلق بعملية الاستنباط التي يقوم ا القاضـي         : العنصر المعنوي : ثانياً

وتعتمد على فطنته وذكاءه ليصل من الواقعة الثابتة الى الواقعة التي تحتـاج الى              
 ).الواقعة غير المعلومة(اثبات 

للقاضي سلطة مطلقة في تقـدير القرينـة        �:قدير القرينة سلطة القاضي في ت   
وذلك من خلال الوقائع الثابتة التي يتخذها أساساً للاستنباط من بين الوقـائع             
العديدة المعروضة أمامه، فله أن يعتمد واقعة ثابتة تتعلق بطـرفي الخـصومة أو              

قعة المـراد  بأحدهما، أو بوقائع أجنبية عن الخصوم بشرط أن يكون لها صلة بالوا          
 .إثباا وتسمح باستنباط تلك القرينة

 الوقائع من القاضي يستخلصها التي تلك هي القضائية القرينة فإن ذلك وعلى

 اقتناع مدار فتكون المقدمات، على النتائج وترتيب الاستنتاج بطريق الثابتة أمامه
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القانونية  القرينة بخلاف عكسها إثبات ما يجوز وهي الحكم عند القاضي وتقديره
 الثابتـة،   المعلومة الواقعة في يتمثل مادي :عنصرين القضائية على القرينة وتقوم

 ـدف  المعلومة الواقعة من الجنائي القاضي يتولاه الاستنباط الذي وهو ومعنوي

 صلة الواقعتين هاتين بين توجد المحتم أن ومن الواقعة اهولة، كشف الوصول إلى
 ولازمة قوية ورابطة

 ما توصـل إليـه   غير مقبولاً تأويلاً لا تحتمل وأا والمنطق، العقل يقبلها (

 .)١( )الاستنتاج
 لا الجنـائي  الإثبات أن القول فيمكن القضائية القرائن استنباط كيفية عن أما

 إلى الجنـائي  القاضـي  يلجأ أن قانوناً يجب وإنما فقط المباشرة الأدلة يتوقف على
 غير الأدلة إلى اللجوء من فلا بد عليه, الواقعة حقيقة إلى ا أخرى يتوصل وسيلة

 .المباشرة

 المشرع فإن ولهذا القانون في المباشرة غير الأدلة إحدى هي القضائية والقرائن

 القـرائن  علـى  الاعتماد وسيلة وهي الوسيلة هذه مضطراً الجنائي منح القاضي

 في سـيكون  إليها الالتجاء نبدو لأنه الجنائية المسائل في إثبات القضائية كدليل
 وسائل من يملكون بما وذلك والمكافأة،  بالغنم الظفر دهاء أشد ارمين استطاعة

 وسـيلة  بـأي  الحقيقة كشف الوصول إلى لغرض الجريمة اخفاء معالم في عديدة

 أن في الحريـة  لـه  وإنما للقاضي ملزمة حجية لها ليس (الوسائل  هذه وأن كانت
 دليـل  فيها لا يوجد جريمة أية في الجنائي القاضي لضرورة تدعواقتناعه،فا يستمد

 بغيـة  مشروعة وسيلة بأية يتوسل أن بذاا ) الجريمة(الواقعة  على منصب مباشر

 فيهـا  يوجـد  لا جريمة أية أو السرقة أو القتل ففي جريمة الحقيقة، إلى الوصول

                                                           

 الرسـالة  ،مطـابع  تالعقوبـا  قانون في العامة المبادئ :الشاوي سلطان/د خلف، حسين علي/د)  ١(
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 مادية وقائع توجد كنول) قولي أو معنوي أو دليل مباشر دليل( شهادة اعتراف أو

 سـرقة  أو حي انسان روح ازهاق القتل واقعة جريمة إلى جداً قريبة وثابتة أخرى

 وجـود  الجريمـة أو  في المستعمل كوجود السلاح عليه، انى من مال اختلاس

 تعـود  سـكين  على عليه للمجنى بقع دموية أو الحادث محل في أصابع بصمات

 تنصب لا الوقائع هذه فإن الخ،....ئديتها لهعا وثابتة بحوزته وضبطت ما، لشخص

الـشك،   لا يقبـل  اتصالاً ا وثابتة ومتصلة معروفة ولكنها الجريمة على مباشرة
 أن من المتهم يعجز أن بعد إلى الجاني الاستنباط أن يتوصل خلال من يمكن وعليه
 اسـتندت  تيال والثابتة الوقائع المعلومة وهي الثابتة الحقائق أمام نفسه عن يدافع

 المعلومـة  الحقائق تلك الوثيق بين للترابط وذلك اقتناعها،  بناء في المحكمة عليها

،  لهـا  واعتمـاده  طريق الاستنباط عن الجنائي القاضي اليها توصل التي واهولة
 نفـس  في شاقة وخطرة وإنما السهلة الأعمال من ليست بالقرائن الإثبات فعملية

لا  الـتي  استنباط الأمور في العقل ورجاحة والذكاء ةالفطن على الوقت، وتتوقف
 الأمور، لـذلك  منطق مع ويتلاءم ومعقول منطقي فقط واحد تفسير غير تتحمل

 صحة الواقعة مدى هي القضائية بالقرائن الإثبات في والمهمة الأساسية المشكلة فإن

ثانيـاً،   لأصليةا الواقعة استخلاص على الثابتة الوقائع كفاية عدم أو وكفاية أولاً
وإذا  أصيل، إثبات دليل بمثابة قضائية قرينة أمام كنا تكفي الثابتة الوقائع كانت فإذا

 فإنـه  وعليه القرينة، تكوين عن عاجزة دلائل بصدد نكون فإننا لا تكفي كانت

 إذا أمـا  قوية، إقناع قوة لها كانت كلما وثابتة مادية المعلومة الوقائع كلما كانت
 إلى وإنما الواحد التفسير إلى ترقى ولم الشك يساورها المعلومة وقائعتلك ال كانت

 . ضعيفة دلائل أمام نكون فإننا احتمالات عدة أو تحمل تفاسير عدة
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لقد كان القضاة قديماً يستعينون بالقافة لمعرفة آثار أقدام اـرمين، ثم مـع              
التقدم العلمي أصبح الأخذ ببصمات الأصابع قرينة من أشهر القرائن في التعرف            
علي الجناة، واكتشاف ارمين، وأضحي العمل ا شائعاً في بـلاد الإسـلام             

  .)١(وغيرها

ورغم ذلك إلا أن موقف الفقهاء من الأخذ بالقرائن كان علـى قـولين،              
لإثبات، وآخر أخذ ا وعدها مـن       الأول لم يأخذ ا ولم يعدها من بين أدلة ا         

بين أدلة الإثبات، فحري بنا أن نوضح القولين في هـذا المبحـث، وذلـك في         
  : مطلبين على النحو التالي 
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استدل المؤيدون للأخذ بالقرائن بأدلة من القرآن الكريم والسنة والإجمـاع           
  . والمعقول 
  : �א	�����ن : أولاً
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فكان سلامة قميص سيدنا يوسف عليه السلام من التمزيق قرينة على           
كذب أخوته، لأم أرادوا أن يجعلوا الدم علامة على صـدقهم فقـدموا             

ى دعواهم، إلا أن االله تعالى قرن ـذه       قميص يوسف الملطخ بالدم دليلاً عل     
العلامة علامة تعارضها وهي سلامة القميص من التمزق والتخريـق إذ لا            
يمكن افتراس الذئب ليوسف وهو لابس قميصه دون أن يتمزق، فلما نظر            
يعقوب عليه السلام إلى القميص ورآه سليماً ليس فيه أي خـرق اسـتدل             

فقهاء ذه الآية على أن الحكـم بمـا         ، وقد استدل ال   )٢(بذلك على كذم  
يظهر من العلامة في مثله في التكذيب أو التصديق جائز، لأنه عليه الـسلام        
قطع بأن الذئب لم يأكله بظهور علامة كذم، وهكذا يجب أن تلاحـظ             
العلامات والأمارات إذا تعارضت، فما ترجح منها قضى بجانب التـرجيح           

 .وهي قوة التهمة

                                                           

  .٢/٢١٣، النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود ٢/٩٣تبصرة الحكام :  انظر - ١
 القاهرة  -لأبي عبداالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، دار الكاتب العربي           :  الجامع لأحكام القرآن   )٢(

 ـ١٩٦٧هـ  ١٣٨٧ - ٣ ط - للإمام أبي الفداء اسماعيـل  :  ، تفسير ابن كثير ١٤٩_  ، ص    ٩م، ج
  .  ٢/٤٧٢بن كثير القرشي الدمشقي، طبعة دار المفيد، لبنان ، 



 

 

٢٤٥ 
 

  : وقد ورد في هذا أحاديث كثيرة منها :السنة من : ثانياً 
أردت الخروج إلي خيبر فأتيت     : ( عن جابر بن عبد االله رضي االله عنه قال          

إذا : أني أردت الخروج إلي خيبر فقـال        :  فسلمت عليه وقلت له      �رسول االله   
أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقاً فإذا أبتغي منك آية فضع يدك علـى               

  . )١ ()ترقوته 
فقد بين عليه الصلاة والسلام جواز الاعتماد علي القرينة في الدفع للطالب،            

  . )٢(واعتبرها دليلاً علي صدقه كشهادة الشهود 
قد سلك أصحاب رسول االله، وخلفاؤه من بعده ومن         : من الإجماع  : ثالثاً

قرائن تبعهم من التابعين والجمهور من أئمة الفقه، نفس طريقه في الاستناد إلى ال            
والاعتماد عليها للحكم في المسائل الجنائية وغيرها، وقـد أجمـع الـصحابة             
والتابعون في وقائع عديدة على مشروعية القضاء بالقرائن، وقد أفاض ابن قـيم             

  : الجوزية بسرد العديد منها، ومن هذه الوقائع 
حينما أُتي عمر بن الخطاب رضي االله عنه بامرأة قد تعلقت بـشاب مـن               

صار وكانت واه فلما لم يساعدها احتالت عليه فأخذت بيـضة فألقـت             الأن
صفرا وصبت البياض على ثوا وبين فخذيها ثم جاءت إلى عمر رضـي االله              

هذا الرجل غلبني على نفسي وفـضحني في أهلـي          : تعالى عنه صارخةً فقالت     
لمـني، فهـم    أن ببدا وثوا أثر ا    : وهذا أثر فعله، فسأل عمر النساء فقلن له         

يا أمير المؤمنين تثبت في أمري فو االله        : بعقوبة الشاب، فجعل يستغيث  ويقول       
: ودتني عن نفسي فاعتصمت، فقال عمر     ما أتيت فاحشة وما هممت ا فلقد را       

                                                           

    .   ٣/٣١٤ رواه أبو داود في سننه - ١
    .   ٢/٢١٥النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود :  انظر - ٢



  

 

٢٤٦ 
 

يا أبا الحسن ما ترى في أمرهما ؟ فنظر علي رضي االله عنه إلى ما على الثوب، ثم                  
ب على الثوب فجمد ذلك البياض، ثم أخـذه         دعى بماء حار شديد الغليان فص     

 ووجه الدلالة هنا أن     )١(واشتمه وذاقه فعرف طعم البيض وزجر المرأة فاعترفت،       
الإمام علي كرم االله وجهه استدل بواقعة جمود بياض البيض بصب الماء الحـار              
عليه ورائحته بعد شمه ثم طعمه بعد ذوقه على أن المادة المراقة على ثوب المـرأة                
وجسمها إنما هي بياض البيض وليس منياً كما ادعت، وقد وافقه عمر رضـي              

 ذلك، ولم يعلم لهما مخالف فكان ذلك إجماعـاً علـى    االله تعالى عنه وأقره على    
  . مشروعية القضاء بالقرائن

أن الأخذ بالقرائن واعتمادها بالقضاء مسألة عظيمـة        �:من المعقول   :  رابعاً
النفع، جليلة القدر، إن أهملها القاضي أضاع حقاً كثيراً ، وأقام باطلاً كبيراً وإن              

ع الشرعية ، وقع في أنواع مـن الظلـم   توسع وجعل معوله عليها دون الأوضا    
وبالجملة فالبينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره، ومـن خـصها            . ()٢(والفساد

، ولم تأتِ البينة قـطّ      )٣(بالشاهدين أو الأربعة أو الشاهد لم يوف مسماها حقه        
ان في القرآن الكريم مراداً ا الشاهدان، وإنما أتت مراداً ا الحجة والدليل والبره            

 ) البينة على المدعي(صلى االله عليه وسلم  مفردة ومجموعة، وكذلك قول النبي 
المراد به أن عليه ما يصحح دعواه ليحكم له، والشاهدان من البينة ، ولا ريـب    

                                                           

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية،مطبعة دار الكتب       :  محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية       شمس الدين ) ١(
أصول الإثبات في الفقه الجعفري، دار العلم للملايين :  ، محمد جواد مغنية٤٧_ العلمية، بيروت، ص 

فقه الإمام جعفر الـصادق، دار      :  ، محمد جواد مغنية      ١٦٤_ م ، ص    ١٩٦٤ – ١ ط - بيروت   -
  . ١٣٦_ ص  /٦ جـ-م ١٩٧٨ – ٢ ط- بيروت -لم للملايين الع

   .  ٤-٣_  الطرق الحكمية ، ص : ابن قيم الجوزية) ٢(
البينة عند عامة الفقهاء  مرادفة للشهادة ،  إلا أن ابن قيم الجوزية جعلها مراداً ا الحجـة والـدليل            ) ٣(

  .والبرهان



 

 

٢٤٧ 
 

أن غيرها من أنواع البينة قد يكون أقوى منها ، كدلالة الحال علـى صـدق                
لبينة والدلالة والحجة والبرهـان     المدعي فإا أقوى من دلالة أخبار الشاهد، وا       

  . )١(والتبصرة والآية والعلامة والأمارة ، متقاربة في المعنى
والشارع لم يلغِ القرائن والأمارات ودلائل الأحوال بل من استقرى الشرع           

  . )٢(في مصادره وموارده وجده شاهداً لها بالاعتبار مرتباً عليها الأحكام
رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهـو       وإن االله سبحانه وتعالى أرسل      

العدل، فإن أسفر وجهه بأي طريق كان فثم شرع االله ودينه، واالله سبحانه أعلم              
وأحكم وأعدل من أن يخص طرق العدل وأماراته بشيء ثم ينفي ما هو أظهـر               
منها وأقوى دلالة وأبين أمارة، فلا يجعله منها ولا يحكم عند وجودها وقيامهـا              

ها، بل قد بين سبحانه بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة العدل بـين               بموجب
عباده وقيام الناس بالقسط فأي طريق استخرج ا العدل والقسط فهـي مـن              
الدين ليست مخالفة له، فلا يقال إن السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع بل               

الله ورسوله ظهر ـذه     موافقة لما جاء به ، بل هي جزء من أجزائه وهي عدل ا            
  )٣(الأمارات

فهذه بعض الأدلة الدالة علي جواز العمل بالقرائن وبناء الأحكام عليهـا،            
وأن عدم الأخذ بالقرائن جملة يؤدي إلى إضاعة كثير من الحقوق، وبالاسـتقراء          
يعلم أن بعض القرائن لا تقل قوة، فبالدلالة علي الحق عن الشهادة والإقـرار ،               

  . وي منها إن لم تكن أق

                                                           

   .  ١٢-١١_  الطرق الحكمية، ص : ابن قيم الجوزية) ١(
   .   ١٢-١١_  الطرق الحكمية، ص : ابن قيم الجوزية) ٢(
   .   ١٤_  الطرق الحكمية، ص : ابن قيم الجوزية) ٣(



  

 

٢٤٨ 
 

وإذا كان العمل بالقرائن أمراً مشروعاً كما تدل عليه تلك الأدلـة، فـإن              
التوسع في ذلك والاعتماد علي كل قرينة قد يؤدي إلى مجانبة الحق والبعد عـن               
الصواب، فيجب ألا يتعجل في الأخذ بالقرينة إلا بعد إمعان النظر وتقليب الأمر             

ائن قاطعة الدلالة لا يتطرق إليها احتمال،       على مختلف الوجوه، إذ قد تبدو القر      
  . فلا تلبث أن يتبين ضعفها ويتضح أا بعيدة عما يراد الاستدلال ا عليه 

على أن الاحتياط في الأخذ بالقرائن ليس معناه أا لا تعتبر إلا إذا كانـت               
دلالتها قطعية، لأن ذلك أمر يصعب تحققه، فما من دليل إلا ويتطـرق إليـه               

  . مال، وإنما مبنى الأمر على الظن الغالب الاحت
فإن أقوى الأدلة الشرعية الإقرار والشهادة، وقد دلت بعضاً من الحـوادث            
على أن بعضاً من الإقرارات لا يكون مطابقاً للواقع، لأنه صادر تحـت تـأثير               
الرغبة أو الرهبة، أو عدم التصور الكامل للشيء المقر به، وأن بعضاً من الشهود              

يبدوا صدقهم فيما شهدوا به لاتصافهم بالعدالة الظاهرة، ثم تسفر الحقيقـة            قد  
عن خلاف ذلك فليس ما يعتري القرينة من احتمال الضعف بأكثر ولا بأقوى             
مما يعتري الشهادة أو الإقرار، ومن يتتبع المأثور عن قضاة الـسلف في مختلـف              

قتضاها في إثبات كثير    العصور لا يساوره شك في أن الأخذ بالقرائن والعمل بم         
من الحقوق أمر تدعو إليه الشريعة، ويتفق مع غرض الشارع من إقامة العـدل              

  . )١(بين الناس وإيصال الحقوق إلي أرباا

                                                           

       . ٢/٢١٦ النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود - ١
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��	Pא��N/D*א� �

	���א���R?Sن���>��א*1	 �

ان المعارضين للأخذ بالقرائن في القضاء ا لم يستدلوا على رأيهـم بـالمنع              
ديث واحد وغاية ما قالوه في منع العمل بالقرائن أا ليـست            والمعارضة إلا بح  

   .)١(مضطردة الدلالة ولا منضبطة وكثيراً ما تبدو قوية ثم يعتريها الضعف
الذي قال  ) صلى االله عليه وسلم   (والذي استدلوا به هو حديث رسول االله        

بـة في   لو كنت راجماً أحداً بغير بينة لرجمت فلانة، فقد ظهر منـها الري            ( فيه  
 ووجه استدلالهم به أن منطق وهيأة هذه        )٢()منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها    

ــا إلا أن      ــى الزن ــدل عل ــرائن ت ــا ق ــدخل عليه ــن ي ــرأة وم   الم
أهدر هذه القرينة ولم يعمل ا لأنه لـو جـاز   ) صلى االله عليه وسلم( الرسول

ا للقرائن الـتي    الحد عليه )  صلى االله عليه وسلم   (الأخذ بالقرينة لأقام الرسول     
حصلت لديه ، على وقوع الزنا منها ، فدلّ عدم اعتبارها على عـدم العمـل                

إلا أن دعوى المعارضين للعمل بالقرائن لا تستقيم، ذلـك أن مـا             . )٣(بالقرائن
  : أوردوه من أدلة يمكن الرد عليها بما يلي 

                                                           

ة  القاهر -من طرق الإثبات في الشريعة والقانون ، مطبعة دار الفكر العربي            : أحمد عبدالمنعم البهي  /د) ١(
 .م ١٩٦٥ – ١ ط-

سنن الحافظ ابي عبداالله محمد بن يزيد       ) رواه ابن ماجه في سننه عن ابن عباس رضي االله تعالى عنه             ) ( ٢(
 هــ   ١٣٧٣ - مـصر    -القزويني ابن ماجه، بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، مطبعة البابي الحلـبي            

   .  ٨٥٥_ ص  /٢٥٥٩رقم  /٢م، جـ١٩٥٣/
: محمد الحبيب التجكاني  / ، د  ٨٠من طرق الإثبات في الشريعة والقانون، ص      : هيأحمد عبدالمنعم الب  /د) ٣(

النظرية العامة للقضاء والإثبات في الشريعة الاسلامية مع مقارنات بالقـانون الوضـعي، طبعـة دار     
  . ٢٨٣_  م، ص ١٩٨٢الشؤون الثقافية العامة، بغداد ،  
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ن فـإن الـذي   . أن القرائن ليست مطردة الدلالة ولا منضبطة      : أما قولهم    - 
أجازوا العمل بالقرائن إنما قصدوا القرائن القوية القاطعة التي لا يـشك في             
قوا، ويسلم العقل بدلالتها، ومن السهل على القضاة وغيرهم استنباطها          
والوقوف عليها، ومن هذا النوع من القرائن ما هي أقوى في دلالتها مـن              

ى على رجـل    شهادة الشهود وغيرها من طرق الإثبات الأخرى، فلو ادع        
بالزنا فتبين أنه مجبوب أو به مرض يمنعه من الاتصال الجنسي، أو امـت              
امرأة بالزنا فظهرت بكراً ، فأي شيء أحسن من اعتبار هـذه القـرائن              

  . )١(القوية القاطعة
إن القرائن تبدو قوية ثم يعتريها الضعف، فإن ما يعتري القرائن           : وأما قولهم  - 

 بالقرائن وحدها وإنما يعم ليشمل جميـع        من احتمال الضعف ليس خاصاً    
فكثيراً ما يأتي الإقرار بطريق الإكراه والتهديد والتعـذيب،         . طرق الإثبات 

فلا يكون إقراراً صحيحاً ولا يتصل بالواقع، والشهادة كـذلك يعتريهـا            
الضعف ، فقد ينسى الشهود بعض الحوادث في قضية ما وقـد يكـذب              

تردد الإقرارات والشهادات وبقيـة أدلـة       الشهود في شهادام، وهكذا ت    
الإثبات بين الضعف والقوة، كما أن العبرة في الاعتماد على دليل من أدلة             
الإثبات إنما يكون وقت القضاء دون اعتبار لما يطرأ على هذا الـدليل في              

   .)٢(المستقبل، والقرائن في ذلك كباقي أدلة الإثبات
 ما يؤيد عدم العمل بالقرائن وكـل   وأما  الحديث الذي أوردوه فليس فيه   - 

قويـة  )  صلى االله عليه وسـلم    (ما فيه أن الأمارات التي ذكرها الرسول        

                                                           

   .  ٨٣_  الشريعة والقانون ، ص من طرق الإثبات في : أحمد عبدالمنعم البهي/د) ١(
   .٨٤_  من طرق الإثبات في الشريعة والقانون ، ص : أحمد عبدالمنعم البهي/د) ٢(
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الدلالة على وقوع الزنا ، فلم ترق إلى أن تكون قرائن تثبت على وجـه               
اليقين فعل الزنا، كما أن القرائن مما يعود أمر دلالتها إلى تقدير القاضـي،              

في تقديره أن هذه الأمـارات      )   عليه وسلم  صلى االله (وقد وجد الرسول    
ليست كافية لإقامة الحد خاصة وأن الحدود تدرأ بالشبهات ، وليس مـن             

  . )١(معاني هذا الحديث منع العمل بالقرائن
بعد عرض أدلّة المؤيـدين بجـواز القـضاء بـالقرائن           �:رأينا في الموضوع    

ل ا، كلها أدلة قويـة ظـاهرة        والمعارضين لذلك، يتبين أن أدلّة المؤيدين للعم      
الدلالة على جواز القضاء بالقرائن، فالأدلة من القرآن الكريم ظـاهرة، وجميـع    
الحجج التي ساقها القرآن الكريم للإيمان باالله عز وجل ، وبرسـوله، وبـالقرآن     

: الكريم ، وفي مناسبات الإثبات ، كانت تعتمد على القـرائن الـتي معناهـا              
والاستدلال على العمل بالقرائن مـن      . ولة من واقعة معلومة     استنباط واقعة مجه  

 وصحابته  �السنة ظاهرة الدلالة ، وكذلك إجماع المسلمين من خلفاء الرسول           
  .والتابعين لهم وجمهور المسلمين، وثبت الاستدلال بالمعقول 

في المقابل فإن أدلة المعارضين لا تنهض لإثبات صـحة دعـواهم ، ومـا               
  . )٢( ينهض حجة على منع العمل بالقرائنيتمسكون به لا

لا سيما وأن الشريعة الاسلامية تبني الكثير من أحكامها على القرائن مثـل             
القسامة التي تقوم على القرينة ، وإثبات الزنا بقرينة الحمل، وإثبات شرب الخمر             

ن بقرينة الرائحة، وإثبات السرقة على من بحيازته المال المسروق، ودفع اللقطة لم           
  . يصفها وغيرها

                                                           

النظرية العامة للقضاء والإثبات في الشريعة الاسلامية مع مقارنات بالقانون : محمد الحبيب التجكاني/د) ١(
   .٢٨٤_  الوضعي ص 

   .  ٨٥_  رق الاثبات في الشريعة والقانون ، ص من ط: أحمد عبدالمنعم البهي/د) ٢(
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الوسائل : الأوليمكن تصنيف الوسائل الحديثة في الإثبات إلى نوعين،           
التي تستخدم أثناء استجواب المتهم وفيها ضغطاً أو إكراهاً يؤثر في إرادة المتهم،             

التنويم المغناطيـسي، فبالنـسبة     ومنها جهاز كشف الكذب، ومصل الحقيقة، و      
لجهاز كشف الكذب فقد أجمع الفقهاء والقضاة في العالم، على اعتبـاره هـو              
ومصل الحقيقة من وسائل الإكراه والتعذيب والبحث في أغوار النفس، وهناك           
بعض من القانونيين من يتخذ موقفاً أقل تشدداً بالنسبة لجهاز كشف الكـذب             

يتوقف عن الاستمرار في التجربة متى شـاء وعنـدما   ويرون أن المتهم يمكن أن    
  .يرغب

ومـن ثم   : فيتمثل في الوسائل التي لا تتعرض لإرادة المتهم       : الثانيأما النوع   
فهي لا تؤثر فيه، مثل التحليل الطبي فحص الدم والذي أجازت إجراءه معظـم              

ة للإنـسان،  التشريعات المقارنة، أو الوسائل العلمية التي تمس حرية الحياة الخاص     
مثل أخذ المعلومات الخاصة عنه من جهاز الحاسب الآلي، وكذا مراقبة المحادثات            
والمكالمات والتسجيل الصوتي والتصوير الخفي وهذه هي القرائن القانونية وهي          

  .محل خلاف في حجيتها
  :وفيما يلي نلقي الضوء على بعض من النماذج المعاصرة للإثبات بالقرائن 

                                                           

  . وما بعدها ١٥_  الوسائل الحديثة في الإثبات الجنائي، ص : محمد محمد أحمد سويلم/ د) ١(
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المحادثات الهاتفية من الأدلة الحديثة المستخدمة في الإثبات  تعد عملية تسجيل
استعماله من قبل سلطة التحقيق لجمع المعلومات عن المتهم  أو النفي، فإن كان

التحقيق، أما إن كان من غير جهة التحقيق  فذلك جائز لأنه يصب في مصلحة
أما إن . فلا بأس باعتبار الإذن العام م كالمحاضرات والندواتفإن كان مكان عا

لأنه من باب التجـسس   كان في مكان خاص لا يسمح فيه التسجيل فلا يجوز
   .المنهي عنه

قرينة ضعيفة لإدانـة   وبخصوص الدليل المستخرج من التسجيل الصوتي فيعد
وإحداث تغـيير   االمتهم بموجبها، لوجود التشابه في الأصوات وإمكانية تقليده

 فيها بحذف أو تقديم وتأخير وهذا خلاف مقاصد الشرع فلا يعتمد عليـه في 

مجال الإثبات والنفي، ويمكن الاستعانة به لتقوية التهمة، وأحكام الشرع تـبنى            
  .أمور ثابتة لا تحتمل الخطأ حفاظاً على دماء الناس وأموالهم وأعراضـهم  على

القرينة عند الحاجة إليها متى وجد إلى ذلـك  للقاضي الاستفادة من هذه  ويمكن
االات : القضايا التي يقوى فيها جانب التسجيل الصوتي ومنها سبيلاً خاصة في
  .)١(بكشف الجريمة وتشخيص مرتكبيها الجنائية المتعلقة

كما أصبح التصوير بنوعيه الثابت والمتحرك من الوسائل المـستجدة الـتي            
  : في إثبات الوقائع والأحداث  للأسباب التاليةيرتكز عليها أهل الاختصاص

                                                           

القرائن القضائية ودورها في الإثبـات الجنـائي دراسـة          : عبدالحكيم ذنون يونس يوسف الغزال      /د) ١(
  . وما بعدها ٥٤ _  م، ص١٩٩٨ هـ ١٤١٨مقارنة، جامعة الموصل 
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أن الصور بنوعيها تعتبر سجلاً ومرجعاً وثائقياً يسهل من خلالـه التعـرف              -
  .على شخصية الأفراد ويحتفظ بما يتركه ارمون في مسرح الجريمة

 .أن التصوير يمتاز بالنقل الدقيق لوقائع الأحداث التي جرى تصويرها -
عد في سرعة الكشف عن المتهمين وإيقاعهم في وقـت       التصوير الحديث يسا   -

 .قصير
التصوير الحديث يمتاز بفضل ما توصلت إليه التقنية المتطورة بقدرته علـى             -

اكتشاف خفايا الأمور التي لا يمكن تمييزها بالعين اردة كما هو الحـال في             
 .التصوير بالأشعة فوق البنفسجية والأشعة فوق الحمراء

 اعتبرت التصوير من ضمن وسائل الإثبات والبعض الآخـر          فبعض التشريعات 
 .اعتبرها من قبيل القرينة القضائية
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إن المحقق لا يستطيع أن يؤدي وظيفة الطبيب الشرعي في وصف الجـرائم             
ولكن يجب عليه أن يصف الوصـف العـام قـدر           , وآثارها وصف طبي دقيق   

ن يترك الوصف الخاص الدقيق للطبيب الشرعي الـذي يـستطيع           استطاعته وأ 
بخبراته العلمية والفنية إثبات هذه الجرائم وآثارها، ومن أبـرز القـضايا الـتي              
يواجهها القضايا المرتبطة بالجرائم الجنسية كالزنا أو اللواط فترجع مثـل هـذه             

لأمنيـة  الحالات إلى المختصين في الطب الشرعي والذين يوصـون الأجهـزة ا           
والقضائية بسرعة إحالة هذه الحالات إلى المختصين لضمان سـرعة استقـصاء            

  .الآثار المتوقعة للواقعة وعلامات الرضا قبل إزالتها أو زوالها
البارزة وما يصيبها من قنوات  كما أن البصمة هي تلك الخطوط والنتوءات

ين وراحة اليدين والقدم صغيرة تشكل معاً أشكالاً خاصة توجد في أصابع اليدين
المصقولة، ويرجع تـاريخ   وباطن القدمين، وتترك آثاراً عند ملامستها السطوح

التحقيقـات   عام، وأول من استخدم البصمات في١٠٠٠البصمات إلى ما قبل 
 الصينيون، ولم تكن في ذلك الوقت مبنية على دراسة علمية وفي عـام : الجنائية

 البصمات وتطورت على مـرور      م تعددت الدراسات والبحوث في علم     ١٨٥٨
للوجود وأثبتت نجاحاً باهراً في مجال التحقيق الجنائي، ويعثر  الزمن حتى ظهرت

                                                           

، ١٥٥_  ص  , منشأة المعـارف الإسـكندرية    , أدلة مسرح الجريمة  : قدري عبد الفتاح الشهاوي   /د) ١(
م، طبعـة دار    ٢٠٠٥, الطب الشرعي وأدلته الفنية في البحث عن الجريمـة        : عبد الحميد المنشاوي  /د

والجرح وإصـابات   جرائم الضرب   : شريف طباخ /، د ١٠٧_  ص  , الجامعة الجديدة الاسكندارية    
طبعـة الـدار الدوليـة    ,  م٢٠٠٤الطبعة الثانية , العمل والعاهات في ضوء القانون والطب الشرعي     

   .٥٨_   للكتاب، ص 



 

 

٢٥٧ 
 

غالباً على الأشياء التي لامسها الجـاني بيـده أو قدمـه     على وجود البصمات
أو الدولاب، أو الخزانة التي فتحها، أو على  كزجاج النافذة، أو مقبض الباب،

   .الحادث ملها وتركها في موقعالآلات التي كان يح
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إن البصمة الوراثية تدل علي هوية كل إنسان بعينه، وأا أفـضل وسـيلة              
علمية لتحقق من الشخصية، ومعرفة الصفات الوراثية المميزة للشخص عن غيره           

من الدم أو اللعـاب،     : لايا جسم الإنسان    عن طريق الأخذ من أي خلية من خ       
أو المني ، أو البول ، أو غير ذلك والاستدلال من خلال نتيجة البصمة الوراثيـة       
علي مرتكبي الجرائم، ومعرفة الجناة عند الاشتباه، ويرجع الفضل في اكتـشاف            

( زيتقنية البصمة الوراثية وتفرد الإنسان الواحد بين بني جنسه إلى العالم الإنجلي           
م وقد اكتشف إن هناك عـددا       ١٩٨٥الذي صاغ اكتشافه عام     ) أليك جيفري 
 DNA من المعلومات الوراثية تقع على جزيء الــ          sequencesمن التتابعات   

وتختلف اختلافًا واضحا بين الأفراد فقام بدراستها ووجد أن لها قدرة عالية على             
 مرات تكرارها وموقعهـا     التكرار وأكد أن طول هذه التتابعات المتكررة وعدد       

المقاطع الطولية المحـددة    " بالتحديد تختلف من فرد لآخر وقد أطلق عليها اسم          
وسيلة من وسائل التعرف على الشخص      "وعرفت على أا    "ذات الشكل المتعدد  

، وتسمى في بعض الأحيان الطبعة الوراثيـة        ) DNA(عن طريق مقارنة مقاطع     
"DNA typing "ه أن البصمة الوراثية تظهر التنـوع البـشري   ومن المتفق علي

    .)١(وتطوره والصفات الوراثية والتركيب الوراثي
   .DNAتحليل البصمة الوراثية أو مظهر "  وعملية التحليل تسمى 

                                                           

 ومـا بعـدها ،      ١٥_  الوسائل الحديثة في الإثبـات الجنـائي، ص         : محمد محمد أحمد سويلم   / د) ١(
 ٦٢_  ة ودورها في الاثبات الجنائي ، ص        القرائن القضائي : عبدالحكيم ذنون يونس يوسف الغزال      /د
.  
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فكل ما هو مطلوب لتعيين بصمة الجينات هو عينة صغيرة من الأنسجة التي             
فعلى سـبيل   .  منها DNAيمكن استخلاص الحمض النووي الريبوزي المختزل       

  : المثال نحتاج 
 . عينة من الدم في حالة إثبات بنوة -
  .عينة من الحيوان المنوي في حالة اغتصاب   -
قطعة جلد من تحت الأظافر أو شعيرات من الجسم بجذورها في حالة وفـاة                -

  . بعد مقاومة المعتدي
  . دم أو سائل منوي مجمد أو جاف موجود على مسرح الجريمة  -
  .من اللعاب عينة  -

في عـام   " ماكسويل جونز "و" رولند فان "وحديثًا تمكن العالمان الأستراليان     
م من عزل المادة الوراثية من الأشياء التي تم لمسها مثل المفاتيح والتليفون             ١٩٩٧

والأكواب بعد استخلاص المادة الوراثية، حيث يتم تقطيعها باستخدام إنزيمات          
 .التحديد

الوراثية للعينة المأخوذة من محل الجريمـة، مـع نتيجـة        فعند تطابق البصمة    
البصمة الوراثية لأحد المتهمين، فإنه يكاد يجزم بأنه مرتكب الجريمة دون غـيره             
من المتهمين، في حالة كون الجاني واحداً، وقد يتعدد الجناة ويعرف ذلك مـن              

من بـين   خلال تعدد العينات الموجودة في مسرح الجريمة، ويتم التعرف عليهم           
المتهمين من خلال مطابقة البصمات الوراثية لهم مع بصمات العينات الموجودة           

  . في محل الجريمة
ويرى المختصون أن النتيجة في هذه الحالات قطعية أو شبه قطعية ولا سيما             
عند تكرار التجارب، ودقة المعامل المخبرية، ومهارة خبراء البـصمة الوراثيـة،            
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الضمانات قد تكون قطعية أو شبه قطعية الدلالة على أن          فالنتائج مع توفر هذه     
  . )١(المتهم كان موجوداً في محل الجريمة، لكنها ظنية في كونه هو الفاعل حقيقة

لقد ثبت أن استعمال الأسلوب العلمي الحـديث        : ( ويقول أحد الأطباء    
القرار بأعداد كثيرة من الصفات الوراثية كدلالات للبصمة الوراثية يسهل اتخاذ           

بالإثبات أو النفي للأبوة والنسب والقرابة بالإضافة إلي مختلف القضايا الجنائيـة            
التعرف على وجود القاتل أو السارق، أو الزاني من عقب الـسيجارة ،             :  مثل

حيث إن وجود أثر اللعاب أو وجود بقايا من بشرة الجاني أو شعرة من جسمه               
لمرأة تشكل مادة خصبة لاكتشاف     أو من مسحات من المني مأخوذة من جسد ا        

صاحب البصمة الوراثية من هذه الأجزاء، ونسب النجاح في الوصول إلى القرار            
الصحيح مطمئنة، لأنه في حالة الشك يتم زيادة عدد الأحماض الأمنية، ومن ثم             

   .)٢()زيادة عدد الصفات الوراثية 
امها في الوصول   وبناءً علي ما ذكر عن حقيقة البصمة الوراثية، فإن استخد         

إلى معرفة الجاني، والاستدلال ا كقرينة من القرائن المعينـة علـى اكتـشاف          
ارمين، وإيقاع العقوبات المشروعة عليهم في غير الحدود والقصاص، أمر ظاهر           
الصحة والجواز ، لدلالة الأدلة الشرعية الكثيرة من الكتاب والسنة علي الأخذ            

ومشروعية استعمال الوسائل المتنوعة لاستخراج الحق      بالقرائن، والحكم بموجبها    
  . ومعرفته

                                                           

الطـب  : عبد الحميد المنشاوي  /، د ١٥٥_  أدلة مسرح الجريمة، ص     : قدري عبد الفتاح الشهاوي   /د) ١(
جرائم الضرب والجـرح   : شريف طباخ /، د ١٠٧_  الشرعي وأدلته الفنية في البحث عن الجريمة ص         

   .٥٨_   لشرعي ، ص وإصابات العمل والعاهات في ضوء القانون والطب ا
     .   ٥_  البصمة الوراثية وتأثيرها علي النسب إثباتاً أو نفياً ، ص : نجم عبد الواحد/  د- ٢
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والقول بجواز الأخذ بالبصمة الوراثية في اال الجنائي في غير قضايا الحدود            
والقصاص هو ما ذهب إليه الفقهاء في اامع والندوات العلمية الشرعية التي تم             

قهي برابطة العالم الإسلامي    قرار امع الف   بحث هذه المسألة فيها، فقد جاء في        
إن مجلس امع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورتـه           ( ما نصه   

 هـ الموافـق  ٩/٧/١٤١٩المنعقد في مكة المكرمة التي بدأت يوم السبت        ) ١٥(
م وقد نظر في موضوع البصمة الوراثية ومجـالات الاسـتفادة           ٣١/١٠/١٩٩٨
  : اقشات قرر الس ما يلي وبعد التدارس والمن... منها

البصمة الوراثية بمثابة دليل يمكن الاعتماد عليهـا في  إثبـات             : أولاً
   .)الخ ... الجرائم التي لا يترتب عليها حد شرعي 

( وجاء في توصية الندوة الفقهية حول الوراثة والهندسة الوراثية مـا نـصه           
د تخطئ في التحقق من الوالدية      البصمة الوراثية من الناحية العلمية وسيلة لا تكا       

البيولوجية، والتحقق من الشخصية، ولا سيما في مجال الطب الشرعي، وهـي            
ترقي إلى مستوى القرائن القوية التي يأخذ ا أكثر الفقهاء في غير قضايا الحدود              

  .) ١() الشرعية
 ا  وإنما قيل بمشروعية الأخذ بالبصمة الوراثية كقرينة من القرائن التي يتدل          

علي المتهم في قضايا الجرائم المختلفة، ولكن لا يثبت بموجبها حد ولا قصاص،             
  : لأمرين 

فلأن الحد والقصاص لا يثبت إلا بشهادة أو إقرار، دون غيرهما            : أما الأول 
  .من وسائل الإثبات عند كثير من الفقهاء 

                                                           

    .  ٤٧_   ملخص أعمال الحلقة النقاشية حول حجية البصمة الوراثية ص - ١
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 لا  فلأن الشارع يتشوف إلي درء الحد والقـصاص، لأمـا          : وأما الثاني 
  . يدرآن بأي شبه أو احتمال 

والشبه في البصمة الوراثية ظاهرة، لأا إنما تثبت بيقين هوية صاحب الأثر            
في محل الجريمة، أو ما حوله، لكنها مع ذلك تظل ظنية عند تعـدد أصـحاب                
البصمات على الشيء الواحد أو وجود صاحب البصمة قدراً في مكان الجريمـة           

  .) ١( غير ذلك من أوجه الظن المحتملة قبل أو بعد وقوعها، أو

المـدة   كما قرر امع في دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمـة في 
م ، وبعد النظـر إلى      ١٠/١/٢٠٠٢-٥هـ  الموافق    ٢٦/١٠/١٤٢٢ -٢١من

 قـرر امـع   :سبق للمجمع اعتماده في دورته الخامسة عشرة التعريف الذي
 بعد الاطـلاع علـى نتـائج     : البصمة الوراثيةالإسلامي ما يلي بشأن الفقهي

تكون قطعيـة في إثبـات    الدراسات التي أفادت أن نتائج البصمة الوراثية تكاد
العينة الـتي توجـد في    إسناد نسبة الأولاد إلى الوالدين، أو نفيهم عنهما، وفي

التي ( العاديــة  القيافة مسرح الحادث إلى صاحبها، فهي أقــوى بكثير من
وأن الخطـأ في   )والفـرع  إثبات النسب بوجود الشبه الجسماني بين الأصلهي 

الجهد البشري أو  الخطــأ في البصمة الوراثية ليس واردا من حيث هي، وإنما
أنـه لا  "  :قـــرر مــا يلي عوامل التلوث ونحو ذلك، وبناء على ما سبق

واعتبارهـا   لجنـائي، مانع شرعا من الاعتماد على البصمة الوراثية في التحقيق ا
: لخـبر  وسيلة إثبــات في الجرائم التي ليس فيها حد شرعي ولا قـصاص؛ 

للمجتمع، ويؤدي إلى  ، وذلك يحقق العدالة والأمن"ادرؤوا الحُدود بالشبهاتِ"
  ."مقاصد الشريعة نيل ارم عقابه وتبرئة المتهم، وهذا مقصد مهم من

                                                           

    .  ٢١_  ملحق أعمال الحلقة النقاشية حول حجية البصمة الوراثية ص :  انظر - ١
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�L	`א� �
كرمه وفضله ولطفه إتمام هذا البحث؛ فله الحمد أولاً         الحمد الله الذي يسر ب    

  . وآخرا، ظاهرا وباطنا، وأسأله سبحانه المزيد من فضله وتوفيقه وإحسانه
  وبـعــد 

 فالجدير بالذكر أن خاتمة البحث ليست ترديداً لما حواه مـن تقـسيمات             
بنـاءً  وموضوعات مثارة، ولكنها عرض لما توصلت إليه من نتائج وتوصيات، و          

  .عليه أذكر فيما يلي أهم نتائج هذا البحث وتوصياته 
�a�	#\א��J9,� �

 الإثبات يعد أداة فعالة في تحقيق العدالة، فالحق بدون دليـل يثبتـه،              :أولاً
  .ويدلّ عليه، يكون هو والعدم سواء 

 القرائن توجب على القاضي أن يحكم بمقتضاها، فهـي مثبتـة            : ثانياً  
يه ا، ولا يجوز للقاضي الحكم بخلافها، كمـا أـا           للحق الذي يستدل عل   

تكفي من تشهد له عن إحضار غيرها من وسائل الإثبات فهو غير مطالـب              
  . بأن يثبت حقه بغيرها

 القرينة القانونية هي استنباط المشرع واقعة مجهولة من واقعة ثابتة           :ثالثاً  
  .ليلعلاقة بينهما تؤدي إليها بالضرورة وبحكم اللزوم العق

القرينة القضائية هي التي لم ينص عليها القـانون ويـستنبطها            :رابعاً  
القاضي من ظروف ووقائع الدعوى ومستنداا بما له من سلطة تقديريـة،            

  .القانون  في المباشرة غير الأدلة أحد فهي
 الإثبات بالقرائن ليست محل اتفاق بين الفقهاء بـل موقـف            :خامساً  

  .رائن كان على قولين مؤيد ومعارض الفقهاء من الأخذ بالق
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لا يجوز الاستعانة بوسائل الإثبات المخالفة للنظام العام والآداب          :أولاً  أولاً  

العامة، إلا عند الضرورة، وفي أضيق نطاق، مع وضع الضمانات القـضائية،         
فيحظر تنويم المتهم مغناطيسياً للحصول منه على معلومات أو بيانات تتعلق           

ريمة، أو للحصول على اعترافه، حتى ولو كان ذلك بناءً على طلبـه أو              بالج
 اللجوء إلى العقاقير المخـدرة      - عند استجواب المتهم     -موافقته، كما يحظر    

أو ما يطلق عليه مصل الحقيقة، أو جهاز كشف الكذب، أو أية وسيلة من              
ان ذلك بناء   الوسائل التي يمكن أن تؤثر في إرادة المتهم أو حريته حتى ولو ك            

  . على طلبه أو موافقته
الاهتمام بالطرق الفنية لجمع الأدلـة وتحقيـق جـرائم شـبكات             ::ثانياً  ثانياً  

الحاسبات، وذلك بعمل دورات تدريبيـة للقـائمين علـى سـلطات جمـع              
الاستدلالات والتحقيق والحكم، وتوعيتهم بالأساليب المتطورة والمـستحدثة في         

  .هذا اال
وسائل العلمية الحديثة في الإثبات على درجة عالية مـن          أن تكون ال   ::ثالثاً  ثالثاً  

التقنية والأمان التقني الذي يوفر الأمان القانوني، ويجب استخدام هذه الوسـائل   
  .من أشخاص ذوي كفاءه وخبرة فنية عالية
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جمهرة اللغـة ،    : ابن دريد أبي بكر محمد بن الحسن الأزدي البصري           •

 .نى مطبعة المث
لسان العرب ، الدار    : ابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري        •

 .المصرية للتأليف والترجمة 
أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري ذيب اللغة،الدار المصرية للتأليف           •

 .والترجمة 
للإمام أبي الفداء اسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي،        : تفسير ابن كثير   •

 .  نان طبعة دار المفيد، لب
لأبي عبداالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي،       : الجامع لأحكام القرآن   •

 . م١٩٦٧هـ ١٣٨٧ ،٣دار الكاتب العربي، القاهرة، ط
الوسيط في قانون الاجـراءات الجنائيـة، دار        : أحمد فتحي سرور  / د •

 .م١٩٨١، ٤النهضة العربية، القاهرة، ط
د المدنية والتجارية، طبعة    قواعد الإثبات في الموا   : توفيق حسن فرج  / د •

 .م ١٩٨٢مؤسسة الثقافة الجامعية، الاسكندرية 
الوسائل الحديثة في الإثبات الجنائي، ورقة      : محمد محمد أحمد سويلم   / د •

وسـائل الإثبـات في     (م  ٢٠١٣عمل مقدمة للملتقى العـدلي الأول       
 .تحت رعاية غرفة الإحساء) القضاء

                                                           

 .هذه المراجع مرتبة ترتيباً أبجدياً )  ١(
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راءات الجنائية، دار النهـضة     شرح قانون الاج  : محمود نجيب حسني  / د •
 .م١٩٨٢العربية، القاهرة، 

التعليق على نصوص قانون الإثبات، منشأة المعارف،       : أحمد أبو الوفا  /د  ••
  .م١٩٨١ ، ٢الاسكندرية، ط

من طرق الإثبات في الشريعة والقانون، مطبعة       :أحمد عبدالمنعم البهي  /د •
 .م ١٩٦٥دار الفكر العربي، القاهرة، 

أصول المعاملات، طبعة المكتب المصري الحـديث،       : جلال العدوي /د •
 .م١٩٦٧الاسكندرية، 

 ،  ١فلسفة القانون، مطبعة العـاني، بغـداد، ط       : حسن علي الذنون  /د •
 .م١٩٧٥

مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المـصري، دار        : رؤوف عبيد /د •
 .م ١٩٨٢، ١٤الجيل، القاهرة، ط

طبعـة العالميـة، القـاهرة      شرح القانون المدني، الم   : سليمان مرقس /د •
 .م ١٩٦٤

جرائم الضرب والجرح وإصابات العمل والعاهات في       : شريف طباخ /د •
طبعـة الـدار   ,  م٢٠٠٤الطبعة الثانية   , ضوء القانون والطب الشرعي   

 .الدولية للكتاب
الطب الشرعي وأدلته الفنية في البحث عـن        : عبد الحميد المنشاوي  /د •

 .عة الجديدة الإسكندارية م، طبعة دار الجام٢٠٠٥, الجريمة
القرائن القضائية ودورهـا    : عبدالحكيم ذنون يونس يوسف الغزال      /د •

 .م١٩٩٨ هـ ١٤١٨في الإثبات الجنائي دراسة مقارنة،جامعة الموصل 
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القرائن القانونية والقضائية في المـواد المدنيـة        : عبدالحميد الشواربي /د  ••
الجامعي، الاسكندرية،  والتجارية والأحوال الشخصية، طبعة دار الفكر       

  .م١٩٩٥
القرائن القانونية والقضائية في المـواد المدنيـة        : عبدالحميد الشواربي /د •

والجنائية والأحوال الشخصية، طبعة دار الفكر الجامعي، الاسـكندرية         
 .  م١٩٩٥

 -الوسيط في شرح القانون المدني الجديـد        : عبدالرزاق السنهوري /د •
 - الإثبات وآثـار الالتـزام       -ام بوحه عام    الجزء الثاني في نظرية الالتز    

 .م١٩٥٢طبعة دار النشر للجامعات المصرية، بيروت  
الإثبات في المواد المدنية، مطبعة مصطفى البابي       : عبدالمنعم فرج الصده  /د  ••

  . م١٩٥٤ -٢الحلبي، ط
 قـانون  في العامـة  المبـادئ  :الشاوي سلطان/د خلف، حسين علي/د •

 .لكويتا الرسالة ،مطابع العقوبات
المبادئ الأساسـية للتحقيقـات والإجـراءات       : علي زكي العرابي  /د •

 .م ١٩٤٠الجنائية، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة  
منشأة المعـارف   , أدلة مسرح الجريمة  : قدري عبد الفتاح الشهاوي   /د •

 . الإسكندرية
يعة النظرية العامة للقضاء والإثبات في الـشر : محمد الحبيب التجكاني /د •

الاسلامية مع مقارنات بالقانون الوضعي، طبعة دار الشؤون الثقافيـة          
 . م١٩٨٢العامة،بغداد،  
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وسائل الإثبات في الشريعة الإسـلامية في       : محمد مصطفى الزحيلي  /د •
المعاملات المدنية والأحوال الشخصية، الجزء الأول والثاني، مكتبة دار         

 . بيروت –ق م ، دمش١٩٨٢هـ١٤٠٢البيان، الطبعة الأولى 
النظرية العامة للقرائن في الإثبات الجنائي في       : محمود عبدالعزيز خليفة  /د •

 .  م١٩٨٧التشريع المصري والمقارن، مطبعة الطوبجي، 
شرح قانون الاجراءات الجنائيـة، مطـابع       : محمود محمود مصطفى  /د •

 .م١٩٦٤ -٩الشعب، القاهرة، ط
 مطبعة المشرق   -لمباشرة  أدلة القانون غير ا   : مهدي صالح محمد أمين   /د •

 .م١٩٨٧ – بغداد -
سنن الحافظ أبي عبداالله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه، بتحقيق محمد             •

 .  م١٩٥٣/ هـ ١٣٧٣فؤاد عبدالباقي، مطبعة البابي الحلبي،مصر، 
الطـرق الحكميـة في     : شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية         •

 . العلمية، بيروتالسياسة الشرعية،مطبعة دار الكتب
•

 .مجلة الأحكام العدلية  

تار الـصحاح ، دار الكتـاب       مخ:محمد بن ابي بكر عبدالقادر الرازي      •
 .العربي

 -فقه الامام جعفر الصادق، دار العلم للملايـين         : محمد جواد مغنية     •
 .م ١٩٧٨ – ٢ط-بيروت 

 أصول الإثبات في الفقه الجعفري، دار العلم للملايين       : محمد جواد مغنية   •
 .م ١٩٦٤ – ١ط- بيروت -

 .النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود  •
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  بسم االله الرحمن الرحيم
 

�א���'	 �� �� �� �
   هدمحلِلَّهِ ن دمإن الْح ,هعِينتسنو ,هفِرغتسنوذُ بِاللَّهِ   , وعنا  وفُسِنورِ أَنرمن ش ,

, من يهدِهِ االله فلا مضِلَّ له، ومن يضلِلْ فلا هـادى لـه            , ومِن سيئَاتِ أَعمالِنا  
               ـولُهسرو هدبا عدمحله، وأشهد أن م رِيكلَا ش هدحإلا االله و أَنْ لَا إِلَه دهأَشو�

{�_�^�]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�Tz)١(.  

�{B�A�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�

�]�\�[�Z� YX�W�V�U�T�S� RQ� �P�O�N

^z)٢(.  

�{�¡���~�}�|�{�z�y�x�w�v�u
�¯�®�¬�«�ª�©�¨�§�¦�¥¤�£�¢z)٤)(٣(.  

فإن موضوعالقرائن الطبية المعاصرة وآثاره الفقهيـة مـن أهـم           :  أما بعد 

                                                           

  .١٠٢سورة آل عمران، الآية ) ١(
  .١سورة النساء، آية ) ٢(
  . من سورة الأحزاب٧١ – ٧٠الآيتان رقم ) ٣(
رقـم  , ١/٦٠٩ النكاح أخرجها ابن ماجة ذا اللفظ، في كتاب النكاح، باب خطبة   خطبة الحاجة،   ) ٤(

رقـم  , ٣٢٩صـحيح سـنن ابـن ماجـة ص        :  وصححها الشيخ الألبـاني، انظـر     , ١٨٩٢
( رقـم , ٢/٢٣٨كتاب النكاح، باب في خطبـة النكـاح         , وأخرجها أبو داود في سننه    ,١٨٩٢
باب ما يستحب من الكلام عند النكاح       , والنسائي في السنن الصغرى، كتاب النكاح     , )٢١١٨

والترمذي في جامعه، كتاب النكاح، باب ما جاء في خطبة النكاح،           , )١٤٠٤(رقم١٠٤ص/٣ج
  .�من حديث ابن مسعود ". حديث حسن:  "وقال, )١١٠٥( رقم٤١٣ص/٣ج
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الموضوعات التي تجدر الكتابة فيها، وخاصة في هذا الزمن الـذي كثـر فيـه               
ليلوالتدليس في الحقائق، وكثرت فيه وسائل إخفاء الجريمة، واحتاج النـاس           التض

إلى إثبات الحق بالوسائل المتاحة، ومن فضل االله على النـاس أن يكـون مـن                
الأجهزة والتقنيات الحديثة ما يسهل الوصول للحقائق بدقة فائقة وخاصة فيما            

 وأصبح نافعا للناس ومن     يتعلق بالتقنيات الطبية فقد تقدم الطب في هذا الزمان        
ذلك الأجهزة المستخدمة في التحاليل المخبرية، والتشريح، وفحـص الجينـات           
الوراثية، التي طالما كانت سببا في حل كثير من المعضلات الجنائيـة، ومعرفـة              
الحقيقة في بعض المشكلات في إثبات النسب، ولما كان الأمـر ـذه الأهميـة           

ائن الطبية المعاصرة وآثاره الفقهية، واخترت أن       أحببت الكتابة في موضوع القر    
وقد كان الطرح   " التأصيل العلمي للقرائن الطبية المعاصرة    :  "يكون محور البحث  

  : في هذا الموضوع وفق الخطية التالية
  : خطة البحث

  : هذا الموضوع اشتمل على المباحث الآتية
  .التعريف بالقرائن الطبية المعاصرة : المبحث الأول

  .حجية القرينة وضوابط العمل ا: لمبحث الثانيا
  .علاقة القرينة بالدليل: المبحث الثالث
  .المعايير العلمية والتقنية للاستدلال بالقرائن: المبحث الرابع

  .أثر العلم بالقرينة على الأحكام القضائية: المبحث الخامس
  .بعض التطبيقات المعاصرة حول القرائن الطبية: المبحث السادس

  : وفيه مطلبان
  .التطبيق في الجانب الجنائي باستخدام فحص الشعر: المطلب الأول
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تطبيق القرائن الطبية المعاصرة في مجال إثبات النـسب عـن           : المطلب الثاني 
  ) .DNAالحمض النووي( طريق البصمة الوراثية

  : منهج البحث
  : اتبعت هذا البحث المنهج الآتي

ردة في البحث المقدم دراسة فقهيـة موازنـة بـين           دراسة المسائل الوا    :  أولاً
وذكر أقوال  , المذاهب الفقهية المعتمدة ببيان الأدلة، والمناقشات الواردة      

  .ثم الترجيح مع بيان أسبابه, العلماء في المسائل المعاصرة
فإذا كانت في الصحيحين أو     , تخريج الأحاديث الواردة من كتب السنة       : ثانياً

وبينـت  , وإلا خرجته من بقية كتب الـسنن      , لكأحدهما اكتفيت بذ  
  .الحكم عليه

  .تخريج الآثار من مظاا  : ثالثاً
  .وفهرس للموضوعات, وضع فهرس للمصادر والمراجع:  رابعاً
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لمصاحبة، جمع قرينة فعيلة بمعنى المفاعلة، مأخوذ من المقارنةبمعنىا       :  القرائن  
  .)١(قرن الشيء بالشيء اتصل به: والملازمة، يقال 

 .)٢("أمــر يــشير إلى المطلــوب  " هــي: وقــال الجرجــاني 

كل أمارة ظاهرة تقارن شيئاً خفياً تدل       "وعرفها  الدكتور مصطفى الزرقاء بأا     
  .)٣("عليه

القرائن هي أمارات علومة تدل علـى       : "وعرفها الدكتور وهبةالزحيليبأا  
  .)٤("هولةأمور مج

هي الأمـارة   ) : (١٧٤١مادة  (وورد في الة  العدلية أا القرينة القاطعة         
  .)٥()البالغة حد اليقين

علامة : "ويمكن من خلال التعاريف السابق التوصل إلى مفهوم القرائن بأنه         
  ".ظاهرة تلازم أمراً خفيا فتظهره وتدل عليه

هي استخدام وسائل التقنيـة      ":وأما مفهوم القرائن الطبية المعاصرة فنقول     
  ".الحديثة للوصول إلى نتائج ظاهرة تلازم أمرا خفيا تظهره وتدل عليه

 "استخدام الوسائلالحديثة في الكشف عن أمر مجهول لازمته شبهة        : "أو هي 

  
                                                           

  .٣٤١ ص ١٣، لسان العرب ج ٢٢٢ ص ١مختار الصحاح ج : انظر) ١(
  .١٧٤ / ١التعريفات )٢(
  .)٢/٩١٨(المدخلالفقهي العام )٣(
  .٤٨٩الزحيلي، ص: لإثباتوسائلا)٤(
  .١٧٤١مجلةالأحكامالعدلية ص)٥(
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  : ا على قوليناختلف الفقهاء  رحمهم االله حكم حجية القرينة والعمل 

   .)١(جواز العمل بالقرائن بالجملة، وبه قال جمهور الفقهاء : القول الأول
 وبعـض   )٢(منع العمل بالقرائن مطلقاً، وبه قال ابن نجـيم          :  القول الثاني   

   .)٣(الفقهاء 
  : الأدلة 

  : أدلة القول القائلين بالجواز 
  ١٨: ����q���p���o��n��m �z}�: دليلهم من الكتاب :  أولاً 

  وجه الاستدلال من الآية 
لما أرادوا أن يجعلوا الدم علامة على صدقهم قرن االله ـذه            :  قال رحمة االله  

العلامة علامةعليهم تعارضها، وهي سلامة القميص من التمزيق، إذ لا يمكـن            

                                                           

، بلغـة   ٤٦٥ص/٢، الشرح الكبير  للدرديرج    ٢/٩٣، تبصرة الحكام    ٥/٣٥٤حاشية ابن عابدين    )   ١(
، حواشي  ٢٠٨ص/٤، حاشية البجيرمي ج   ٤٠٨ص/٢، حاشية الدسوقي ج   ١١٩ص/٢السالك ج 

 ، أسنى المطالـب في شـرح روض الطالـب         ٢٠٥ص/٣، مغني المحتاج ج   ٣٥٩ص/٥الشرواني ج 
، مجمـوع   ٢/١٠٧، قواعد الأحكام للعز بن عبد الـسلام         ١٣٩ص/٢، الفروع ج  ١٨٢ص/٣ج

، ٥١٨ص/٦، فتح الباري ج   ٤٦٢ص/٢، الإنصاف للمرداوي ج   ٣٥/٣٩٢الفتاوى لشيخ الإسلام  
  ، ٣٣٩ص/١شرح منتهى الإرادات ج. ١/١٠٣ وما بعدها، أعلام الموقعين ٤الطرق الحكمية ص

  ) .  هـ ٩٧٠ت )    ( ٢(
الدين، وقيل زين العابدين بن إبرهيم بن محمد بن محمد، الإمام الحنفي من مؤلفاته الأشباه               هو زين     

، والفوائد البهية ص    ٨/٣٥٨انظر ترجمته في شذرات الذهب      . والنظائر، فتح الغفار، البحر الرائق      
١٣٤.   

  .٧/٤٣٨، تكملة رد المحتار على الدر المختار ٢٤٨الأشباه والنظائر ص )    ٣(
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افتراس الذئب ليوسف ويسلم القميص، فاستدل ذه الآية في إعمال الأمارات           
  .)١() سائل الفقه في كثير من م

  : من السنة :  ثانياً 
 تداعيا قتل )٣( ـ أن ابني عفراء  � ـ  )٢(  حديث عبد الرحمن بن عوف - ١

 ))  هل مسحتما سـيفيكما؟   :  ((  �أبي جهل يوم بدر عند رسول االله        
 : فلما نظر لأحدهما قـال    ))  أرياني سيفيكما   (( : �فقال  . لا  :  قالا  
   وقضى له )) هذا قتله(( 

 بالـسلب لأحـدهما     �  حكم رسول االله      :وجه الدلالة من الحديث     
   .)٥(اعتماداً على العلامة والقرينة 

 تـنكح الأيم  لا:  ((  قال � ـ عن رسول االله  �  حديث أبي هريرة ـ  - ٢
يـا رسـول االله     :  حتى تستأمر، ولا  تنكح البكر حتى تستأذن قالوا          

  .)٦()) أن  تسكت ((: وكيف إذا ؟ قال 
                                                           

   . ١٣٠ - ٩/١٢٩الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )١(
  ) .  هـ ٣٢ت (   )٢(

عبد الرحمن بن عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري، أبو محمد أحد العشرة                  
 أنه توفي وهو �المشهود لهم بالجنة، وأحد الستة أصحاب الشورى الذين أخبر عمر عن رسول االله     

قبل دخول دار الأرقم، وهاجر الهجرتين، وشهد بدراًوسائر المشاهد، ولد          عنهم راضٍ، أسلم قديماً     
   .٢٩٣ - ٤/٢٩٠،  الإصابة ٣٩٠- ٢/٣٨٦بعد الفيل بعشر سنين، الاستيعاب 

  : ابني العفراء  وهما   )٣(
معاذ بن الحارث بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم النجاري الخزرجي الأنصاري،                   

عفراء، وهي أمه واسمها عفراء بنت عبيد بن ثعلبة شهد العقبة الأولى مع الستة الذين    المعروف بابن   
هم أول من لقي النبي من الأوس والخزرج، وشهد بدراً شارك مع أخيه معوذ في قتل أبي جهـل،                   

   . ٦/١١٠، الإصابة ٤٦٤ - ٣/٤٦٣الاستيعاب 
السابق، شهد بدراً مع إخوتـه معـاذ       إلخ، أخو معاذ    .. ومعوذ بن الحارث بن رفاعة بن الحارث           

وعوف ابني عفراء وهوالذي قتل أبا جهل بن هشام يوم بدر، ثم قاتل حتى قتل يومئذ ببدر شهيداً                  
   . ٦/١٥٢، الإصابة ٤/٤قتله أبو مسافع، الاستيعاب 

   . ١١طرائق الحكم ص   )٥(
) والثيـب لا يرضـاها      باب لا ينكح الأب وغيره البكر        ( - كتاب النكاح    -أخرجه البخاري     )٦(

   .٤/١٤٠) إلخ .. باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق  ( -كتاب النكاح -، ومسلم ٧/٣٣
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   .)١( جعل السكوت قرينة على الرضا �  هو أن الرسول :وجه الدلالة 
  : أدلة المانعين 

   . )٢( )) البينة على المدعي واليمين على من أنكر((    استدلوا بحديث - ١
  أن الحديث ليس فيه البينة فهي التي يعول عليها، ويؤخذ            :وجه الدلالة   
  .) ٣(ا في القضاء

 أتى برجل وجد في خربة بيده سكين ملطخة بدم، وبين           �  من قضايا علي   -أ    
اذهبـوا بـه    :  يديه قتيل يتشخص في دمه، فسأله فقال أنا قتلته، قال           

يا قوم، لا تعجلوا، ردوه     : فاقتلتوه، فلما ذهبوا به أقبل رجل مسرعاً فقال       
  .إلى علي، فردوه 

قال علي للأول ما    يا أمير المؤمنين، ما هذا صاحبه، أنا قتلته، ف        : فقال الرجل 
حملك على أن قلت أنا قاتله، ولم تقتله ؟ قال يا أمير المؤمنين، وما أسـتطيع أن                 
أصنع وقد وقف العسس على الرجل يتشخص في دمه، وأنا واقف وفي يـدي              
سكين وفيها أثر الدم، وقد أخذت في خربة فخفت ألا يقبل مني، وأن يكـون               

بئـسما  :  ي عند االله، فقال علـي     قسامة فاعترفت بما لم أصنع واحتسبت نفس      
إني رجل قصاب، خرجت إلى حـانوتي       :  صنعت، فكيف كان حديثك ؟ قال       

في الغلس، فذبحت بقرة وسلختها، فبينما أنا أسلخها والسكين في يدي أخذني            
البول، فأتيت خربة كانت بقربي فدخلتها، فقضيت حاجتي، وعـدت أريـد            

 في دمه، فراعني أمره فوقفت أنظر إليـه         حانوتي، فإذا أنا ذا المقتول يتشخص     
                                                           

   .٣٣٢طرائق الحكم ص   ) ١(
باب مـا  (أخرجه الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ـ كتاب الأحكام ـ     ) ٢(

  .  ١٣٤١ رقم ٣/٦٢٦ )جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه
هذا في اسناده مقال، ومحمد بن عبد االله العرزمي يضعف في الحديث من قبـل حفظـه،             :  وقال    

  . وضعفه ابن المبارك وغيره 
   . ٢٢٢نظام القضاء في الشريعة الإسلامية ص   )     ٣(
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والسكين في يدي، فلم أشعر إلا بأصحابك قد وقفوا علي، فأخـذوني فقـال              
الناس، هذا قتل هذا، ما له قاتل سواه، فأيقنت أنك لا تترك قـولهم لقـولي،                

  فأنت كيف كانت قصتك ؟:  فاعترفت بما لم أجنه، فقال علي للمقر الثاني
، )١( فقتلت الرجل طمعاً في ماله ثم سمعت حس العسس         أغواني إبليس : فقال

فخرجت من الخربة واستقبلت هذا القصاب على الحال التي وصف فاسـتترت            
منه ببعض الخربة، حتى أتى العسس فأخذوه وأتوك به، فلما أمرت بقتله علمت             

  .أني سأبوء بدمه أيضاً، فاعترفت بالحق 
يا أمير المؤمنين إن كان قد      :  لرجلما الحكم في هذا ؟ قال ا      :  فقال للحسن 

��Y��X��W��V}�: قتل نفساً فقد أحيا نفساً وقد قال االله تعـالى         

[���Z �zة
��
  ٣٢: ا�
   .)٢(فخلى علي عنهما، وأخرج دية القتيل من بيت المال

  : وجه الدلالة من الأثر 
هو أن القرائن منها قد دلت على خلاف الواقع فالعمل ا قد يـؤدي إلى               

   .)٣(قة دماء الأبرياء وإهدار أموال الناس، وعقاب من لا يستحق العقاب إرا
  : المناقشة 

  : نوقشت أدلة المانعين من جواز العمل بالقرائن بما يلي 
   )) ....البينة على المدعي ((    أما استدلالهم بحديث - ١

                                                           

 النهاية في غريـب     انظر. هم الذين يطوفون بالليل لحراسة الناس، وكشف أهل الريبة          :  العسس   )   ١(
   .٣/٢٣٦الحديث والأثر 

   . ٥٧، ص ٥٦الطرق الحكمية ص )    ٢(
   . ٥٧طرائق الحكم ص )    ٣(
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 ـ          : فقد نوقش    ا بأن القرينة الظاهرة تدخل في مفهوم البينة التي يقـوم عليه
   .)١(الحكم، ولأن البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره 

 وأنه دل على خلاف الواقع فـلا        �  أما استدلالهم بالأثر الوارد عن علي       - ٢
  .حجة فيه

بأن هذه الصفة وهو وقوف الرجل بسكين على رجل يتـشحط في            :  في
دمه  والسكين تقطر دماً لو لم تكن أمارة على وقوع القتل مـن صـاحب                

ين لما أمسك الناس به، ولتركوه لوجود الاحتمال بأنه لم يكـن قـاتلاً،     السك
   .)٢(فلما لم يدعه الناس دل على أن هذه أمارة على حصول القتل من قبله

  : الترجيح 
الذي يترجح من قولي العلماء في هذه المسألة هو القول بجواز العمل بالقرائن             

  .لما ذكر من أدلة ومناقشة 
فالشارع لم يلغ القرائن والأمارات ودلائل الأحوال، بل          ( :قال ابن القيم    

من استقرأ الشرع في مصادره وموارده وجد شاهداً لها بالاعتبار، مرتباً عليهـا             
   . )٣()  الأحكام 

                                                           

   . ٢٢٢نظام القضاء في الشريعة الإسلامية ص   )     ١(
   ٣/٩إعلام الموقعين   )     ٢(
  ، ١٢الطرق الحكمية ص   )     ٣(
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 .)١ (: تنقسم  القرائن باعتبار قوة دلالتها في الإثبات

لو خرج رجل مـن  :  مثالها : ي التي بلغت حد اليقين  وه: قرائن قوية-أ
وبعد . داروفي يده سكين ملوثة بالدماء وثوبه ملطخ بالدم وهو خائف مضطرب          

فهذه قرينة  . خروجه وجد الناسفي الدار رجلاً مقتولاً ولم يكن في الدار غيرهما          
   .على أن ذلك الرجل هوالقاتل

ريح، وفحص الجينات الوراثية عن     ومن ذلك نتائج  التحاليل المخبرية، والتش      
 ).DNA(طريق الحمض النووي

بل إثبات عكسها فلا يـصح الاعتمـاد          وهي التي تق    : قرائن ضعيفة  -ب
  .عليهاوحدها بل تحتاج إلى دليل آخر لترتب الحكم عليها

إذا وقع نزاع بيتروجين في متاع البيت كل يدعيـه لـه ولا بينـه               :  مثالها
ل كل منهما فيمايصلح له بقرينة المناسبة فمـا         وكلاهما صاحب يد فيرجح قو    

   .يناسب الرجال هو للزوج وما يناسب النساء فهو للزوجة
ومن ذلكالقضاء بقرينة الصور الفوتغرافيةعلى ارتكاب فهي دلالة ضعيفة لا          

احتمال التركيب بـين الـصور      : يعتمد عليها في إثبات الجريمة لعدة أمورمنها      
دبلجة، ولتشابه بين صور الأشـخاص أحيانـاً إذا لم          لمكانين مختلفين بطريق ال   

 يوجد علاقة خارقة

                                                           

إبراهيم بن / القضاء بالقرائن المعاصرة د، ١٤١للدغيثر صالقضاء بالقرائن والأمارات في الفقهالإسلامي    )١(
  ناصر الحمود، موقع الإسلام اليوم
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  وهي التي يتطرق إليها الاحتمال ولا تفيد العلم فلا           : القرينة الكاذبة  -ج
يعولعليها في الإثبات لمعارضتها ما هو أقوى منها كدعوى إخـوة يوسـف أن              

 أبـاهم   الذئب أكله وجاءوابالدم على قميصه كقرينة على صدق قولهم لكـن          
اكتشف كذم، لأنه لا يمكن أنيفترسه الذئب ويسلم القميص مـن التمـزق،             

  )بل سولت لكم أنفسكم أمراًفصبر جميل:  (ولهذا قال لهم
 .)١ (: وتنقسم القرائن باعتبار علاقتهابمدلولها إلى قسمين

وهي التي يقوم العقل باسـتنباطهاكظهور الحمـل        :  قرائن عقلية : أولا
متزوجة قرينة على زناها، وكوجود الرماد في مكان دليـل          على امرأة غير    

 على سبق وجود النار

وهي التي يدل عليها العرف والعادة وهي غيرثابتة        :  قرائن عرفية : ثانيا
كشراء الشاة يوم عيد الأضحى فهو قرينة على أا أضحية وقد           :  قد تتبدل 

 .تكونلغير ذلك

                                                           

  إبراهيم بن ناصر الحمود، موقع الإسلام اليوم/ القضاء بالقرائن المعاصرة د:  انظر) ١(
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استخدام التقنية الحديثة ثورة علمية في مجال القرائن الطبية لكن ذلك  لابد             
أن يخضع لمعايير، يتم من خلالها الاطمئنان لهذه الوسائل العلمية الحديثة، ومـن             

  : ذلك
أن يكون استخدام التقنيات الحديثة للتحاليل الطبية تحت إشراف نخبة من             -١

  . من الأطباء، والصيادلة المعروفون بالخبرة والثقةالمختصين
أنه يجوز الاستناد إلى كافة الوسائل الطبية الحديثة التي توصل إلى الحقيقة               -٢

  .بطريقة يطمئن إليها  القاضي
لايجوز الاستعانة بوسائل مخالفة لآداب الـشريعة الإسـلامية إلا عنـد               -٣

ضع الضمانات الكافية لصيانة    الضرورة القصوى، وفي أضيق نطاق، مع و      
  .حرمات الآخرين

يجب إخضاع الوسائل التقنية الحديثة المستخدمة للوصـول إلى نتـائج             -٤
القرائن الطبية لرقابة جدية، مع وضع الضمانات الكفيلة لعدم التلاعـب           

  .في النتائج الصادرة عنها
 إليهـا عـن     لا يلجأ إلى استخدام القرائن الطبية الحديثة التي تم الوصول           -٥

طريق الوسائل التقنية الحديثة إلا إذا وجدت الأدلة الكافية على الاـام،            
أو وجدت المبررات الملحة لذلك، كما هو الحال في إثبات النسب عـن             

، لأنه لو يأت الأمور بالسماح باستخدام       )DNA(طريق الحمض النووي  
فكك الأسـرة،  هذه التقنية رد الشكوك أو الأوهام  لكان ذلك سببا لت         

  .وخرجت هذه التقنية عن المقصود منها

                                                           

 .١٤أثر الإثبات بوسائل على حقوق الإنسان لفيصل العتري ص:  انظر) ١(
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لأحكام القـضائية    ا للفقهاء في مجال تطبيق القرائن وخاصة القوي منها على        
  : قولان 

 جواز العمل بالقرائن الظاهرة القوية في جميع الحقوق بمـا في            :القول الأول 
شيخ الإسلام ابن تيميـة،     :  لحدود والقصاص، وممن ذهب إلى هذا القول      ذلك ا 

وابن القيم، وابن فرحون، ومن المعاصرين الدكتور محمد الزحيلـي، والـشيخ            
  .)١(عبدالعزيز بن سعد الدغيثر

  : واحتجوا
بعموم الأدلة المتقدمة على جواز العمل بالقرائن حيث لم تفرق بين أنـواع             

  .)٢(لية أو كانت جنائيةالحقوق سواء كانت ما
بأن هذه الأدلة عامة مخصوصة  بالأدلة التي أوردها أصحاب القول           : ونوقش

  .الثاني
وإليـه ذهـب    .منع العمل بالقرائن في  الحدود والقـصاص       : القول الثاني 

وإليـه ذهـب مـن      )٣(الجمهور من الفقهاء من الحنفية، والشافعية، والحنابلة،        
  )٤(ش الزهرانيالمعاصرين الدكتور سعيد دروي

                                                           

، ١٢، الطـرق الحكميـة ص       ٢/٩٣، تبصرة الحكام    ٣٥/٣٩٢ لشيخ الإسلام  مجموع الفتاوى : انظر)١(
 ١٤٣، القضاء بالقرائن والأمارات في الفقه الإسلامي ص٢٦وسائل الإثبات ص

  .٣٤٢طرائق الحكم ص: انظر)٢(
  .١٠/١٩٣، المغي٤/١٩٠، مغني المحتاج٧/٤٠بدائع الصنائع:  انظر)٣(
  .٣٤٢طرائق الحكم ص:  انظر)٤(
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  : واحتجوا بما يلي
 قالت قال رسول االله  صـلى االله عليـه           - رضي االله عنه   -بحديث عائشة   -١

ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن وجـدتم للمـسلم           (وسلم
مخرجا فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير له من أن تخطئ في               

  )١( )العقوبة
القرائن ليست قطعية فالعمل ا فيه نوع من الشبهة         أن هذه   : وجه الدلالة 

  فلا يعمل ا لأن الحدود تدرأ بالشبهات
 ولأن الشارع الحكيم شدد في عصمة الدماء فلا تستباح إلا بإثبات قـاطع              -٢

  .)٢(من إقرار أوشهادة
ولأن القرينة يتطرق لها الاحتمال فلا يعول عليهـا في إثبـات الحـدود                -٣

  .)٣(والقصاص
أنه يعمل ا في إقامة  حد الخمر بوجود الرائحة، وفي إقامة            : قول الثالث ال

  .)٤(حد الزنا إذا ظهر الحمل لمن لا زوج لها وإليه ذهب المالكية ورواية عن أحمد

                                                           

  : " قال ابن حجر العسقلاني١٦٨٣٤ رقم٢٣٨ص/٨نن البيهقي الكبرى جس: .انظر  )١(
ووقفه أصح وأخرجه الحاكم والدار قطني والبيهقي وقال الموقوف أقرب          :  ضعيف، قال الترمذي  

  ، ٩٤ص/٢الدراية في تخريج أحاديث الهداية ج"إلى الصواب
: ( أنـه قـال  – االله عنه    رضي– لكن أخرج البيهقي  في السنن الكبرى، عن عبد االله بن مسعود             

 ١٦٨٤١رقم٢٣٨ص/٨ج" هذا موصول : " وقال) ادرأوا الجلد والقتل عن المسلمين ما استطعتم      
 / ٨(إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار الـسبيل         " حسن الإسناد : "وقال عته الألباني في الإرواء    

٢٦.(  
  

 .٣٤٥طرائق الحكم ص: انظر)٢(

  .٣٤٥طرائق الحكم ص: انظر)٣(
  .١٠/١٩٣، المغني٤/٣١٩حاشية الدسوقي: ظران)٤(



 

 

٢٨٩ 
 

  : واحتجوا
شهِدت عثْمانَ بن عفَّانَ وأُتِـي      : ( بحديث حضين بن الْمنذِرِ أنه قال        - ١

ى الصبح ركْعتينِ ثُم قال أَزِيدكُم فَشهِد عليه رجلَانِ أَحـدهما           بِالْولِيدِ قد صل  
حمرانُ أَنه شرِب الْخمر وشهِد آخر أَنه رآه يتقَيأُ فقال عثْمانُ إنه لم يتقَيأْ حتى               

        قُم لِيفقال ع هلِدفَاج قُم لِيا فقال يا عهرِبلِّ       شو نسفقال الْح هلِدفَاج نسيا ح 
                هلِـدفَاج فَرٍ قُمعاللَّهِ بن ج دبعليه فقال يا ع دجو ها فَكَأَنهلَّى قَاروا من تهارح

عِينبلَغَ أَرحتى ب دعي لِيعو هلَد١()فَج(.  
  .)٢(فيعمل اأن التقيؤ للخمر  قرينة على شرا : وجه الدلالة

  : ونوقش
 يحد بمجرد ذلك لاحتمال أنه شرا جاهلا كوا خمرا أو مكرها عليها أو            

  .)٣(غير ذلك من الأعذار المسقطة للحدود 
 اتفقوا على جلد الوليـد      - رضي االله عنهم   –بأن الصحابة   : وأجيب عنه 

  .)٤(رضي االله عنه-بن عقبة
سألة هو القول الثاني، القاضي     الذي يظهر لي رجحانه في هذه الم      : الترجيح  

بعدم العمل بالقرائن في الحدود نظرا، لأن الحدود تدرأ بالشبهات، ولكن تؤخذ            
كوسيلة ضغط تستخدم في التحقيق حتى يعترف الجاني بجرمه، فإن لم يعتـرف             
فلا يقام عليه الحد نظرا للشبهة، وهي وجود احتمال الخطأ في النتائج الطبية وإن              

  .يلةكانت بنسبة ضئ
                                                           

  ١٧٠٧رقم١٣٣١ص/٣أخرجه مسلم في صحيحه ج: انظر)١(
  .٣٤٥، طرائق الحكم ص٢١٩ص/١١شرح النووي على صحيح مسلم ج: انظر)٢(
  .٢١٩ص/١١شرح النووي على صحيح مسلم ج: انظر)٣(
  .٢١٩ص/١١شرح النووي على صحيح مسلم ج: انظر)٤(
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  : ومن ذلكما يلي
 دور فحص الشعرفي التحقيق الجنائي في الكـشف عـن الحـالات             : أولا

  : )١(التالية
ين، وذلك كما في حالة العثور على شعرة يثبت            إثبات الصلة بين شخص      -  ١

أا لشخص معين عالقة بملابس شخص آخر أو ممسكاً ا في يده عقب             
  .مقاومته للجاني 

   في الجرائم الجنسية كالاغتصاب والشروع فيه، فقد يعثر علـى شـعر               -  ٢
 العانة عند الأعضاء التناسلية أو الملابس الداخلية للطرفين، وهذه الحقيقة         
مهمة في جرائم هتك عرض الأطفال الصغار إذ لا يكون شعر أعضائهم            

  .التناسلية قد ظهر بعد 
  .   في الإجهاض، ففي بعض الحالات يعثر على الأدوات المستعملة فيه -  ٣

                                                           

عوض حميدان الحربي، رسالة ماجستير من جامعة       /نسان دراسة فقهية موازنة د    أحكام شعر الإ  :  انظر) ١(
، ص ٥٨ هـ، ص ١٤١٦، السنة الرابعة عشرة، رجب ١٥٨، مجلة الأمن والحياة العدد .أم القرى 

٥٩.   
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   في الجرائم المقترفة بالعنف كالقتل والشروع فيه والضرب، ففي كـثير              -  ٤
تيل أو المصاب عالقاً بجسم الجاني،      من الأحيان يمكن العثور على شعر الق      

  .أو بملابسه أو بسلاحه
  .   في حوادث الطريق قد يوجد الشعر عالقاً بأحد أجزاء المركبة -  ٥
   الشعر الذي يوجد في غطاء الرأس الذي يعثر عليه بمكان الحادث أيـاً                -  ٦

  .كان نوعه، يمكن أن يساعد في الاستدلال على شخصية صاحبه 
   يساعد الشعر على تحديد وقت  الوفاة عن طريق حساب طول شـعر                -  ٧

اللحية مثلاً، حيث يمكن تحديد زمن الموت إذا عرفنا أن شعر الذقن ينمو             
  . مللم يومياً ٠,٥عند الرجل 

  .الطرق الفنية لفحص الشعر المعثور عليه: ثانياً
  : )١(يفحص الشعر المعثور عليه بواسطة الطرق الآتية 

  : عن طريق الميكروسكوب، وأساس الفحص هي    - ١
الأجسام الغريبة الموجودة على الشعر، كبقع الدم أو المـني أو أي مـادة      

أخرى كأثار المرض أو الزيوت المستخدمة في تجميل الرأس، أو الإفرازات           
المهبلية أو البرازية إذا كان من شعر العانة، واعتماد الخبير علـى تلـك              

  . جوهرياً  قد يؤدي إلى التعرف على صاحب الشعرة الأجسام اعتماداً
يلي ذلك فحص الشعرة وطولها، وقد يفيد ذلك في تحديد الشعرة مـن                - ٢

جسم صاحبها، وغالباً ما يعرف جنس صاحب الشعرة عن طريق طولها،           

                                                           

  .  باختصار ٦٠، ص ٥٩المصدر السابق  ص )    ١(
لأمن والقانون، الد الثاني من ص      وللتفصيل في طرق فحص الشعر الفنية، والعملية، راجع مجلة ا           

  . م١٩٩٤ هـ ـ يناير ١٤١٤، العدد الأول، رجب ٢٣٧ إلى ص ٢١٩
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 سم فهي لأنثى، أمـا إذا كانـت         ٤٠فإذا كان طول الشعرة أكثر من       
  .و لأنثى قصيرة فيحتمل أن تكون لرجل أ

 وبعد ذلك يجري فحص آخر يتناول التركيب الداخلي للشعر المعثـور             - ٣
عليه  وشعر الأشخاص المشتبه فيهم، وذلك بوضع الشعر كل على حدة            

  .داخل أنبوبة زجاجية ا مادة كيمائية، ثم فحصها تحت الميكروسكوب 
بقوة، أم  عن طريق فحص جذر الشعرة يمكن معرفة ما إذا كانت متروعة               - ٤

سقطت بنفسها، فجذر الشعرة المتروعة بقوة يوجد حوله جزء من مادة           
الجسم المحيطة به، بينما في حالة سقوط الشعرة يكون جذرها خالياً مـن             

  .تلك المادة 
كذلك يمكن معرفة ما إذا كان الشعر مقصوصاً حديثاً أو مضت عليـه                - ٥

، فإذا كانت غير مدببـة      فترة من الزمن من خلال اية وقَصة كل شعرة        
  .كان ذلك دليلاً على قصها، وإن كانت مدببة فتكون غير مقصوصة 

وتتمة للفائدة ألحقت بعض الصور التي تبين طرق الفحص عن الـشعر              
  .)١(المعثور عليه في موطن الجريمة 

    نتائج الفحص الجنائي للشعر: ثالثا
يبدي رأياً قاطعاً عمـا إذا    يجب على المحقق ملاحظة أن الخبير لا يستطيع أن          

كان الشعر المراد فحصه هو شعر شخص معين أم لا، فهو لا يزيد عن أنه مشابه                
له، ولا ينتظر من أي خبير مهما بلغ الحكم القطعي على أن هذا الشعر خـاص                
بشخص معين إذاً فهذه النتائج لفحوص الشعر ليست قطعية على إثبات الجناية،            

  .بل هي قرينة مساعدة 

                                                           

   .٢٣٧ إلى ص ٢١٩المصدر السابق من ص   )١(
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ذا في حالة الإثبات، أما في حالة النفي كأن تكون الشعرتان ليـستا مـن               ه
جنس واحد، فإن رأي الخبير حينئذٍ يكون مؤكداً في نفي التهمة عن المتهم لهذه              

   .)٢(القرينة 
  الحكم الفقهي للمسألة: رابعاً

يستعان بقرينة فحص الشعر إذا كانت قرينة قوية وتتمثل في كون الـشعر             
ه وبين شعر المتهم تطابق في الأمراض، أو التشوهات، أوالـصبغات،           المعثور بين 

فهي بذلك قرينة قوية تسند إلى القرائن الأخرى فترجح جانب التهمة في حـق              
  .المتهم 

فإن القرينة إن كانت قرينة نفي فإن القاضي يعمل ا ؛           :  وبناء على ذلك    
لذمة، وكذلك الحـال في     لأا تبرئ جانب المتهم، بناء على الأصل وهو براءة ا         

القرينة العادية المثبتة ؛ لأن الدليل إذا تطرق عليه الاحتمال بطل به الاستدلال،              
  .والأمر المشكوك فيه يطرح 

أما قرينة الإثبات القوية، فإن القاضي لا يعمل ا استقلالاً، وإنما يعتضد ا             
  .إلى جانب القرائن الأخرى 

                                                           

  . هـ ١٤١٦ رجب ١٤، السنة ١٥٨ العدد ٦٠انظر مجلة الأمن والحياة ص   )٢(
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   .١وتتم هذه العملية عن طريق فحص الحمض النووي لأنسجة الجسم

 التي تصف التطور    التعليمات الجينية  الذي يحتوي على     الحمض النووي هو  
 كما أنه يحوي التعليمات الوراثية      الفيروساتالبيولوجي للكائنات الحية ومعظم     

  .يةاللازمة لأداء الوظائف الحيوية لكل الكائنات الح
يعتبر وسيلة التخزين الطويل الأجل للمعلومات الوراثيـة وهـي الوظيفـة      

بالإضافة إلى أنه يمكن مـن خـلال هـذه    )  ( DNA الأساسية لجزيئات الدنا
 التي تحمل معلومـات  البروتيناتالجزيئات الحصول على المعلومات اللازمة لبناء       

توجد بعض قطـع الـدنا   ). Genes (بالمورثاتوراثية يمكن ترجمتها لبروتينات  
تجريبية علـي أن    حيث قد دلت الأبحاث الطبية ال      .٢لأغراض تركيبية وتنظيمية  

نسبة النجاح في إثبات النسب أو نفيه عن طريق معرفة البصمات الوراثية يصل             
أما في حالة الإثبات فإنه يصل       % ١٠٠في حالة النفي إلي حد القطع أي بنسبة         

  ٣.تقريباً  % ٩٩إلى قريب من القطع وذلك بنسبة 
  :وللحمض النووي أهمية بالغة في القضايا التالية

  ).كحوادث الطيران: ( المفقودين نتيجة الحوادث الخطيرةمعرفة   -١

                                                           

   ١٧ / ٥٠بحوث ندوة القضاء الشرعي ويكيبيديا، الموسوعة الحرة، :  انظر١
/ ، البصمة الوراثية للـشيخ د       ١٧ / ٥بحوث ندوة القضاء الشرعي     ويكيبيديا، الموسوعة الحرة،    :  انظر ٢

  .٣البصمة الوراثية للدكتور أسامة الزير ص، ٢ / ١عمر السبيل 
  

 .المصادر السابقة:  انظر٣
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  التعرف على القضايا اهولة  -٢
  ).الأمراض الوراثية(التطبيقات في الات الطبية  -٣
  . في حالات الاشتباه في المواليد، وكذلك في أطفال الأنابيب-٤
  ١.في حالات نفي الولدعن الرجل الذي يتزوج عرفيا  -٥

  : ما يتعلق النسب بالاعتماد على نتائج الحمض النوويوضابط الفقهي في
أنه تعتبر وسيلة  إثبات بنوة  النسب عبر الحمض النووي من أثبت الطـرق               
العلمية إلى الآن ويجوز الاعتماد عليه، ويؤيد هذه القرينة أن الشرع قـرر بـأن     

مة الولد للفراش كما سيأتي عبر الأدلة كما أنه لا يجوز الاعتماد علـى البـص              
الوراثية في نفي النسب الثابت بالفراش وأن السبيل الوحيد لنفي الولـد هـو              
اللعان، وإلى هذا القول ذهب كثير من الفقهاء المعاصرين وعليه قـرار مجلـس              

  ٢.الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي
  : واحتجوا بما يأتي

ء إلا أنفـسهم     والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهدا       �: قوله تعالى     -١
   .� الآيتين...

أن الآية ذكرت أن الزوج إذا لم يملك إلا شـهادة نفـسه             :  وجه الدلالة 
فيلجأ إلا اللعان فقط وإحداث البصمة بعد الآية زيادة علـى كتـاب االله              

  .تعالى، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 

                                                           

  .٦١دور القرائن الحديثة في الإثبات في الشريعة الإسلامية ص:  انظر١
، دور القرائن الحديثة في الإثبات في الشريعة الإسـلامية          ١٧ / ٥٠بحوث ندوة القضاء الشرعي     :  انظر ٢

البصمة الوراثية للدكتور أسـامة الزيـر   ، ٢ / ١عمر السبيل  / ، البصمة الوراثية للشيخ د      ٥٨ص
  .٣ص
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االله عليه وسلم  وقـال       عن النبي  صلى      - رضي االله عنها   -بحديث عائِشةَ   -٢
اللَّيثُ حدثني يونس عن بن شِهابٍ أخبرني عروةُ بن الزبيرِ أَنَّ عائِشةَ قالت             
كان عتبةُ بن أبي وقَّاصٍ عهِد إلى أَخِيهِ سعدٍ أَنْ يقْبِض بن ولِيدةِ زمعةَ وقال               

 االله عليه وسلم  مكَّةَ في الْفَـتحِ         عتبةُ إنه ابنِي فلما قَدِم رسول اللَّهِ  صلى        
أَخذَ سعد بن أبي وقَّاصٍ بن ولِيدةِ زمعةَ فَأَقْبلَ بِهِ إلى رسول اللَّهِ  صلى االله                
عليه وسلم  وأَقْبلَ معه عبد بن زمعةَ فقال سعد بن أبي وقَّاصٍ هذا بن أَخِي                

       قال عبد بن ز هناب هإلي أَن هِدـةَ          ععمولَ اللَّهِ هذا أَخِي هذا بن زسةَ يا رعم
ولِد على فِراشِهِ فَنظَر رسول اللَّهِ  صلى االله عليه وسلم  إلى بن ولِيدةِ زمعةَ                
فإذا أَشبه الناس بِعتبةَ بن أبي وقَّاصٍ فقال رسول اللَّهِ  صلى االله عليه وسلم                

       يا عبد بن ز وكاشِـهِ وقـال          هو لك هو أَخعلى فِر لِدو هلِ أَنةَ من أَجعم
رسول اللَّهِ  صلى االله عليه وسلم  احتجِبِي منه يا سودةُ لِما رأَى من شبهِ                
عتبةَ بن أبي وقَّاصٍ قال بن شِهابٍ قالت عائِشةُ قال رسول اللَّهِ  صلى االله               

   .١عاهِرِ الْحجرعليه وسلم  الْولَد لِلْفِراشِ ولِلْ
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أهدر الشبه البين، وهـو            :  وجه الدلالة 

الذي يعتمد على الصفات الوراثية، وأبقى الحكم الأصلي  وهو الولد للفراش،             
فلا ينفى النسب إلا باللعان فحسب، فلذلك مع وجود القرائن الطبية المعاصرة            

عتماد على نتائج تلك الفحوص والقرائن الطبية إلا        فإنه لا يمكن نفي النسب بالا     
  .عند اللجوء للعان لظاهر الحديث السابق

  
  

                                                           

 .٤٠٥٢ رقم١٥٦٥ص/٤أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المغزي، باب من شهد الفتح ج١
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الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على أشرف البريات           
  : وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته إلى الممات ثم أما بعد

  : النتائج الآتيةتوصل الباحث من خلال هذا الموضوع إلى 
لا تقام الحدودبالاعتماد على نتائج القرائن الطبية المعاصـرة نظـراً، لأن             -

الحدود تدرأ بالشبهات، ولكن تؤخذ كوسيلة ضغط تستخدم في التحقيق          
حتى يعترف الجاني بجرمه، فإن لم يعترف فلا يقام عليه الحد نظرا للشبهة،             

  .وإن كانت بنسبة ضئيلةوهي وجود احتمال الخطأ في النتائج الطبية 
وعامة الفقهاء المعاصرين وعليه قرار مجلس الفقه الإسلامي برابطة العـالم              -

الإسلامي أنه لا يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب الثابت            
  بالفراش  إلا عند اللجوء للعان

 عنـد   لا يجوز الاستعانة بوسائل مخالفة لآداب الـشريعة الإسـلامية إلا             -
الضرورة القصوى، وفي أضيق نطاق، مع وضع الضمانات الكافية لصيانة          

  .حرمات الآخرين
يجب إخضاع الوسائل التقنية الحديثة المستخدمة للوصول إلى نتائج القرائن            -

الطبية لرقابة جدية، مع وضع الضمانات الكفيلة بعدم التلاعب في النتائج           
  .الصادرة عنها

 القرائن الطبية الحديثة التي تم الوصول إليها عن طريق          لا يلجأ إلى استخدام     -
الوسائل التقنية الحديثة إلا إذا وجدت الأدلة الكافيـة علـى الاـام، أو              
وجدت المبررات الملحة لذلك، كما هو الحال في إثبات النسب عن طريق            
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، لأنه لو يأت الأمور بالسماح باستخدام هـذه         )DNA( الحمض النووي 
  رد الشكوك أو الأوهام  لكان ذلك سـببا لتفكـك الأسـرة،             التقنية

  .ولخرجت هذه التقنية عن المقصود منها
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  )الصفات الواجب توافرها فيمن يقرر القرينة الطبية دراسة فقهية  ( 

  :وبعد االله، رسول على والسلام والصلاة الحمدالله
دم هذا البحث دراسة فقهية للصفات التي يجب توافرها في الطبيب أو               فيق

المختص الذي يكشف ويبين القرينة الطبية، حيث يوقف القارئ علـى مجمـل            
الصفات التي ذكرها الفقهاء، ويحررها ويعتمد ما يتـبين لزومـه مـن تلـك               

ث أنـه   ومما قرره البح  .. الصفات، ويخرج ما عداها بالمناقشة والبيان والترجيح      
يشترط لاعتماد القرينة الطبية أن يقررها الطبيب أو المختص المعـروف بحذقـه         

ومما اعتمـده البحـث أن     .. ومهارته وأمانته والثقة بقوله، دون نظر إلى الديانة       
تقرير القرينة الطبية هو من قبيل البيان والإفادة من العلم والخبرة الـتي لـدى               

الشهادة المعتبرة قـضاء، ولـذلك لا       الطبيب أو المختص، وليس هو من باب        
وبـاالله  . تشترط فيه العدالة ولا العدد متى توافرت الصفات المشار إليها آنفـا           

  .التوفيق
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الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصـحبه             

الصفات الواجب توافرها فـيمن يقـرر       : ( فهذا بحث بعنوان  : أجمعين، وبعد 
  )قرينة الطبية، دراسة فقهية ال

أقدمه للمؤتمر الدولي الذي تنظمه الجمعية العلمية الـسعودية للدراسـات           
القرائن الطبيـة   ( الطبية الفقهية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بعنوان          

هـ، بأمل المشاركة به، والإفـادة مـن        ١٤٥٣عام  )المعاصرة وآثارها الفقهية    
  واالله ولي التوفيق.. ضل ا المشاركون  الإثراءات التي يتف

  :تتبين أهمية الموضوع فيما يلي: أهمية الموضوع
 كـبيرة  أهمية ذات أصبحت التي المعاصرة الطبية بالقرائن علاقة من له ما -١

  .والقضاء الإثبات في
إنه يجمع الصفات المعتبرة لقبول قول الأطباء والمختصين ونحـوهم ممـن             -٢

 .قرائن الطبيةيتولى تقرير وتحرير ال
ومع جمعه لتلك الصفات فإنه يهذا، ويبين ما هو الراجح المعتمد مـن              -٣

تلك الصفات، وما يستغنى عنه منها، وتقريب وجهات النظر الفقهيـة           
 . المتعددة

وهو موضوع جدير بالبحث مستقلا؛ لسعة مادته، مـع أهميـة بياـا              -٤
 .ستطاعبالتفصيل بما يمكن من أعطائها حقها من البحث قدر الم

 :أسباب اختياره للكتابة فيه
  :يأتي لما كتابته اخترت وقد

  .أهميته التي سبق بياا -١
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الإسهام في المكتبة الفقهية الطبية المعاصرة ذا الجهد الفقهـي المتعلـق             -٢
بالقرائن الطبية من حيث ما يجب توافره من الصفات فيمن يقررهـا في             

 .ضوء عبارات الفقهاء
 .   د بحثه مستقلاإنه مع أهميته لم أج -٣

����7�Wא��56 �
يتألف البحث من مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة وثبـت المراجـع،            

  : وذلك على التفصيل الآتي
 أهمية الموضوع، وأسباب اختياره للكتابة فيه، وخطة بحثـه،        : مقدمة تشمل 

  . ومنهج البحث
  بية المعاصرةالتقرير الطبي، القرائن الط: تمهيد يشتمل على التعريف بما يلي

  صفة المهارة والحذق: المبحث الأول
  :صفة الأمانة والثقة، وتطلّب بحثه بيان مطلبين: المبحث الثاني
  حكم اشتراط الإسلام : المطلب الأول
  حكم اشتراط العدالة: المطلب الثاني

  حكم اشتراط العدد: المبحث الثالث
  النتائج والتوصيات: الخاتمة 

  ثبت مراجع البحث
�W��56!���9א �

  :ينهج البحث ج البحوث الفقهية وذلك على النحو التالي 
بحث المسائل الفقهية بحثا مقارنا بين المذاهب الفقهية المعتمدة، وما ثبتنقله           : أولا  

  .عن علماء الأمة الإسلامية 
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  ,المسائل المتفق عليها  يذكر الحكم فيها بدليله موثقا من الكتب المعتمدة : ثانيا 
ئل الخلافية فتورد الأقوال بأدلتها مع مناقشة ما يمكن مناقـشته      أما المسا 

  من تلك 
  .الأدلة للوصول إلى القول الراجح في المسألة 

  .  مراعاة ما استجد مما له علاقة بمسائل البحث : ثالثا 
  .يعتمد البحث الأدلة النقلية والعقلية التي يستدل ا الفقهاء : رابعا

  . سورها  بأرقامها عزو الآيات إلى: خامسا 
تخريج الأحاديث والآثار من المصنفات الأصلية في علم الحديث، ثم ما           : سادسا

ورد منها في الصحيحين أو أحدهما اكتفي بذلك استنادا إلى ما علم من             
صحتهما وتلقي الأمة لهما بالقبول، وما لم يرد فيهما فإنه يخرج مـن             

  .   مظانه مع بيان حكمه صحة وضعفا 
  .التعريف بالمصطلحات وشرح الغريب : سابعا
الاعتماد على المصادر العلمية الأصيلة، مـع مراعـاة الترتيـب الـزمني         : ثامنا

وإلحاق ثبت مفصل بـالمراجع في آخـر        , للمذاهب الفقهية في التوثيق   
  .البحث 
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  تعريف التقرير الطبي : أولا

قَررت :  ويقال. في قَرارِهِ التقرير في اللغة مأخوذ من تقرير الشيء أي جعله          
قَرتى اسحت ١.( عنده الخبر(   

جهة أنه علَم على هـذا الفـن        والطبي نسبة إلى الطب، والطب يعرف من        
  )٢(. عِلْم يعرف به حفظ الصحة وبرء المرض: بأنه

وهـو   . )٣(علاج الجسم والـنفس     : ومن جهة الممارسة والاستشفاء فهو    
، ويطلق أيضا على الرفق، والسحر      -فتح والضم والكسر   أي بال  –مثلث الطاء   

كما كَنوا عـن اللـديغ،      ..   ؛ وإِنما سمي السحر طبا علـى التفاؤلِ بالبرءِ        )٤(
فقالوا سلـيم، وعن الـمفازة، وهي مهلكة، فقالوا مفازة، تفـاؤلا بـالفَوز            

       )٥والسلامة
حر طب وهـو مـن      والطب من الأضداد ؛ يقال لعلاج الداء طب، وللس        

  )٦(أعظم الأدواء 
 : التقرير الطبي في الاصطلاح 

التقرير الطبي مصطلح قانوني حديث منشؤه الأنظمة الحديثة، ولم يرد ذكر           
 وهـي شـهادة   للتقرير الطبي باعتباره مستند إثبات إلا أنه معروف كمضمون          

                                                           

  ) ٧٩١ص /٢الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري ج ) (١( 
  

 ٤٧٨التوقيف على مهمات التعاريف، للمناوي ص ) ٢( 

 ١٣٩ص/١دي جالقاموس المحيط، للفيروز آبا ) ٣( 

 ١٣٩ص/١القاموس المحيط ج) ٤ ( 

 ٥٥٤ ص ١لسان العرب، لابن منظور ج  ) ٥( 

  ١٧٧ ص١٤شرح النووي على صحيح مسلم ج ) ٦( 
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 فقهيـا   وقد اجتهد بعض الباحثين في تعريف التقرير الطبي       .. الخبير عند القضاء  
أنه الكتاب الصادر من طبيب طبقا لإرادة الحاكم؛ وذلـك لتوثيـق            : فذكروا  

  )١(.الوقائع على وجه يحتج بـه
  :  تعريف القرائن الطبية المعاصرة

  : القرينة لغةً
فعيلة بمعنى مفعولة من الاقتران، وقد اقترن الشيئان وتقارنا، مأخوذة مـن            

 به، كجمع البعيرين في حبل واحـد،        قرن الشيء بالشيء، أي شده إليه ووصله      
وكالقرن بين الحج والعمرة، وكالجمع بين التمرتين أو اللّقمتين عنـد الأكـل،            
وتأتي المقارنة بمعنى المرافقة والمصاحبة، ومنه ما يطلق على الزوجة قرينة، وعلى            

     )٢.( الزوج قرين
  )٣.(ههي كل أمارة ظاهرة تقارن شيئا خفيا فتدل علي: وفي الاصطلاح

ويقصد بالقرائن الطبية المعاصرة ما جاء في تعريف الجمعية العلمية السعودية           
وهي العلامات والأمارات الحيوية الطبية التي يستفاد       : للدراسات الطبية الفقهية  

فحـص  : منها في الطب الشرعي والضبط الجنائي وغيرهما، ومن هذه العلامات         
 كالشعر والدم والمني واللعاب وغيرهـا،       البصمة الوراثية لبعض العينات الحيوية    

                                                           

مشعل بـن  : ،  رسالة ماجستير مقدمة من    ١٦أحكام التقرير الطبي وآثاره دراسة مقارنة ص      : انظر ) ١( 
، - المعهد العالي للقـضاء    –عود الإسلامية   هـ جامعة الإمام محمد بن س     ١٤٢١نايف الحربي، عام    

/ إعـداد ) ٨ص(تزوير التقارير الطبية في نظم دول مجلس التعاون الخليجي دراسة مقارنة تطبيقية،             
  )هـ ١٤٣٢ الرياض – جامعة نايف للعلوم الأمنية –سعود بن عبداالله التميمي، رسالة ماجستير 

 )٣٣٦/ ١٣(لسان العرب، ) ٢١٨٢/ ٦(الصحاح،: انظر ) ٢( 
  )٢/٩٣٦( المدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقا : انظر ) ٣( 
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ومنها تحليل الدم للكشف عن السموم كالمخدرات والخمور، وكذلك فحـص           
  . البصمات وفصيلة الدم والتشريح وغيرها

من يعتمد قوله في بيان القرينة الطبية وهو        : والمقصود بمن يقرر القرينة الطبية    
 والخـبراء بوسـائل     الطبيب المختص ومن في حكمه من الفنـيين المختـصين         

التشخيص والفحص الطبي كتحليل الدم والفحص المخبري، والتشريح، وفحص         
  ..البصمة الوراثية وغيرها



 

 

٣١١ 
 

�א<��56א=ول �

��א<����Aوא�@قB�� �

  : تعريف المهارة
مهر في الصناعة وتمهـر فيهـا       : بِالْفَتحِ الْحِذْق فِي الشيءِ يقال      ) الْمهارةُ(

   ن المهارة، وخطيب ماهر، وسابح ماهر، وقـوم           ومهرها ومهرا، وهو ماهر بي
    )١( .مهرة 

حذَق الشيء  : الـمهارة فـي كل عمل ؛ يقال       : الـحِذْق و الـحذاقةُ    
اً و حذَاقـة و حِذاقـة، فهـو         يحذِقُه و حذِقه حذْقاً و حِذْقاً وحذاقاً و حِذاق        

 ويمكن أن يعبر    )٣(.امة في الطب     والطبيب الحاذق هو من له معرفة ت       )٢(.حاذق
 وكفاءته، و جدارتـه، وكونـه       عن هذه الصفة بـأهلية الطبيب أو المختص،      

  .خبيرا
 بعملـه وتخصـصه     وقد اتفق الفقهاء على اشتراط حذق الطبيب ومهارته       

، وذلك بأن يكون عارفا بمهنته الطبية وتخصـصه الـذي           )٤(ليكون قوله مقبولا  
وينجر ذلك على من يقرر القرينـة       .  يقبل قوله    يمارسه، فإن لم يكن حاذقا لم     

الطبية؛ لأا أثر لممارسة هذه المهنة ألا وهي الطب وما يلحق به من الأبحـاث               
         .. والدراسات الطبية الدقيقة واعتماد القرائن الطبية 

  : ما يلي– أعني المهارة والحذق –ومما يدل على لزوم اعتبار هذه الصفة 
                                                           

 ) ٣٠٠: ص(، مختار الصحاح، للرازي )٢٣١/ ٢(أساس البلاغة، للزمخشري : انظر ) ١( 
 ٤٠ ص ١٠لسان العرب ج  ) ٢( 
 ٤٢٢ص/٢حاشية ابن عابدين ج: انظر  ) ٣( 

، اموع،  ٣٠٩ص/١ه الدواني، للنفراوي ج   ، الفواك ٣٠٧ص/٢البحر الرائق، لابن نجيم ج    : انظر   ) ٤( 
  .٣١٠ص /٢، الإنصاف للمرداوي ج٣١١ص/٢للنووي ج
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 عليـه  االله صلى  االله رسول أن جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو حديث -١
 )١( " ضامن فهو طب منه يعلم  ولا تطبب من : " قال  وسلم

 قـدموا  الـذين  الوفد بعض حدثني العزيز عبد بن عمر بن العزيز عبد عن - ٢
 تطبـب  طبيب أيما : " وسلم عليه االله صلى  االله رسول قال قال أبي على
  )٢( " ضامن فهو فأعنت ذلك قبل طببت لهم يعرف لا قوم على

 وهو من تعاطى علـم      -أن تضمين المتطبب    : ووجه الدلالة في الحديثين     
:  قال الخطابي      يدل على تعديه بممارسته الطب     )٣( –الطب ولا يعلم منه طب      

ضامنا،  لا أعلم خلافـا في أن المعالـج إذا تعدى فتلـف المريض كــان          " 
 ؛  )٥(، ولا تحل له مباشرة الطـب        )٤(.."لا يعرفه متعد  والمتعاطي علما أو عملا     

يقدم القرينة الطبيـة     وفي حكم ذلك من   . وإذا كان كذلك لم يلتفت إلى قوله        
المترتب علـى اعتمادهـا،     ت؛ على اعتبار أهمية الأثر المهم       لاعتمادها في الإثبا  

  . ولأا أيضا تستند في الغالب على التطبيب 
                                                           

هذا لم يروه إلا    : " وقال  . باب فيمن تطبب بغيرعلم فأعنت           كتاب الديات،   :أخرجه أبو داود     ) ١( 
 تضمين: ، والنسائي في    ١٩٥ص/٤ج) ٤٥٨٦( سنن أبي داود      "الوليد لا ندري هو صحيح أم لا        

كتاب الطب، باب من تطبـب      : ، وابن ماجه    ٢٤٨ص/٤ج) ٧٠٦٨( السنن الكبرى      .المتطبب  
هذا حـديث   : " ، والحاكم، وقال    ١١٤٨ص/٢ج) ٣٤٦٦( سنن ابن ماجه      .ولم يعلم منه طب     

 ووافقه الذهبي في التلخيص ٢٣٦ص/٤المستدرك على الصحيحين ج" . صحيح الإسناد ولم يخرجاه   
 . أخرجه غيرهم  كما .امش المستدرك

) ٤٥٨٧( سـنن أبي داود       .باب فيمن تطبب بغيرعلم فأعنت      , كتاب الديات   : أخرجه أبو داود     ) ٢( 
النهاية في غريب الحـديث و الأثـر        . أي أضر المريض وأفسده     " فأعنت"و معنى    . ١٩٥ص/٤ج
 ٣٠ص/٣ج

 ٢١٥ص/١٢ج عون المعبود، لشمس الحق آبادي  ) ٣( 

 ٢٥٠ص/٣م، للصنعاني جسبل السلا: انظر  ) ٤( 

 ٤٣٨ص/٢الآداب الشرعية، لابن مفلح ج: انظر  ) ٥( 
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ط في نظام المملكة العربيـة الـسعودية ضـمن          هذا وقد روعي هذا الشر    
 والوظـائف   -الشروط الواجب توافرها للتعيين في الوظائف العامة بالدولـة          

 فقد اعتبرت الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لـشغل            -الصحية منها   
 في الوظائف العامة التي صـدرت        الوظيفة العامة كما نصت عليه لائحة التعيين      

 رقـم    مجلس الخدمـة المدنيـة بالمملكـة العربيـة الـسعودية          بموجب قرار   
 حيث جاءت المادة الأولى من هذه اللائحـة          هـ٧/٩/١٤٢٤وتاريخ  ١/٩٢١

  :الآتي بالنص 
الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لـشغل الوظيفـــة          : ١/مادة  " 

  :المعتمد في كون الطبيب ومن في حكمه ماهرا حاذقا  )١(." العامــة 
 بمعنى أن يكـون     -ا علم اشتراط المهارة والحذق في الطبيب لقبول قوله          إذ

 فقد صرح بعض الفقهاء بأن ذلـك يعلـم          –عارفا بالطب وذا أهلية لممارسته      
أو يكتفـى   , بشهادة عدلين عالمين بالطـب يشهدان بمعـرفته بالطـــب         

 ـ     . )٢(باشتهاره بذلـك لكـثرة الشفــاء بمعالجته       ن و في حكم الطبيب م
  ..يلحق به من المختصين  ممن يقرر القرينة الطبية

فإن .. وإذا علم ذلك فإنه ومع تطور علم الطب وسائر التخصصات العلمية          
 هذه الأهلية تعلم اليوم عن طريق الشهادة المعتمدة من الجهات التعليمية والطبية           

ممارسته وتقويم يقيس مدى أهليته في       المعروفة، وما يخضع له الممارس من اختبار      
 إضافة إلى ما يكتسبه الطبيب ومن في حكمه من شهرة بالخبرة الطبية،              الطبية،

  .والبراعة في التخصص الذي يزاوله 

                                                           

  ) www.mcs.gov.s  (الموقع الرسمي لوزارة الخدمة المدنية على شبكة الإنترنت  ) ١( 
 ١٩٧ ص ٩حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج ج: انظر  ) ٢( 
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وتوجد بالمملكة العربية السعودية هيئة مختصة تعنى بالتخصصات الـصحية          
وقد أنشئت بموجب المرسوم    ) الهيئة السعودية للتخصصات الصحية     (  :باسـم  

وهي هيئة علميـة ذات شخـصية   , هـ ٦/٢/١٤١٣  وتاريخ٢/ مالملكي رقم
وضع الضوابط والمعايير الصحيحة لممارسة المهن الصحية       : اعتبارية ومن مهامها    

العلمية المتخصصة   من خلال اللجان واالس–وكذلك الإشراف , وتطويرها 
  على الامتحانات التخصصية وإقرار نتائجها، وتقويم الـشهادات الـصحية  –

بما في ذلك أسس  مع وضع الأسس والمعايير لمزاولة المهن الصحية, ومعادلتهـا 
  )١(.أخلاقيات المهنة 

  :ما يبني عليه المقرر قوله
  هل يبنى تقرير القرينة الطبي على اليقين أم تكفي فيه غلبة الظن ؟ 

  : تعريفات 
  )٢(.  العِلْـم، وزوال الشك، وتـحقـيق الأَمر :اليقين 
 عبارة عن ترجح أحد الاحتمالين في النفس على الآخر من غـير             :والظن  

  )٣(. القطع 
زيادة قوة أحد التجويزين على الآخر وتغليـب أحـد          : وغلبة الظن تعني    

  )٤(. الاعتقادين 

                                                           

  )www . scfhs . org" (  للتخصصات الصحية الهيئة السعودية: " الموقع الرسمي لـ  ) ١( 
، المستصفى من علـم الأصـول،   ٣١٠، مختار الصحاح ص ٤٥٧ ص ١٣لسان العرب ج   : انظر   ) ٢( 

، شرح منتـهى الإرادات، للبـهوتي       ٢٤٧ص/١، حاشية ابن عابدين ج    ٣٥ص/١للإمام الغزالي ج  
 ٥٨٧ص/٣ج

 ٣٠ص/١الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي ج ) ٣( 
 ٥٣٨التوقيف على مهمات التعاريف، للمناوي ص ) ٤( 
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يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا     {:وقد يطلق العلم على الظن كما في قول االله تعالى           
 اتمِنؤالْم اءكُمج          نـوهمتلِمفَـإِنْ ع انِهِنبِإِيم لَمأَع اللَّه نوهحِنتاتٍ فَاماجِرهم 

  ) ١٠سورة الممتحنة (  الآية} مؤمِناتٍ فَلَا ترجِعوهن إِلَى الْكُفَّارِ
 ؛ إذ لا سبيل إلى العلم اليقـيني           أي ظننتموهن   )علمتموهن  ( فقوله تعالى   

  )١ (.هنا 
   تقرير القرينة الطبية على اليقين أم تكفي فيه غلبة الظن ؟ هل يبنى

   إن مقتضى قول جمهور العلماء فيما يبني عليه الطبيب قوله أهو اليقين أم             
 طبيبا كان أو غيره ممن يقرر القرينة        –يكتفى فيه بغلبة الظن؟ يفيد أن المختص        

 )٢(؛وله بناء على ذلك    الظن، ويؤخذ بق    يكتفى  بأن يبني قوله على غلبة       –الطبية  
 وحكى صاحب الإنصاف قـولا في مـذهب الحنابلـة    )٣(. لأن اليقين متعذر    

حيث قبلنا قول الطبيب فإنـه      : " يشترط اليقين، ولكنه رد هذا القول ؛ فقال         
يكفي فيه غلبة الظن على الصحيح من المذهب، وقيل يشترط لقبول خـبره أن              

  )٤( اهـ " .قلت وهو بعيد جدا   ,يكون عن يقين 
 , )٥(وغلبة الظن معتبرة في الشريعة ؛ وتعمل عمل اليقين في أكثر الأحكام             

كُتِب علَيكُم إِذَا   {: ولا يمتنع أن يعلق الحكم على غلبة الظن ؛ كقول االله تعالى             

                                                           

  .٤٨ص/٢، الإحكام، للآمدي ج٣٢٨ص/٥أحكام القرآن، للجصاص ج: انظر  ) ١( 
، روضة الطـالبين،    ٢٧٩ص/٥، التمهيد، لابن عبد البر ج     ٢١٠ص/١حاشية ابن عابدين ج   : انظر   ) ٢( 

، كــشاف القنــاع، للبــهوتي ٣١١ص/٢، الإنــصاف، للمــرداوي ج٣٠٧ص/٨للنــووي ج
 .٥٠١ص/١ج

 ٥٠١ص/١كشاف القناع ج ) ٣( 

 ٣١١ص/٢الإنصاف للمرداوي ج ) ٤( 

 الموافقات في أصول الـشريعة،        ,٣١٤ص/٢البحر الرائق شرح كتر الدقائق، لابن نجيم ج       : انظر   ) ٥( 
 قواطع الأدلة    ،٣٤٤ص/١ للحطاب ج  ، مواهب الجليل شرح مختصر خليل،     ٣٣٩ص/١للشاطبي ج 

 المبدع في شـرح      ،٣١٩ص/١، روضة الناظر، لابن قدامة ج     ٢٧٦ص/١في الأصول، للسمعاني ج   
 ٣١٨ص/٣المقنع، لابن مفلح ج



  

 

٣١٦ 
 

لْمعروفِ حقّاً  حضر أَحدكُم الْموت إِن ترك خيراً الْوصِيةُ لِلْوالِدينِ والأقْربِين بِا         
   قِينتلَى الْمولا يعرف حضور الموت إلا بغلبة الظن عن        ) ١٨٠سورة البقرة ( }ع

  )٢(. حضور أسبابه وظهور علاماته : ، فالمقصود بحضور الموت  )١(أمارة 

وبناء على ذلك فإن مقرر القرينة الطبية يعتمد في قوله على ما ظهر له مـن         
 كالتحليل المخبري اهري، والتصوير الإشعاعي بأنواعه       :القرائن الطبية الحديثة    

 وأجهزة التخطيط العضوية الطبية المتنوعة، والمناظير        الضوئية والصوتية المتعددة،  
   .)٣(... الطبية، والحمض النووي

                                                           

  .٨٥ص/١، قواطع الأدلة في الأصول ج٤٧٢ص/٢ مواهب الجليل ج :انظر  ) ١( 
 ٢٠٤ص/١ج فتح القدير، للشوكاني  ) ٢( 

 ٢١٥ – ٢١١الشنقيطي ص.  الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، د أحكام: انظر  ) ٣( 



 

 

٣١٧ 
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؛      يشترط الفقهاء لقبول قول الطبيب أن يكون مأمونا موثوقا بقولـه            
  )١(. بحيث يوثق به ويطمأن إلى قوله، وتنتفي عنه الريبة 

وهل يشترط كل من الإسلام والعدالة لقبوله عند المسلم خاصة؟ هذا مـا             
  :يبحث في المطلبين التاليين

                                                           

، ٣٠٩ص/١الفواكه الدواني ج   , ٤٤٨ص/٢، مواهب الجليل ج   ٣٠٣ص/٢البحر الرائق ج  : انظر   ) ١( 
  .٣٨٥ص/١، كشاف القناع ج٢٣٧ص/١روضة الطالبين ج



  

 

٣١٨ 
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   اختلف الفقهاء في حكم اعتماد المسلم على قول الطبيب الكافر علـى            
  :وال  ثلاثة أق

وهو مذهب الحنفية، فيما ليس فيـه       . جواز ذلك في الجملة   : القول الأول   
، والشافعية، واشترطوا بأن لا يترتب عليـه        )٢( وقول المالكية , )١(إبطال عبادة   

، وهو وجه عند الحنابلـة، اذا لم يجـد          )٣(ترك عبادة أو نحوها مما لا يعتمد فيه         
الفطر في الصوم والصلاة جالسا ونحو ذلـك     وإذا أشار ب  , ) ٤ ( المسلم طبيبا غيره  

 . )٥(فلا يقبل 
إذا كان المتطبب الكافر غير متهم فيمـا        , وبالجواز أيضا أخذ أبو الخطاب    

  )٦(.وكان غير مظنون به الريبة , يصفه
إذا كان اليهودي أو النصراني     : " وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال        

وإذا وجد طبيبا مـسلما     ... ز له أن يستطبه     خبيرا بالطب ثقة عند الإنسان جا     
                                                           

  .٤٥٢ح صحاشية الطحطاوي على مراقي الفلا, ٣٠٣ص/٢البحر الرائق ج: انظر  ) ١( 
يقبل قول النصراني الطبيب فيما     )" ..١٢٦/ ١٠(، لأبي الوليد ابن رشد      ..جاء في البيان والتحصيل    ) ٢( 

وقال )" ٢٤٠/ ١٠(وفي الذخيرة، للقرافي  ") يحتاج إلى معرفته من ناحية الطب كالعيوب والجراحات       
رقِيقِ وإِنْ كَانَ غَير مسلِمٍ لِأَنه عِلْم يؤخذُ عمن هـو           يقْبلُ الطَّبِيب الْواحِد فِي عيوبِ ال     : عبد الْملِكِ 

ضِيررِ مغَي أَو ضِيرم هدعِن " 
حواشي الـشرواني    , ٤٤٨ص/١، حاشية البجيرمي ج   ٣٥٧ص/١مغني المحتاج، للشربيني ج   : انظر   ) ٣( 

 ١٨٢ص/٣ج

  ٤٢٨ص/٢ ج، الآداب الشرعية١٠٩ص /٥الفروع ج: انظر ) ٤( 
 ٤٢٨ص/٢الآداب الشرعية ج: انظر ) ٥( 

 ٤٢٩ص/٢الآداب الشرعية ج: انظر  ) ٦( 



 

 

٣١٩ 
 

وإذا خاطبه بالتي هي أحـسن      , وأما إن لم يجد إلا كافرا فله ذلك         . فهو أولى   
  )١(" . كان حسنا 

  :وأدلة هذا القول ما يلي 
 في حديث   – رضي االله عنها     – ما روته أم المؤمنين عائشة       :الدليل الأول   

 وأبو بكر رضي االله      ى االله عليه وسلم    صل  واستأجر رسول االله  :" الهجرة قالت   
 والخريـت  -عنه رجلا من بني الديل وهو من بني عبد بن عدي هاديا خريتـا          

وهو علـى   ,  قد غمس حلفا في آل العاص بن وائل السهمي           -الماهر بالهداية   
دين كفار قريش، فأمناه فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال             

, وانطلق معهما عامر بن فهـيرة والـدليل         , لتيهما صبح ثلاث    فأتاهما براح , 
  )٢(" فأخذ م طريق السواحـل 

 ائتمنه على نفسه وماله     - صلى االله عليه وسلم      - أن النبي    :وجه الاستدلال 
ومع أن هذا من أخطر ما يكون ؛ فإن قريشاً كـانوا             , )٣(مع أنه كان مشركا     

، ولكن لما أمنه النبي     -رضي االله عنه  -با بكر يطلبون النبي صلى االله عليه وسلم وأ      
، فدل على جواز استطباب المسلم عنـد        )٤(عليه الصلاة والسلام جعله دليلاً له       

  .الطبيب الكافر واستناده إلى قوله إذا ائتمنه 

                                                           

 ٥١٧ -٥١٦ص/١للبعلي ج, مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية : انظر  ) ١( 

 وأصحابه  – صلى االله عليه وسلم      –باب هجرة النبي     ,  كتاب فضائل الصحابة  : أخرجه البخاري    ) ٢( 
 ١٤١٩ص/٣ج ) ٣٦٩٢(ح البخاري صحي. إلى المدينة 

 ٥١٦ص/١ج مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية، للبعلي  ) ٣( 

 .٤٨٣ص٤الشرح الممتع على زاد المستقنع، لابن عثيمين ج ) ٤( 



  

 

٣٢٠ 
 

 صلى االله عليـه     - أن خزاعة كانت عيبة نصح لرسول االله         :الدليل الثاني   
وكانـت  : زاد ابن إسحاق في روايتـه        " :قال الحافظ ابن حجر     . )١(-وسلم  

 مسلمها ومشركها، لا يخفون     - صلى االله عليه وسلم    -خزاعة عيبة رسول االله     
  )٢("عليه شيئا كان بمكة 
  . أن كفرهم لم يكن مانعا من استنصاحهم بعد ائتمام :وجه الاستدلال 
 قال مرضـت    - رضي االله عنه     – عن سعد بن أبي وقاص       :الدليل الثالث   

 يعودني فوضع يده بين ثديي حتى         صلى االله عليه وسلم     ضا أتاني رسول االله   مر
إنك رجل مفؤود ائت الحارث بن كَلَـدة        : " وجدت بردها على فؤادي فقال      

أخا ثقيف فإنه رجل يتطبب فليأخذ سبع تمرات من عجوة المدينـة فليجـأهن              
  )٣("بنواهن ثم ليلدك ـن 

                                                           

كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهـل الحـرب وكتابـة              :أخرجه البخاري  ) ١( 
ما : والعيبة بفتح العين وسكون الياء بعدها باء        . ٩٧٤ص/٢ج)٢٥٨١(صحيح البخاري   . الشروط

 ٣٣٧ص/٥ فتح الباري ج .توضع فيه الثياب لحفظها أي أم موضع النصح له والأمانة على سره 

 ٣٣٧ص/٥فتح الباري ج ) ٢( 

) ٣٨٧٥(سـنن أبي داود     . لعجـوة   كتـاب الطـب، بـاب في تمـرة ا         : أخرجه أبـو داود      ) ٣( 
                    .٧ص/٤ج

عـون المعبـود    . وهو الـذي أصـابه داء في فـؤاده        , اسم مفعول مأخوذ من الفؤاد    : ومفؤود  
   . ٢٥٥ص/١٠ج

   =١٩١ ص١لسان العرب ج. فلْـيجأْهن أَي فلْـيدقَّهن : وقوله
لَده ولَددت الرجل أَ... اللَّدود ما سقِـي الإِنسان فـي أَحد شقَّـي الفم، : ومعنى ثم ليلدك ن    =

   .٣٩٠ ص ٣لسان العرب ج . لَداً إِذا سقـيته كذلك 



 

 

٣٢١ 
 

ليه سلم أمر سعدا رضـي االله عنـه أن           أنه صلى االله ع    :وجه الاستدلال   
  )١(.يستطب الحارث بن كلدة وكان كافرا 

  )٢(.القياس على جواز إيداعه المال ومعاملته : الدليل الرابع 
أنه عِلْم يؤخذ عمن هو عنده سواء كان مرضِـيا أو غـير             : الدليل الخامس 

  )٣(.مرضِي
  .هذه أدلة الجواز في الجملة 

بأن ذلك أمـر متعلـق      : يما يترتب عليه ترك عبادة      واحتج من منع ذلك ف    
  )٥(. ، وقد يكون غرضه إفساد العبادة )٤(من الكافر بالدين فلا يقبل

بأن الكافر إذا عرفت منه الأمانة وانتفت الخيانة، ولم         : ويمكن أن يجاب عنه     
تظهر منه ريبة، ووثق به المسلم فإنه يأخذ بقوله، كما دلت عليـه الـسنة في                

 ؛ نعم إذا أمكنه الاستظهار بقول طبيب مسلم فعل ذلـك             يث السابقة الأحاد
  .احتياطـا 

بأن الكافر لا يـؤمن     : واحتج من اشترط للجواز عدم وجود طبيب مسلم         
قَد { : أن يصف دواءً مخلوطا بشيء من المسمومات أو النجاسات ؛ قال تعالى             

 سورة آل عمران من      } صدورهم أَكْبر    بدتِ الْبغضاء مِن أَفْواهِهِم وما تخفِي     
  .فلا يستطب إلا مع عدم وجود طبيب مسلم  , )٦( ١١٨الآية 

                                                           

  .٥١٦ص/١مختصر الفتاوى المصرية ج: انظر  ) ١( 
  .٥١٦ص/١مختصر الفتاوى المصرية ج: انظر  ) ٢( 
 .٢٤٠ص /١٠الذخيرة ج ) ٣( 
  .٤٢٨ص/٢الآداب الشرعية ج: انظر  ) ٤( 
  .٤٥٢طاوي على مراقي الفلاح صحاشية الطح, ٣٠٣ص/٢البحر الرائق ج: انظر  ) ٥( 
 ١٣٩ص/٣كشاف القناع، للبهوتي ج: انظر  ) ٦( 



  

 

٣٢٢ 
 

بأن ذلك مسلًم إذ لم يكن هذا الطبيب ثقة، أو كان           : ويمكن أن يجاب عنه     
أما إذا كان ثقة مؤتمنا خبيرا      , موضع ريبة، فيكون داخلا في دلالة الآية الكريمة         

ابه ؛ استنادا إلى سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم، ولـيس  فلابأس من استطب  
نعم إذا وجد الطبيـب المـسلم       . هو من موالاة اليهود والنصارى المنهي عنها        

الخبير فهو أولى كما لو أمكنة أن يودعه أو يعامله فلا ينبغي أن يعدل عنـه إلى                 
  .)١(الكافر 

وهو المـذهب  .  لغير ضرورة    كراهة استطباب المسلم الكافر    :القول الثاني   
   .)٢(عند الحنابلة 

بأن الكافر لا يؤمن أن يـصف دواءً مخلوطـا بـشيء مـن              : واحتجوا  
قَد بدتِ الْبغضاء مِن أَفْواهِهِم ومـا       { : المسمومات أو النجاسات ؛ قال تعالى       

  رأَكْب مهوردفِي صخستطبابه إلا  فكره ا , )٣( ١١٨سورة آل عمران من الآية      } ت
  .لضرورة 

بما سبق من أن ذلك مسلًم إذ لم يكن هذا الطبيـب            : ويمكن أن يجاب عنه     
أما إذا كان ثقة    , ثقة، أو كان موضع ريبة، فيكون داخلا في دلالة الآية الكريمة          

مؤتمنا خبيرا فلابأس من استطبابه؛ استنادا إلى سنة رسول االله صـلى االله عليـه               
  .وسلم 

  )٤(. وهو وجه عند الحنابلة .  عدم الجواز :القول الثالث 

                                                           

 ٤٢٩ص/٢الآداب الشرعية ج: انظر  ) ١( 

مطالـب أولي النـهى      , ١٣٩ص/٣، كشاف القنـاع ج    ٤٢٧ص/٢الآداب الشرعية ج  : انظر   ) ٢( 
 ٦١٠ص/٢ج

 ١٣٩ص/٣كشاف القناع ج: انظر  ) ٣( 

 ١٠٩ص/٥الفروع ج: انظر  ) ٤( 



 

 

٣٢٣ 
 

  .الدليل السابق : ودليله 
  .وقد سبق الجواب عنه 

  :الترجيح 
الذي يظهر لي أن الراجح هو القول الأول، وهو جواز استطباب الكـافر             

ومعلوم أن  , ، مالم تظهر منه ريبة ؛ وذلك لقوة حجة هذا القول             الخبير بالطب 
فظون على صنعتهم ومهنتهم أكثر مما يحـافظ عليهـا   من الأطباء الكفار من يحا   

  .بعض المسلمين؛ حفاظاً على سمعتهم وشرفهم 
  في الأخذ بقول الطبيب الكافر       - رحمه االله تعالى   - قال الشيخ ابن عثيمين     

وذهب بعض أهلِ العِلم إلى اشـتراطِ       :" في الرخصة بالمرض في الصلاة والصوم       
متى كان الطبيب ثقةً عمِلَ بقولِه وإنْ لم يكـن          : الثقةِ فقط دون الإِسلام، وقال    

  )١(. "وهذا هو القول الراجح لقوة دليله وتعليله... مسلماً
والـصواب في هـذه     : "  في إثبات كون المرض مخوفا     - رحمه االله    -وقال  

إن هذا مرض مخوف، قبل قوله، سواء كـان         : أنه إذا قال طبيب ماهر    : المسألة
 - أي باشتراط الإسلام     - أننا مشينا على ما قال المؤلف        مسلماً أو كافراً، ولو   

لم نثق في أي طبيب غير مسلم، مع أننا أحياناً نثق بالطبيب غير المسلم أكثر مما                
  .نثق بالطبيب المسلم، إذا كان الأول أشد حذقاً من الثاني

  :ثم إن صناعة الطب يبعد الغدر فيها من الكافر؛ لسببين
ريد أن تنجح صناعته، فالطبيب ولو كان غير مسلم          أن كل إنسان ي    :الأول

  ..يريد أن تنجح صناعته 

                                                           

 ٣٤٢-٣٤١ص /٤الشرح الممتع على زاد المستقنع ج )  ١( 



  

 

٣٢٤ 
 

 أن من الأطباء من يكون داعية لدينه وهو كافر، وإذا كان داعيـة              :الثاني  
لدينه فلا يمكن أن يغرر بالمسلم؛ لأنه يريد أن يمدحه الناس ويحبوه ويحترمـوه؛              

حذق الطبيب، والثقة بقولـه،     لأنه ناصح، فالصواب في هذه المسألة أن المعتبر         
هذا المرض مخوف يتوقع    : والأمانة، ولو كان غير مسلم، فإذا قال طبيب حاذق        

  )١(... "منه الموت، فإننا نعمل بقوله
ولكن إذا أمكن استطباب الطبيب المسلم الخبير الثقة، فـإن الأولى عندئـذ        

بيل التفـضيل،  هذا على س.عدم العدول عنه إلى طبيب كافر لا يفوقه في الخبرة         
وإلا فإن المتعارف عليه اليوم مزاولة خبراء الطب لإعداد التقارير الطبيـة ذات             
الأهمية الكبيرة دون اعتبار يذكر لديانام مادام معروفا بجودة خبرته في مجالـه،             

فاشتراط كونه مسلما قد يعيق تحصيل      .. ولم يبدر منه ما يدعو إلى الارتياب فيه       
ت الأهمية، هذا بالإضافة إلى أن هذه التقارير لا يختص ـا            مثل هذه التقارير ذا   

  .     المسلم بل تقدم متى طلبها ذوو الشأن سواء كانت متعلقة بمسلم أو بغيره

                                                           

 ١٠٩ - ١٠٨ص /١١الشرح الممتع على زاد المستقنع ج ) ١( 
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  :اختلف الفقهاء في اشترط عدالة الطبيب للأخذ بقوله على قولين 
وهو مذهب الحنفية، كما يفيده قـولهم في         . اشتراط العدالة : القول الأول   

،  ومـذهب    )٢(معرفة عيوب الرقيق المبيع التي لا يطلـع عليهـا إلا الأطبـاء            
  )٤(.، والحنابلة كما أفادوه في المرض المخوف)٣(الشافعية

  : واحتجوا بما يلي 
  ) ٥(.الشهادة محل يحل و ملزما قولا كونه في الشهادة على قياسه - ١
  ) ٦(.فاشترط فيه شرط الشهادة.. ق به حق آدميأنه ربما تعلَّ - ٢

  
                                                           

القـوانين  . الذي يجتنب الذنوب الكبائر ويتحفظ من الصغائر ويحافظ على مروءتـه            : العدل هو    ) ١( 
، سـبل   ٣٩٣ص/٩المحلى، لابن حزم ج   ,٢٨٤ص/٦البحر الرائق ج  :  وانظر    ٢٠٣ص/١الفقهية ج 
العدالةُ هي الاستقامة، وليس    ): " ١١٣/ ١٦(جاء في المبسوط للسرخسي      . ٢٢٦ص/٤السلام ج 

، وقال ابن رشد    "لكمالها اية فإنما يعتبر منه القدر الممكن وهو انزجاره عما يعتقده حراما في دينه             
هي صـفةٌ   : دالةُ، فقال الجمهور  واختلفوا فيما هي الع   ): "٢٤٥/ ٤(في بداية اتهد واية المقتصد      

زائدة على الإسلام، هو أَن يكون ملتزما لواجبات الـشرع ومـستحِباتِهِ، مجتنِبـا لِلْمحرمـاتِ                
 .." .ةٌيكْفِي فِي الْعدالَةِ ظَاهِر الْإِسلَامِ، وأَنْ لَا تعلَم مِنه جرح: وقَالَ أَبو حنِيفَةَ. والْمكْروهاتِ

 )٣٦١/ ٦(، العناية شرح الهداية )٣١٧/ ٧(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : انظر  ) ٢( 
، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ       )١٩٠/ ٨(البيان في مذهب الإمام الشافعي، للعمراني       : انظر   ) ٣( 

 )٨٣/ ٤(المنهاج 
، كشاف القناع عـن مـتن       )١٦٥/ ٧(اوي  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرد      : انظر ) ٤( 

 )٣٢٣/ ٤(الإقناع 
 )١٩٠/ ٨(، البيان في مذهب الإمام الشافعي )١١٠/ ١٣(المبسوط للسرخسي  ) ٥( 
 )٢١٢/ ٥(، المبدع في شرح المقنع )٨٣/ ٤(مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج : انظر ) ٦( 
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وتناقش الحجتان بمنع القياس؛ فإن بيان القرينة الطبيـة لـيس مـن بـاب       
 :الشهادة، وبيان ذلك من وجهين 

  أنه من باب الإخبار وهو مختلف عـن الـشهادة المقـصودة في               :أحدهما
   )١(.القضاء

   )٢(.مسخوطا أو كان مرضِيا القرينة يبين عمن يؤخذ عِلْم أنه  :الثاني
وإذا انتفى القياس على الشهادة علم أن حق الآدمي لا يفوت بمجرد الإدلاء             
بالقرينة الطبية لأنه إخبار عما أوتيه من العلم، ولا يكون ملزما لذاته دون توافر              

  . الشروط المعتبرة قضاء
يقبل : "فقد قالوا  عدم اشتراط العدالة، وهو مذهب المالكية،        :القول الثاني   

قول النصراني الطبيب فيما يحتاج إلى معرفته من ناحيـة الطـب كـالعيوب               
   )٣("والجراحات

  : ودليله ما يلي
 عنـه  فيؤخذ به، الانتفاع إلى قائمة والحاجة ونحوه، الطبيب أوتيه علم أنه -١

   )٤(.حاله إلى النظر دون
  )٥(.أن هذا من باب الخبر المحض -٢

  
                                                           

 )١٥٤/ ٣، ١٤/ ١( وق في أنواء الفروق،للقرافي  أنوار البر: الفروق، المسمى : انظر  ) ١( 
 )٦٤/ ١٠(الذخيرة، للقرافي :انظر ) ٢( 
قال عبد الملك يقْبل قـول      )" ٦٤/ ١٠(وجاء في  الذخيرة للقرافي      ) ١٢٦/ ١٠(البيان والتحصيل    ) ٣( 

يبـصِره مرضِـي أو   الطَّبيب الكافر في العيوب في العبد أو الأمة الحاضِرين لأنه عِلْم يأخذه عمـن        
  "  .مسخوط واحد أو اثنين

 )٦٤/ ١٠(الذخيرة للقرافي :انظر ) ٤( 
 )١٠٩/ ١١(الشرح الممتع على زاد المستقنع  ) ٥( 
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  : الترجيح 
ر أن القول الثاني هو المعتبر وعليه العمدة ؛ وذلك لقوة حجتـه،             الذي يظه 

فلا يشترط لقبول قول الطبيب في تقرير القرينـة         . ومناقشة حجة القول الأول   
الطبية أن يكون عدلا ؛ بل متى انتفت التهمة واطمأن المسلم إلى قوله أخذ بـه                

فالـصواب في    " قال الشيخ ابن عثيمين   . كما يؤخذ بقول الطبيب الكافر الثقة     
هذه المسألة أن المعتبر حذق الطبيب، والثقة بقوله، والأمانـة، ولوكـان غـير              

وحتى العدالة، فلو أننا اشترطناها في أخبار الأطباء ما عملنا بقـول            .... مسلم
طبيب واحد إلا أن يشاء االله؛ لأن أكثر الأطباء لا يتصفون بالعدالة، فأكثرهم لا              

يحلق لحيته، فلو اشترطنا العدالة لأهدرنا قول أكثر        يصلي مع الجماعة ويدخن و    
  . واالله أعلم-)١(. "الأطباء

                                                           

 المصدر نفسه ) ١( 
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  اختلف الفقهاء في اشتراط اثنين من الأطباء لإثبات الحالات الطبيـة ذات            
 وإثبات عيوب الرقيق    )١(التأثير في الحدود والحقوق، كإثبات كون المرض مخوفا،       

  ..يع، وعيوب النكاح، وإثبات الجناياتالمب
  :وحاصل ما ذهب إليه الفقهاء في ذلك قولان

، ومذهب  )٢(وهو أحد القولين عند الحنفية      .  يشترط طبيبان  :القول الأول 
، وكـذلك عنـد     )٣(الشافعية كما صرحوا به في المرض المشكوك كونه مخوفا          

   . )٤(الحنابلة
  :واستدلوا بما يلي

  :تعـالى  االله قـول  ومنها الشهادة، عموم في العدد لاعتبار المُقتضيةُ لةا�د -١
} وامرأَتانِ فَرجلٌ رجلَينِ يكُونا لَم فَإِنْ رِجالِكُم مِن شهِيدينِ واستشهِدوا{
  .)٥(] ٢٨٢: البقرة[

 . )٦(الحقوق كونه قولًا ملزِما، وتتعلق به أَنه كالشهادة في -٢
                                                           

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنـهاج        : انظر  . لأنّ ذلك يتعلق به حق الوارث وأهل العطايا        ) ١( 
 ).٢٠٣/ ٦( المغني لابن قدامة ،)٨٣/ ٤(

 )٢٧٨/ ٥(، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )١١٠/ ١٣(المبسوط للسرخسي : (انظر ) ٢( 
اظ المنهاج ف، مغنــي المحتاج إلى معرفة معاني أل)١٩٠/ ٨(البيان في مذهب الإمام الشافعي : انظر ) ٣( 

)٨٣/ ٤( 
 )١٦٥/ ٧(نصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ، الإ)٢٠٣/ ٦(المغني لابن قدامة : انظر ) ٤( 
 )٢٧٧/ ٦(، ٢٧٩/ ٥(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :انظر ) ٥( 
، مغني المحتاج )١٩٠/ ٨(، البيان في مذهب الإمام الشافعي  )١١٠/ ١٣(المبسوط للسرخسي   : انظر ) ٦( 

 )٢٠٣/ ٦(مة ، المغني لابن قدا)٨٣/ ٤(إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج 
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أن هنـاك   : جتان بما سبق في مناقشة اشتراط العدالة، ومختصره         وتناقش الح 
فرقًا بين الشهادة وبيان القرينة ؛ فهذا بيان من قبيل الإخبار، والإفادة من العلم              
الذي أوتيه الطبيب ونحوه ممن يقرر القرينة الطبية، وليس المقـصود الـشهادة             

  .المعتبرة في القضاء
وهـو القـول الثـاني عنـد        . احد عدل  أنه يكفي طبيب و    :القول الثاني 

  ،واختاره بعض )٢(، ومذهب المالكية)١(الحنفية
، وهو مذهب الحنابلة في العيوب والجنايـات        )٣(الشافعية في عيوب النكاح     

، وهو وقياس قول الخرقي من الحنابلة في المرض المخوف إذا           )٤(إذا لم يوجد غيره   
  )٥(.لم يقْدر على طبيبين

  : ليواستدلوا بما ي
 فـلا  فقط، الخصومة، ا تصح وإنما القضاء، ا يتصل لا الشهادة هذه أنّ - ١

   )٦(.العدد فيها يشترط

                                                           

 )٣٦١/ ٦(، العناية شرح الهداية )٢٧٨/ ٥(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : انظر ) ١( 
، الـذخيرة للقـرافي     )٦٢/ ٨(النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات           : انظر ) ٢( 

)٦٤/ ١٠ ( 
تاج في شرح المنهاج وحواشي الـشرواني  ، تحفة المح  )٣١٠/ ٦(اية المحتاج إلى شرح المنهاج      : انظر ) ٣( 

 )٣٤٧/ ٧(والعبادي 
، المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبـل           )٢٨٤/ ٤(الكافي في فقه الإمام أحمد      : انظر   ) ٤( 

 )٣٣٣/ ٨(، المبدع في شرح المقنع )٣٢٤/ ٢(
ي، أَنه يقْبلُ قَولُ الطَّبِيبِ الْعدلِ، إذَا لَـم         وقِياس قَولِ الْخِرقِ  ): "٢٠٣/ ٦(جاء في المغني لابن قدامة       ) ٥( 

، الإنصاف في معرفة الـراجح      )٢٩٠/ ٦(الشرح الكبير على متن المقنع      : وانظر" يقْدر علَى طَبِيبينِ  
 )١٦٦/ ٧(من الخلاف للمرداوي 

 )٢٧٩/ ٥(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  ) ٦( 
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بأَن هذه الشهادة، وإن كان لا يتصل بِها القضاء لكنـها مـن             : ونوقش
ضرورات القضاء لا وجود للقضاء بدوا ألا ترى أنه ما لم يثبت العيـب              

 لا يقضي بالرد، فكـان مـن ضـرورات          عند البائع والمشتري، فالقاضي   
القضاء، فيشترطُ فيها العدد، كما يشترط في الشهادة على إثبات العيـب            

 ) ١(.عند البائع
 فلا فحسب، القرينة بيان هو بصدده نحن ما بأن: المناقشة هذه عن ويجاب
 عندئـذ  الشهادة إلى الحاجة دعت  إذا نعم للشهادة، يشترط ما له يشترط
  . والشهادة الشاهد في المعتبرة لصفاتا تشترط

أنه بيان لقرينة، فهو من قبيل الإخبار وليس من قبيل الشهادة، بل هو علم               - ٢
 )٢(. يأخذه عمن يبصره من مرضي أو مسخوط واحد أو اثنين

  :الترجيح 
 الذي يظهر لي رجحانه هو القول الثاني، وهو عدم اشتراط العدد في بيـان     

و من قبيل الشهادة، وذلك لقوة حجـة هـذا القـول            القرينة الطبية، وليس ه   
وكذلك : "قال الشيخ ان عثيمين رحمه االله في هذا الصدد        . ومناقشة القول الآخر  

 - أي الحَجاوي في اعتماد قول الأطباء بـالمرض المخـوف            –العدد، فالمؤلف   
اشترط أن يكون اثنين فأكثر، ولكن الصحيح أن الواحد يكفي؛ لأن هذا مـن              

بر المحض، ومن باب التكسب بالـصنعة، فخـبر الواحـد كـافٍ في              باب الخ 
  )٣(".ذلك

                                                           

 .المصدر نفسه ) ١( 
، الـذخيرة للقـرافي     )٦٢/ ٨(النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات           : انظر)  ٢( 

)٦٤/ ١٠( 
 )١٠٩/ ١١(الشرح الممتع على زاد المستقنع  ) ٣( 
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 في ذلـك  مناقشة سبقت فقد القول هذا في عدلا كونه اشتراط أما
 المهـارة  توافرت متى ذلك، اشتراط عدم رجحان وتبين العدالة مطلب

  .أعلم تعالى واالله. بقوله والثقة والأمانة
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  :وسلامه على نبيه وعبده، وبعدالحمد الله حق حمده وصلاته 
  :ففي خاتمة البحث أورد أهم نتائجه فيما يأتي

يشترط لاعتماد القرينة الطبية أن يقررها الطبيب أو المختص المعـروف            -١
  . بحذقه ومهارته

 .كما تشترط الأمانة والثقة بقوله، بحيث يطمأن إلى قوله بلا ريبة -٢
 فيمن يقرر القرينة الطبيـة      يكتفى بالمهارة والحذق مع توافر صفة الأمانة       -٣

 .والثقة بقوله، ولا يشترط فيه عندئذ الإسلام ولا العدالة 
تقرير القرينة الطبية هو من قبيل البيان والإفادة من العلم والخـبرة الـتي               -٤

لدى الطبيب أو المختص، وليس من باب الشهادة المعتبرة قضاء، ولذلك           
 طبيب أو مختص واحـد،  لا تشترط فيه العدالة كما سبق، ويكتفى بقول   

 . ولا يشترط اثنان
 بأن تتبنى الجمعية العلمية السعودية للدراسات الطبية الفقهية السعي          :توصية

لدى الجهات المختصة لإضافة منهج دراسي في كليات الشريعة وكليات الطب           
يعنى بمسائل الطب ذات العلاقة بالفقه وأصوله، مع تشكيل فريق علمي فقهـي             

  .مفردات هذا المنهج، والنظر في إمكانية الدعم البحثي لهذا الغرضطبي لإعداد 
  والحمد الله رب العالمين

  وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
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أبو عبد االله محمد بن مفلـح المقدسـي         : الآداب الشرعية والمنح المرعية      -١

 الرسـالة ـ    مؤسـسة ٢ط. شعيب الأرنؤوط ـ عمر القيام  : تحقيق 
  .هـ ١٤١٧بيروت 

 : من مقدمة ماجستير رسالة:  مقارنة دراسة وآثاره الطبي التقرير أحكام -٢
 سـعود  بن محمد الإمام جامعة هـ١٤٢١ عام الحربي، نايف بن مشعل

  . للقضاء العالي المعهد – الإسلامية
محمد المختـار الـشنقيطي،     : أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها      -٣

 ه١٤١٥، ٢جدة ط-كتبة الصحابةم
تحقيق , أبو الحسن علي بن محمد الآمدي       :  الإحكام في أصول الأحكام    -٤

 هـ ط١٤٠٤ بيروت –سيد الجميلي، دار الكتاب العربي /د: 
محمـد  : أحمد بن علي أبو بكر الجصاص الحنفي، تحقيق       : أحكام القرآن  -٥

 ه ١٤٠٥ دار إحياء التراث، بيروت ط -صادق القمحاوي
 االله جار الزمخشري أحمد، بن عمرو بن محمود القاسم أبو: البلاغة أساس -٦

 الكتـب  دار. الـسود  عيـون  باسل محمد: تحقيق ،)هـ٥٣٨: المتوفى(
  م ١٩٩٨ - هـ ١٤١٩ الأولى: الطبعة لبنان، – بيروت العلمية،

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمـد بـن              -٧
 دار ٢سن على بن سليمان المـرداوي ـ ط  علاء الدين أبو الح: حنبل 

  .هـ ١٤٠٦إحياء التراث العربي 
زين الدين بن إبراهيم بن نجيم الحنفـي        : البحر الرائق شرح كتر الدقائق       -٨

 . دار المعرفة ـ بيروت ٢ـ ط



 

 

٣٣٥ 
 

علاء الدين أبو بكر ابن مسعود      : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع       -٩
 م١٩٨٢ربي ـ بيروت  دار الكتاب الع٢الكاساني الحنفي ـ ط

 -أبو الوليد محمد بن رشـد، دار الحـديث        : بداية اتهد واية المقتصد    - ١٠
 .ه١٤٢٥القاهرة، 

أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سـالم         : البيان في مذهب الإمام الشافعي     - ١١
 جدة  –قاسم محمد النوري، دار المنهاج      : العمراني اليمني الشافعي، تحقيق   

 . م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١الأولى، : الطبعة
أبـو  : البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل للمسائل المستخرجة       - ١٢

محمد حجي  / د:ه، تحقيق ٥٢٠الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ت       
 .ه١٤٠٨، ٢ بيروت، ط–وآخرون، دار الغرب الإسلامي 

أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي، المكتبـة        : تحفة المحتاج في شرح المنهاج     - ١٣
 .ه١٣٥٧ية الكبرى بمصر،النشر عام التجار

تزوير التقارير الطبية في نظم دول مجلس التعاون الخليجي دراسة مقارنة            - ١٤
 جامعـة   –سعود بن عبداالله التميمي، رسالة ماجستير       / تطبيقية، إعداد 

 هـ ١٤٣٢ الرياض –نايف للعلوم الأمنية 
 بن عبـد االله  أبو عمر يوسف: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد         - ١٥

مصطفى بن أحمد العلوي ـ محمد بـن   : بن عبد البر النمري ـ تحقيق  
 .عبد الكبير البكري ـ وزارة عموم الأوقاف ـ المغرب 

: تحقيق  , محمد عبد الرؤوف المناوي     : التوقيف على مهمات التعاريف      - ١٦
 ـ١٤١٠ بيروت، دمشق    –دار الفكر المعاصر    , محمد رضوان الداية   , هـ

 .١ط
سليمان بن عمر بن محمد البجيرمـي،       : لبجيرمي على الخطيب      حاشية ا  - ١٧

   تركيا –المكتبة الإسلامية، ديار بكر 



  

 

٣٣٦ 
 

أحمد محمد إسماعيل الطحطاوي    : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح       - ١٨
 ٣هـ ط١٣١٨ مصر –المطبعة الكبرى , الحنفي 

محمد أمين الشهير بـابن عابـدين ـ دار الفكـر     : حاشية ابن عابدين  - ١٩
 .ت بيرو

عبد الحميد الشرواني   : حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج         - ٢٠
 .ـ دار الفكر ـ بيروت 

محمد :أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق        : الذخيرة - ٢١
 .م١٩٩٤، ١بيروت ط-حجي، وآخرون، دار الغرب الإسلامي

 ٢النـووي ط  أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شـرف         : روضة الطالبين    - ٢٢
 .هـ ١٤٠٥المكتب الإسلامي ـ بيروت 

: لأبي محمد عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي، تحقيـق            :روضة الناظر    - ٢٣
 الريـاض   –جامعة الإمام   : نشر  , عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد       / د
 ٢هـ ط١٣٩٩ –

: سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر العـسقلاني            - ٢٤
، ٤ار إحيـاء التـراث بـيروت ط       د,  إسماعيل الصنعاني الأمير     محمد بن 

 .محمد عبد العزيز خولي : تحقيق
أبـو داود السجـستاني الأزدي      سليمان بن الأشـعث     : سنن أبي داود     - ٢٥

 .محمد محيي الدين عبد الحميد ـ دار الفكر : تحقيق
: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النـسائي، تحقيـق           : السنن الكبرى    - ٢٦

دار الكتـب   , سيد كسروي حـسن     , الغفار سليمان البنداري    عبد  .د
 ١هـ ط١٤١١,  بيروت–العلمية 

محمـد  : محمد بن يزيد أبو عبد االله القزويني ـ تحقيق  : سنن ابن ماجة  - ٢٧
 .فؤاد عبد الباقي ـ دار الفكر ـ بيروت 



 

 

٣٣٧ 
 

عبدالرحمن بن محمـد بـن قدامـة، دار         : الشرح الكبير على متن المقنع     - ٢٨
محمد رشيد رضـا    :للنشر والتوزيع، أشرف على طباعته    الكتاب العربي   

 .صاحب المنار
. الشيخ محمد بـن صـالح العثـيمين      : الشرح الممتع على زاد المستقنع       - ٢٩

 .هـ١٤١٦ , ٢الرياض ط, مؤسسة آسام للنشر 
منصور : شرح منتهى الإرادات، ويسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى         - ٣٠

 هـ ١٤١٤، ١كتب ط عالم ال-هـ ١٠٥٠بن يونس البهوتي ت
أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف       : شرح النووي على صحيح مسلم       - ٣١

 . دار إحياء التراث ـ بيروت ٢النووي ـ ط
أبو نـصر إسماعيـل بـن حمـاد     : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية      - ٣٢

 –أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين        : الجوهري الفارابي، تحقيق  
   م١٩٨٧ -   هـ١٤٠٧لرابعة ا: بيروت، الطبعة

مـصطفى  .د: محمد بن إسماعيل البخاري ـ تحقيق  : صحيح البخاري  - ٣٣
  هـ١٤٠٧ دار ابن كثير ـ بيروت ٣ديب البغا ـ ط

  .ه، دار الفكر٧٨٦محمد بن محمود البابرتي ت: العناية شرح الهداية - ٣٤
 دار  ٢محمد شمس الحـق آبـادي ط      : عون المعبود شرح سنن أبي داود        - ٣٥

 .م ١٩٩٥ية ـ بيروت الكتب العلم
أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل       : فتح الباري بشرح صحيح البخاري       - ٣٦

 .محب الدين الخطيب ـ دار المعرفة ـ بيروت : العسقلاني ـ تحقيق 
محمـد بـن   : فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير       - ٣٧

 .ه١٤١٤، ١ دمشق، ط-علي الشوكاني، دار ابن كثير
أبو الزهراء حازم القاضي : محمد بن مفلح المقدسي ـ تحقيق  : وع الفر - ٣٨

 .هـ ١٤١٨ دار الكتب العلمية ـ بيروت ١ط



  

 

٣٣٨ 
 

 شـهاب  العباس لأبي: الفروق أنواء في البروق أنوار : المسمى الفروق، - ٣٩
 . الكتب عالم: الناشر. بالقرافي الشهير المالكي، إدريس بن أحمد الدين

أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي      :لقيرواني  الفواكه الدواني شرح رسالة ا     - ٤٠
 هـ١٤١٥ بيروت –المالكي، دار الفكر 

 –مؤسسة الرسـالة    , محمد بن يعقوب الفيروزآبادي       : القاموس المحيط    - ٤١
 بيروت

أبو المظفر، منـصور بـن محمـد الـسمعاني          :قواطع الأدلة في الأصول    - ٤٢
، ١بيروت ط –محمد حسن محمد، دار الكتب العلمية       : ه، تحقيق ٤٨٩ت

 .ه١٤١٨
أبو محمد موفق الدين ابن قدامة، دار الكتب        : الكافي في فقه الإمام أحمد     - ٤٣

 .ه١٤١٤، ١العلمية، ط
منصور بن يونس البهوتي ـ دار الفكر  : كشاف القناع عن متن الإقناع  - ٤٤

 .هـ ١٤٠٢ـ بيروت 
محمد بن مكرم بن منظور المـصري ـ دار صـادر ـ     : لسان العرب  - ٤٥

 .بيروت 
أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن مفلح الحنبلي ـ  : لمقنع المبدع في شرح ا - ٤٦

 .المكتب الإسلامي بيروت 
 –دار المعرفـة    , محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخـسي           : المبسوط   - ٤٧

 .بيروت 
أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النـووي         : اموع شرح المهذب     - ٤٨

 م ١٩٩٧دار الفكر ـ بيروت 
عبـد الـسلام أبـو      : مام أحمد بن حنبل   المحرر في الفقه على مذهب الإ      - ٤٩

 .ه٢،١٤٠٤الرياض، ط-البركات مجد الدين ابن تيمية، مكتبة المعارف



 

 

٣٣٩ 
 

علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبـو محمـد ـ    : المحلى بالآثار - ٥٠
 .لجنة إحياء التراث العربي ـ دار الآفاق الجديدة ـ بيروت: تحقيق 

 القادر عبد بن بكر أبي بن محمد االله عبد أبو الدين زين : الصحاح مختار - ٥١
 المكتبـة  محمد، الشيخ يوسف: تحقيق)هـ٦٦٦: المتوفى (الرازي الحنفي
 الخامـسة، : الطبعـة  بـيروت،  -النموذجيـة  الدار - العصرية المكتبة

  .م١٩٩٩ / هـ١٤٢٠
بدر الدين أبي عبد االله محمد      : مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية، تأليف        - ٥٢

محمد حامد الفقي، دار ابن القيم، الدمام       : نبلي، تحقيق   بن علي البعلي الح   
  .٢هـ ط١٤٠٦ السعودية، –

هـ مكتبة دار   ١٤٠٢ ١محمد مصطفى الزرقاء، ط   : المدخل الفقهي العام   - ٥٣
  . دمشق–البيان 

محمد بن عبد االله أبـو عبـد االله الحـاكم           : المستدرك على الصحيحين     - ٥٤
 دار الكتـب  ١ ـ ط مصطفى عبد القادر عطا: النيسابوري ـ تحقيق  

 .هـ، وامشه التلخيص عليه للحافظ الذهبي ١٤١١العلمية ـ بيروت 
: لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي، تحقيق        : المستصفى من علم الأصول      - ٥٥

 بـيروت   –ار الكتـب العلميـة      محمد عبد السلام عبـد الـشافي، د       
 ١ط هـ١٤١٣

طي الرحيبـاني  مصطفى السيو: مطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهي   - ٥٦
 .م ١٩٦١ـ المكتب الإسلامي ـ دمشق 

موفق الدين أبو محمد عبد االله بن أحمد المقدسي الـشهير بـابن             : المغني   - ٥٧
 هـ ١٣٨٨قدامة ـ مكتبة القاهرة 

محمد الشربيني الخطيـب ـ   : مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج  - ٥٨
 .المكتبة الفيصلية ـ مكة المكرمة 



  

 

٣٤٠ 
 

أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي ـ  : أصول الشريعة الموافقات في  - ٥٩
 .عبد االله دراز ـ دار المعرفة ـ بيروت : تحقيق 

أبوعبد االله محمد بن محمد المغـربي       : مواهب الجليل لشرح مختصر خليل       - ٦٠
 .  هـ ١٣٩٨ دار الفكر ٢المعروف بالحطابط

محمد الجزري  أبو السعادات المبارك بن     : النهاية في غريب الحديث والأثر       - ٦١
طاهر أحمد الزاوي ـ محمود محمد الطنـاجي ـ دار إحيـاء     : ـ تحقيق

 .التراث العربي ـ بيروت 
شمس الـدين محمـد بـن أبي العبـاس          : اية المحتاج إلى شرح المنهاج     - ٦٢

 ه١٤٠٤ بيروت، ط –الرملي،دار الفكر 
أبو محمـد   : النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات          - ٦٣

عبد الفتاح الحلـو،    / د: ه، تحقيق ٣٨٦بد االله ابن أبي زيد القيرواني ت        ع
 .ـه١٩٩٩، ١بيروت، ط-وآخرون، دار الغرب الإسلامي
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٣٤٢ 

 



 

 

٣٤٣ 

 

�=>	א��;:-	 	
 مكافحـة   يقدم هذا البحث مدى الاستفادة من تطور العلـم والطـب في           

الجريمة، الفردية منها والمنظمة، وذلك بحصر آثار الجاني في مكان الجريمة، أو ما             
ظهر على اني عليه، مما يؤدي إلىإحكام حلقة الاام على الجاني الحقيقـي،             

 .وفي ذلك زجر له، وردع لغيره
فالتطور الذي حظيت به أجهزة التحاليل المخبرية التي أصبح من نتائجهـا            

 كل شخص عن غيره رد وجوده في مكان ما، دون الاشتباه بأي فـرد               تمييز
آخر، بظهور ما يعرف بالبصمة الوراثية، أسهمت في مساعدة القاضـي علـى             

  .الاسترشاد ا قبل إصداره الحكم القضائي
وقد اتضح أن هذه القرائن الطبية تنير الطريق أمام القاضي ليـستجمع مـا              

 أقدم عليه الجاني عند تعديه على اني عليـه، سـواء   أمكن الصورة المتطابقة لما   
أكان من الآثار البشرية التي تركها الجاني في مكان الجريمة، أو مما علق من آثاره               
على جسد اني عليه، وبذلك يتمكن القاضي من مواجهة الجاني، فإما أن يقر              

رائن شهودا احتجبوا   الجاني الحقيقي بالجريمة ببيان دوافعه، وإما أن تظهر تلك الق         
  .عن الادلاء بشهادم لسبب ما

فتم في هذا البحث بيان مكانة القرائن الطبية بين أدلة الإثبات المعتمـدة في              
القضاء الإسلامي، وهذا لا يتم إلا ببيان معنى القرائن، وسبب تـسمية الطبيـة              

  .منها ذا المصطلح
بات من حيـث مـشروعية      ثم بيان مكانة وعلاقة القرائن الطبية بأدلة الإث       

الإثبات بالقرائن الطبية، فهي وإن كانت معاصرة إلا أنه لأهل الطب والمعرفـة             
  .دور تعاون واسترشاد مع القاضي في القضاء الإسلامي



  

 

٣٤٤ 

 

كما تم بيان آلية الحكم على القرائن الطبية من خلال بيان موقف الفقهـاء              
ة والبصمة الوراثية، فهـي وإن      من القرائن الشبيهة بالقرائن الطبية كما في القياف       

كانت أقوى من القيافة في الإثباتإلا أن لها ضوابط وقيود ينبغي التقيد ا عنـد               
  .العمل ا

كما تم بيان أحكام القرائن الطبية من حيث القدرة على جعلها دليل إثبات             
لإقرار حكم قضائي في غير مجال النـسب، وهـل للقرينـة دور في الحـدود                

  والقصاص؟
ا تمت مناقشة بعض نظريات القانون الوضعي في مجال الإثبات ومحاولـة            كم

وصف القضاء الإسلامي ا، مع التنبيه على ما يتميز به القضاء الإسلامي مـن              
القدرة على استيعاب كل ما يستجد من وسائل إثبات معاصرة ضمن الإطـار             

  .العام لمبدأ العدالة والثقة والاستقرار
ة توصلت إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، يمكـن         إضافة إلى أن الدراس   

  .للمؤسسات المعنية بالقضاء الاستفادة منها
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شرع القضاء لإقامة العدل بين الناس، ولصون الدماء والأعراض والأمـوال           
  .من الإهدار والتعدي، ودرءا للعقول من كل ما قد يعطلها أو يحجر عليها

الخصام بين الناس، ولكل مدعٍ الحق في إحضار        ووظيفة القضاء رفع التراع و    
ما يثبت أن الحق لصالحه، كما أن لكل مدعى عليه الحق أيضا في نفـي مـا تم                  

  .الادعاء عليه
والقاضي يوازن بين ما قدماه ليرى وضوح الحق بجانب أحدهما، وقد ساعد            

قاضـي  تطور العلم والطب على ظهور ما يميز كل إنسان عن الآخر، بما يجعل ال    
على بينة بأن هذه الآثار تعود للمدعي أو للمدعى عليه، إضافة إلى غير ذلك من               

  .الأدلة
ولا يمكن التغاضي عن هذا التطور بحجة استقرار القضاء والثقة به، بـل إن              

  .الاسترشاد ا يساعد في تقوية واستقرار القضاء 
لـة، بمعـنى أن   على أن طريقة توجيه القرائن الطبية لها دور كـبير في العدا        

القرائن قد تثبت وقد تنفي، وبالتالي فهي لصالح المتهم واـني عليـه، أي أن               
القرائن الطبية متوازنة، فكما للجاني آثار، للمجني عليه آثار أيـضا، فـيمكن             
معرفة القتل العمد من الدفاع عن النفس، بآثار كليهما، وبذلك فهي تـساعد             

  .جل العدالةعلى العدالة، وما القضاء إلا من أ
ولا خلاف في أن دور القاضي هو بذل كل الجهد للوصـول إلى حكـم               
قضائي يحقق العدالة برفع الظلم عمن ظلم، وبإيقاع العقوبة على الجاني الحقيقي            
الذي ارتكب جنايته، فإن حاول طمسها كانت القرائن الطبية بالمرصاد، فهـي            
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جهة الجاني بما ظهر من أدلة،      تسلط الضوء على المتهم، وما على القاضي إلا موا        
 .فإما أن يقر الجاني بجريمته، وإما أن يتحرك شهود ويدلوا بشهادم

على أن الجرائم تتفاوت عقوبتها، وبذلك فهي تتفاوت في إثباا، وكلمـا            
  .اشتدت العقوبة اشتد معها دليل الإثبات بألا يتطرق شبهة ولا مظنة فيها

 منذ قيام القضاء كحل للتنـازع، وقـد         والقرائن بمختلف أنواعها موجودة   
ظهر موقف الفقهاء منها ودورها سواء في الجوانب التي اتفقـوا عليهـا، أو في               

  .الجوانب التي اختلفوا فيها
ثم مع تطور العلم والطب ظهر ما يسمى بالقرائن الطبية أو العلمية، فهـل              

أم أـا جديـدة   نطبق على هذه القرائن ما اتفق عليه الفقهاء أم ما اختلفـوا؟        
معاصرة تحتاج لتأصيل أكثر عمقا وبالتالي لها من القوة ما يمكّن القاضي من بناء              

  .حكمه عليها في جميع القضايا
وهل للقاضي سلطة اجتهادية في اتخاذ كل ما يستجد من العلـم والطـب              
كقرينة لإقامة حكمه عليه، أم أن سلطته محدودة، فليس كل ما يستجد يـصلح          

  ن بناء الحكم القضائي عليها؟كقرائن يمك
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  :تمهيد

  :المقصود بالقرائن الطبية أو العلمية

  .)١(القرينة في اللغة مأخوذة من قرن الشيء بالشيء، أي وصله به
 .فالقرينة ما تدل على المراد من غير أن يكون صريحا فيه)٢(أما عند الفقهاء

  :على نوعينوهي 
  .)٣(القرينة القاطعة وهي الأمارة البالغة حد اليقين . ١

وتعني أيضا الدالة على ما يطلب الحكم به دلالة واضحة، بحيث تصيره في             
  .)٤(حيز المقطوع به

  .)٥(القرينة غير القاطعة وهي التي تكون دلالتها تقبل إثبات العكس . ٢
لى مستند الدلالة فيها، فإن     والقرائن أنواع، ويطلق عليها ما يميزها بالنظر إ       

، ولهذا  )٦(كان مستند الدلالة فيها إنما هو من العادة مثلا سميت قرائن عرفية           
 .فقد أطلق مصطلح القرائن الطبيةلأن مستند الدلالة فيها الطب والعلم

                                                           

  )١٣/١٣٣(ابن منظور،  لسان العرب  ( ١)
  ٢٢٣قلعجي،  معجم لغة الفقهاء ص ( ٢)
  ١٧٤١مجلة الأحكام العدلية،  المادة  ( ٣)
  )٧/٢٢٤(ابن نجيم،  البحر الرائق  ( ٤)
  ٢٢٣قلعجي،  معجم لغة الفقهاء ص ( ٥)
  )٢/٩٢٢(الزرقا،  المدخل الفقهي العام  ( ٦)
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ومصطلح القرائن الطبية قد أطلق حديثا، وفائدا تكمن في النتـائج الـتي             
لتقنية الطبية والعلمية عند تحليل آثـار الجـاني أو          تظهرها وتستخلصها أجهزة ا   

 .اني عليه أو ما يترك في مكان الجريمة، وعدم الاكتفاء بما يظهر للعيان فقط
ومن ثم تضاف هذه النتائج إلى أوراق التحقيق ويتم تقديمها للقاضي للنظـر   
 فيها مع استماع للأدلة الأخرى لبناء صورة متكاملة للقاضـي قبـل إصـداره     

  .الحكم
ومن الأمثلة على القرائن الطبية البصمة الوراثية، وتسمى أيـضا بالبـصمة            

التي تدل علـى    ) نسبة إلى الجينات أي المورثات    ( ؛ وهي البنية الجينية     )١(الجينية
  .)٢(هوية كل فرد بعينه

 بأا مركب كيميائي ذو شقين، ا يتفرد كل إنسان          )٣(كما يمكن تعريفها  
  .عن غيره

  : بالقضاءالمقصود

  .يعتبر القضاء من أكثر الوسائل شيوعا في فض التراع بين الناس
وقضى ربك ألا تعبدوا    : (الحكم، ومنه قوله تعالى   : )٤(ومعنى القضاء في اللغة   

  .)٥()إلا إياه

                                                           

  .١٥ الجينية في الإثبات الجنائي في الفقه الاسلامي،  صمضاء منجد مصطفى،  دور البصمة ( ١)
تم ذكر التعريف من تقرير اللجنة العلمية عن البصمة الوراثية مع الفقه الإسلامي،  وذكر التقرير  ( ٢)

أنه التعريف الذي اختارته ندوة الوراثة والهندسة الوراثية وأقره امع الفقهي للرابطة في دورته 
  ٢٠٠٣ -١٤٢٤،  ١٦،  العدد ١٤،  مجلة مجمع الفقه الإسلامي،  سنة٢٩١ة،  صالخامسة عشر

  .المرجع السابق ( ٣)
  ٥٦٠الرازي،  مختار الصحاح ص ( ٤)
  ٢٣: سورة الإسراء ( ٥)
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وأما اصطلاحا فقد ذكر الفقهاء عدة تعريفات تظهر مقصد القضاء والهدف           
  :منه، منها

  .)١(لزام بههو تبيين الحكم الشرعي والإ
  .فعن طريق القضاء يتم حسم التراع وإلزام الخصم بالحكم القضائي

وفي القضاء تتنوع الأدلة من حيث علاقتها بالحادثة أو الواقعة إلىنـوعين،            
  .أدلة مباشرة، وأدلة غير مباشرة

فإذا كان الدليل يتصل مباشرة بالواقعة المراد إثباا اعتـبر دلـيلا مباشـرا،      
  .لشهادة أدلة مباشرة، لأا ترد مباشرة على الواقعة محل التراعفالإقرار وا

أما إذا كان الدليل يتصل بواقعة أخرى تؤدي إلى استخلاص قـرار معـين              
للواقعة المراد إثباا فيعتبر هذا دليلا غير مباشر، كالقرائن، لأن الحق يثبت ـا              

ء على المتهم قرينـة     ، فظهور علامات الثرا   )٢(بالاستنتاج والاستنباط من غيرها   
على اختلاسه للمال، أو وجود إصابات جسدية على المتهم دليل على اشتراكه            
في المشاجرة، أو وجود بصمة أصبع المتهم في مكان الجريمة قرينة على مـساهمته     

  .)٣(فيها، والمرجع في إجراء هذا الاستنباط هو ذكاء القاضي وفطنته
  :ة غير المباشرةإن تعارضت الأدلة المباشرة مع الأدل

إلى أن للقاضي أن يقضي بغير ما أجمع عليه الشهود          )٤(ذهب جمهور الفقهاء  
إذا ظهر الحق من طريق غير شهادم، كما في إسقاط حد الزنا عن امرأة شهد               

  .عليها أربعة بالزنا وظهر أا بكر

                                                           

  ).٦/٤٣٧(الرحيباني،  مطالب أولي النهى  ( ١)
  ٥٢٠الزحيلي،  وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية ص  ( ٢)
  . وما بعدها٦٦د،  الحدود القانونية لسلطة القاضي ص بلولهي مرا ( ٣)
  )١٠/١٧٨(،  ابن قدامة،  المغني )٩/١١٤(ابن حجر الهيثمي،  تحفة المحتاج  ( ٤)
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قد ظهرت كمستجدات لتطور العلـم وأجهـزة    وإن كانت القرائن الطبية     
  .التقنية من مختبرات ونحوها، إلا أا تعتبر إحدى أنواع القرائن

وقد بحث الفقهاء مدى قوة القرائن بمختلف أنواعهـا وأثرهـا في توجيـه              
  .الأحكام القضائية

  :حتى أن هناك قواعد فقهية وضوابطذكرها الفقهاء تتعلق بالقرائن، منها
  .)١(نة القاطعة والراجحة مقام البينة في الحقوق تقوم القري -١

أي أن القرينة الراجحة يعمل ا في الأموال وفي كثير من حقوق العبـاد،              
، بأن يذكر علاماا من الوزن والعـدد        )٢(كما في دفع اللقطة لمن يصفها     

 .ونحوهما، فإذا وصفها فقد أقام البينة، فترد له

                                                           

 ١٣٣- ١٣٠الحريري،  القواعد والضوابط الفقهية ص ( ١)

،  الخطيب )٢/٤٢٢(،  التسولي،  البهجة في شرح التحفة)١٧/٢٣٥(السرخسي،  المبسوط ( ٢)
  ).٦/٨٥(،  ابن قدامة،  المغني)٢/٥٢٦(ربيني،  مغني المحتاج الش
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  .)١(لإذا قويت القرائن قدمت على الأص -٢
كما لو تنازع زوجان  في بعض أمتعة البيت، فيحكم للزوج مبـدئيا مـا               
يستعمله الرجال عادة كالسيف وثياب الرجال، ويحكم للزوجة مبدئيا ما          
تستعمله النساء كالثياب وأدوات النساء، وإن كان من المحتمل أن يملـك            

 .)٢(كل منهما ما هو للآخر
  :دور القرائن الطبية وأهميتها

 البصمة الوراثية من أقوى القرائن الطبية، وقـد تم اكتـشافها عـام              تعتبر
م على يد البروفيسور جيفري ، فقد وجد أن الناس يختلفون عن بعضهم             ١٩٨٤

البعض في مواقع محددة على الحمض النووي، وبالتالي فإن لكل شخص حمـض             
  .)٣(نووي يختلف عن غيره باستثناء التوائم المتماثلة فقط

البصمة الوراثية في جميع خلايا الجـسم للـشخص الواحـد           كما ظهر أن    
متطابقة، أي أن البصمة الوراثية في كريات الدم البيضاء متطابقة مـع بـصمة              
وراثية في أي خلية وفي أي جزء آخر من الجسم نفسه، كما أا متطابقة مـع                

  .سوائل الجسم مثل اللعاب
  :)٤(اوقد ظهرت أهمية البصمة الوراثية في عدة أمور منه

تم استخدامها في التحقق من هوية الجثث اهولة والتي قـد تنـتج مـن                . ١
  .كوارث جماعية أو حوادث أو وفيات الحرائق وحوادث الطائرات

 

                                                           

  ١٨٨السعدي،  القواعد والأصول الجامعة ص ( ١)
  )٩٢٠، ٢(الزرقا،  المدخل الفقهي العام  ( ٢)
  ٢٢٩- ٢٢٥المعايطة،  الطب الشرعي في خدمة الأمن والقضاء ص ( ٣)
  المرجع السابق ( ٤)
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تحديد نسب المواليد الذين اختلطوا لسبب ما، ويتم ذلك بفحص الحمض            . ٢
النووي ثم فحص الحمض النووي للأب والأم، وبذلك يتم تحديـد الأب            

  . والأم
كما يمكن من خلال البصمة الوراثية التعرف على ارمين المشتبه فيهم في             . ٣

كثير من الجرائم من خلال آثارهم وما تركوه وراءهم في مكان الجريمـة             
مثل الدماء والشعر واللعاب وغيرها، ويتم من خلال تلك الآثـار تحديـد        

مض البصمة الوراثية لصاحب ذلك الأثر أو العينة ومقارنتـها مـع الحـا            
  .النووي لعينات مأخوذة من أشخاص مشتبه فيهم في تلك الجرائم

وفي حالة ارتكاب جريمة ما، يسبق تقديم المتهم للقـضاء تحقيـق جنـائي              
بالاعتماد على الأساليب العلمية من تحليل كل الآثار الموجودة في مكان الحادث            

  .سواء آثار بشرية أو غيرها
المعلومات الصحيحة المتصلة بظـروف  والهدف من التحقيق الجنائي هو جمع       

  .)١(الجريمة، وحالة الجاني الصحية والنفسية والاجتماعية
فالقرائن الطبية تم استخلاصها قبل التحقيق وعند البحث عن الجاني، أو عند            

وأحيانا تطلب من قبل القاضي قبل إصدار حكمـه، حيـث           .فحص اني عليه  
ور العلم والطب في إثبات الجريمة،      يستعين القاضي بالأساليب التي صاحبت تط     

والخبير سواء الطبيب الشرعي أو القائم على المختبر الجنائي هو الذي يقدم هذه             
القرائن بعد خضوعها للفحص العلمي، بالتحليل واستخلاص النتائج، ثم عرضها          
على القاضي حتى يكون على علم بكل ما حوله من أدلة وقـرائن ثم إصـدار                

  .الحكم من قبله
  .قد ذكر الفقهاء في كتبهم ما يجيز استعانة القاضي بأهل الخبرة والطبو

                                                           

  ٣٢٨لجنائي المتكامل،  صمحمد الأمين البشري،  التحقيق ا ( ١)
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لا خلاف بين الفقهاء على جواز استعانة القاضي بأهل الطب والمعرفة عند            
الإشكال عليه في أمر ما، فيساعدهأهل الخبرة والطبعلى معاينة الأثر أو الـضرر             

 تركه الجاني، ولكن ما القيود والضوابط التي على القاضي الالتزام ا عند             الذي
  أخذ آرائهم، وهل يحق له رفضها أو استبدالها برأي آخر؟

 الرجوع إلى أهل المعرفة من ذوي الخبرة في معرفة العيـوب            )١(أجاز الفقهاء 
 .المتعلقة بالرجال والنساء

رفة نوع الشجاج وتحديـد أسمـاء        الاستعانة م في مع    )٢(كما ام أجازوا  
  .الجراح، وذهاب منافع الأعضاء

إلا أم اختلفوا في عددهم، وسبب الاختلاف يعود إلىإن كان قول أهـل          
  الخبرة والطب على سبيل الشهادة، أم على سبيل الإخبار والرواية؟

 فإن كان على سبيل الشهادة فيجب في شهادم اثنـان عنـد جمهـور              
  .ا تعذر ذلكإلا إذ)٣(الفقهاء

  .وإن كان على سبيل الإخبار والرواية فلا يشترط العدد
وكل مايتعلق بالأمراض خاصة مرض الموت فيرجع إلى رأي الأطباء وأهـل            

 اشترطوا قول طبيبين مسلمين بالغين ثقـة،  )١(والحنابلة)٤(المعرفة، إلا أن الشافعية 
                                                           

  ، ٧/٢٠١ ،  ابن قدامة،  المغني٢/٨٥ابن فرحون،  تبصرة الحكام  ( ١)
،  الجمل،  حاشية الجمل ٤/٢٨٤،  ابن قدامة،  الكافي ٢/٨٤ابن فرحون،  تبصرة الحكام  ( ٢)

٩/٥٦٣  
  ، ٤/٢٨٤،  ابن قدامة،  الكافي٩/٥٦٣الجمل،  حاشية الجمل ( ٣)
  ٨/٣٢٢ي الماوردي،  الحاو ( ٤)



  

 

٣٥٤ 

 

يا، فلا يقبـل إلا     وقد عللوا ذلك بأن في شهادما حقوق للوارث وأهل العطا         
  .ذلك

ولبيان علاقة القرائن الطبية بأدلة الإثبات، لا بد من بيان موقف الفقهاء من             
  .القرائن الشبيهة بالقرائن الطبية

                                                           

  )٦،٥٣٨(ابن قدامة، المغني  ( ١)



 

 

٣٥٥ 

 

�F�Gא�	א!�;:	 	
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ـا  هل القيافة تشبه البصمة الوراثية، وعليه هل ينطبق الحكم عليهـا؟ أم أ            
  أكثر دقة وبذلك فلا اختلاف في الأخذ ا؟

	א!��D	א
ول 	
 א���K3	א���א��7	وא����%�

  . هو من يعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه)١(القائف عند أهل اللغة
  .)٢(وقاف الأثر أي تتبعه

  .)٣(والقائف هو الذي يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود
  .)٤(نة أن القيافة نوع من القرائنوالصلة بين القيافة وبين القري

  :وقد اختلف الفقهاء في إثبات النسب بالقيافة إلى قولين
 إلى أنه لا يثبت النسب بقول القافة)٥(ذهب الحنفية . ١

إلى إثبـات   )٨( والحنابلـة  )٧( ومذهب الشافعية  )٦(وهناك قول عند المالكية    . ٢
  .النسب بالقيافة، وذلك عند التنازع

                                                           

  )٩/٢٩٣(ابن منظور،  لسان العرب  ( ١)
 .المرجع السابق ( ٢)
 ١٧١الجرجاني،  التعريفات ص  ( ٣)

 ٣٤/٩٤الموسوعة الفقهية الكويتية  ( ٤)
 )١٧،١٢٩(السرخسي،  المبسوط  ( ٥)
 )١١٤، ٢(ابن فرحون،  تبصرة الحكام  ( ٦)
 )٣٨٠، ١٧(ي الكبير الماوردي،  الحاو ( ٧)
 )٤/٢٦٩(الرحيباني،  مطالب أولي النهى  ( ٨)



  

 

٣٥٦ 

 

 أن يقضى ا في ملك الـيمين فقـط لا في    )١( مالك والقافة في المشهور عند   
 .النكاح

  :وقد استدل كل من الفريقين بأدلة، ولعل من أقوى أدلة الحنفية
أنه عند نفي النسب بين الزوجين شرع االله اللعان، ولم يأمر بـالرجوع إلى              

  .القائف عند الاشتباه
الله صـلى االله    حين جاء رجل إلى رسول ا     ، بدليل   )٢(كما أن الشبه غير معتبر    

فقال رسول االله   . عليه وسلم فقال  إن امرأتي  ولدت غلاما أسود وإني أنكرته             
صلى االله عليه وسلم هل لك من إبل؟ فقال نعم فقال رسول االله صلى االله عليه                

هل فيهـا مـن   : وسلم ما لوا؟ قال حمر فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم    
من ذاك؟ فقال لعـل     :صلى االله عليه وسلم     ؟ فقال نعم فقال رسول االله       "أورق

  .)٣(ولعل هذا عرق نزع: "عرق نزع أو فقال صلى االله عليه وسلم
  .)٤(فبين النبي صلى االله عليه وسلم أنه لا عبرة للشبه

وقد استدل جمهور الفقهاء أصحاب القول الثاني بعدة أدلـة، لعـل مـن              
  :)٥(أقواها

االله صلى االله عليه وسلم دخـل       إن رسول   : عن عائشة رضي االله عنها قالت     
ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن         : علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال     

  .حارثة وأسامة بن زيد فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض

                                                           

 )٣٦٠، ٢(ابن رشد،  بداية اتهد  ( ١)
  )١٧/١٢٩(السرخسي،  المبسوط  ( ٢)
 )٦/٢٥١١(البخاري،  الجامع الصحيح المختصر  ( ٣)
 )١٧/١٢٩(السرخسي،  المبسوط  ( ٤)
  )٦/٢٤٨٦( البخاري،  الجامع الصحيح المختصر  ( ٥)



 

 

٣٥٧ 

 

  
  :ووجه الدلالة

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم لا يظهر السرور إلا بما هو حق، فـدل                
  .)١(على صحة الحكم بالقافة

إلا أنه عند النظر بأقوال الفقهاء وأدلتهم، نجد أن الخلاف ليس في القيافـة              
للدلالة على النسب، وإنما الخلاف في أن النسب في الإسلام حصر بأمور معينة             

الولد للفراش، وعليـه ينبغـي إثبـات        : منها الفراش بحسب الحديث الشريف    
 .الزوجية أولا، ثم بعد ذلك استخدام القيافة

 في أم حامل، استضافت امـرأة حامـل، فولـدت           )٢( ورد عن المالكية   فقد
الاثنتان في ليلة صبيين، فلم تعرف كل واحدة منهما ولدها، عندها يدعى لهما             

  .القافي
  .إذن حضور القافي كان بعد أن كانت الزوجية قائمة

إذن مدار اهتمام الفقهاء هو إثبات صحة عقد النكاح ثم إثبات النـسب،             
صحة النكاح عندها يثبت النسب بالقيافة، لأن الحنفية رفضوا اعتبـار   فإن ثبت   

القيافة لأنه لا بد أولا من إثبات الفراش، فإن ثبت يمكن عندها اسـتخدام أي               
  .طريقة لإلحاق الطفل بأبويه

وعليه يمكن استخدام البصمة الوراثية وإلحاق الطفل من خلالهـا بأبويـه،            
  .لزوجية بين الأبوينولكن قبل ذلك لا بد من إثبات ا

  .فالبصمة الوراثية كالقيافة لا تثبت الزوجية، وإنما تثبت أثر الزوجية

                                                           

  )٦/٣٣٥(الشوكاني،  نيل الأوطار  ( ١)
  )٧/٢٦٣(المواق المالكي،  التاج والاكليل  ( ٢)



  

 

٣٥٨ 

 

  
 

 : والفقهاء الذين أجازوا إثبات النسب بالقيافة اشترطوا شروطا وهي
ألا يوجد مانع شرعي من الإلحاق بالشبه، فلو لاعن الرجل زوجته فيثبـت              . ١

 .قائفاللعان ولا يلتفت إلىإثبات الشبه بقول ال
  .)١(فان الولد لا ينتفي من الأب لولادته على فراشه، إلا أن يلاعن زوجته

اختـصم  : ة رضي االله عنها قالت    عن عائش : )٢(ويؤيد هذا الحديث الصحيح   
بن أبي وقاص وعبداالله بن زمعة في غلام، فقال سعد هذا يا رسول االله               سعد

لى شبهه، وقال عبد بن    ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عهد إلى أنه ابنه، انظر إ           
هذا أخي يا رسول االله ولد على فراش أبي من وليدته، فنظر رسـول              : زمعة

هو لك يـا    : االله صلى االله عليه وسلم إلى شبهه، فرأى شبها بينابعتبة، فقال          
عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سـودة بنـت       

  .زمعة
 : ذلك)٣(علي القره داغي. وقد علّل د

لا يعلو على الفراش شيء من الأدلة       : فالقاعدة الأساسية في هذا الباب هي     ( 
سوى اللعان الذي حصر فيه جواز نفي النسب الثابت به، ولذلك يبقى دور             

  ).القيافة في الإثبات بشروطها وضوابطها

                                                           

  ٧/٤١٦،  ابن قدامة،  المغني ٣/٨٥المهذب  ( ١)
 )٦/٢٤٨٤(البخاري،  الجامع الصحيح المختصر  ( ٢)
لإسلامي،  ،  مجلة مجمع الفقه ا٤٦القره داغي،  بحث البصمة الوراثية من منظور الفقه الإسلامي ص ( ٣)

  ١٦،  العدد ١٤السنة 



 

 

٣٥٩ 

 

 عدم العمل بالشبه في حالة اللعان لا يمنع من العمل بالـشبه             )١(وعند الحنابلة 
  .غيره، مثل اليد تقدم عليها البينة ويعمل افي 

وبتطبيق الأمر على البصمة الوراثية نجد أنه من حق الزوجة إذا نفى الـزوج              
ولدها باللعان أن تطالب بفحص البصمة الوراثية، ويجبر الزوج على ذلـك،            
لأإذا كان من حق الزوجة أن تنفي عن نفسها التهمة باللعان، فمن بـاب              

 الزوجة أن تنفي ادعاء الزوج بأن الولد ليس منه، ويؤكد ذلك            أولى من حق  
 العار بالقـذف،    - بزوجته -لأن الزوج ألحق ا     : (...)٢(ما ذكره الكاساني  

فهي بمطالبتها إياه باللعان تدفع العار عن نفسها، ودفع العار عـن نفـسها              
  ).حقها

الولد منه، أن   وبذلك فلا مانع شرعيا في وقتنا المعاصر إذا نفى الزوج نسب            
تطالب الزوجة بفحص البصمة الوراثية للولد، فأصبحت البصمة الوراثيـة          

: )٣(الدليل الأقوى في نفي التهمة عنها، ويؤيد ذلك ما ورد عن ابن قدامـة             
فان النسب يحتاط لإثباته، ويثبت بأدنى دليل، ويلزم من ذلك التـشديد في             (

  ).نفيه، وأنه لا ينتفي الا بأقوى دليل
  .مة الوراثية أقوى من القيافةفالبص

  

                                                           

  )٦/٤٢٠(ابن قدامة،  المغني  ( ١)
  )٣/٢٣٧(الكاساني،  بدائع الصنائع  ( ٢)
  )٦/٤٢٠(ابن قدامة،  المغني  ( ٣)



  

 

٣٦٠ 

 

كما اشترطوا في إثبات النسب بالقيافة أن يكون هناك تنازع في الولد نفيـا               . ٢
  .، مع عدم وجود ما يقطع التنازع، فإن الترجيح يكون بقول القافة)١(وإثباتا

وهذا ما عليه البصمة الوراثية، فإنه عند التنازع كاختلاط المواليد الجدد يلجأ            
  .اثية لتحديد الأبوينللبصمة الور

أمر القاضي في صحة الحاق القائف، فـلا يثبـت          )٢(كما اشترط الشافعية    
النسب بقوله إلا بحكم القضاء، وهو ما يتوافق مع الإثبات بالبصمة الوراثية،            

  .حيث لا بد من القضاء لما يترتب على الإثبات من حقوق
 والسبب في ذلك أن      من اشترطه،  )٣(فمن المالكية : حياة من يلحق به النسب     . ٣

بموت الأب لا يمكن اعتماد قول القافة في قرابته، إذ لا تعتمد على شبه غير               
  .الأب

وبتطبيق الأمر على الإثبات بالبصمة الوراثية نجد أن وجود الأب على قيـد             
الحياة ينبغي تحققه، والسبب في ذلك أن وسائل الإنجاب تطورت في عصرنا،            

د أجاز امع الفقهي التلقيح الصناعي بشروط       كما في التلقيح الصناعي، وق    
منها بقاء العلاقة الزوجية وعدم انتهائها بالموت، فلا يحق للزوجة الإنجـاب            
بعد وفاة زوجها من مائه المحفوظ في أحد المختبرات، وعليه لا ينبغي إثبات             

  .النسب بالبصمة الوراثية بعد وفاة الأب
  . ثم وجد بعد وفاة الأب، فالأمر فيه نظرأما إذا كان الوليد مخطوفا أو ضائعا

  

                                                           

،  الرحيباني،  مطالب )٣٩٣،  ١٧(،  الماوردي،  الحاوي )١١٥، ٢(ابن فرحون،  تبصرة الحكام  ( ١)
 )٢٦٩،  ٤(أولي النهى 

  )٤٣٦، ٥(حاشية الجمل الجمل،   ( ٢)
  )٧/٢٦٤(المواق المالكي،  التاج والاكليل  ( ٣)



 

 

٣٦١ 

 

حياة من يراد إثبات نسبه بالقيافة، وقد اشترطه المالكية فقد جاء في مواهب              . ٤
  .لا قافة في الأموات: )١(الجليل

أما بالنسبة للإثبات بالبصمة الوراثة، فمن مجالات استخدامها التعرف على          
  .يةمن مات من مجهولي الهوية، أو في الكوارث الجماع

                                                           

  )٥،٢٤٨(الحطاب، مواهب الجليل  ( ١)



  

 

٣٦٢ 
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لا خلاف بين الفقهاء في أن الحدود تثبت بالإقرار والشهادة، ولكن اختلف            
الفقهاء في إقامة الحد بالقرائن والأمارات إذا كانت ظاهرة الدلالة باعتبارها من            

  .باب السياسة الشرعية
  ة وحدها؟فهل يمكن إقامة حد الشرب بالقرين

  الفرع الأول

  رائحة الخمر وحد الشرب
هل يقام الحد على من وجد منه رائحة الخمر؟ وهل يحق عمل فحص الدم              

  لإثبات وجود الكحول في الدم؟ وهل يقام الحد إذا وجد ذلك؟
  :اختلف الفقهاء في إقامة الحد على من وجد منه رائحة الخمرإلى قولين

  .إلى أنه لا يحد)٣( والحنابلة)٢(شافعية وال)١(جمهور الفقهاء من الحنفية -١
  . أنه يحد)٥( ورواية عن أحمد)٤(وعند المالكية -٢

  :بأدلة منها)٦(وقد استدل الفريق الأول

                                                           

  ٧/٤٠بدائع الصنائع  ( ١)
 ١٣/٨٦٨الماوردي،  الحاوي  ( ٢)

 ٦/١١٨البهوتي،  كشاف القناع  ( ٣)

 ١٢/٢٠٣القرافي،  الذخيرة  ( ٤)

 ٩/١٦٣ابن قدامة،  المغني  ( ٥)

،  البهوتي،  كشاف القناع ١٣/٨٦٨،  الماوردي،  الحاوي ٣/١٩٧لعي،  تبيين الحقائق الزي ( ٦)
٦/١١٨ 



 

 

٣٦٣ 

 

إن الحدود تدرأ بالشبهات، ومظنة أنه شـرا مكرهـا، أو مـضطرا، أو              
  .تمضمض ا ثم لفظها ولم يشرا تورث شبهة يدرأ فيها الحد

د توجد في كثير من الأشربة المباحة، والرائحة محتملة         كما أن رائحة الخمر ق    
  .والحدود تدرأ بالشبهات

  :فقد استدلوا بأدلة منها)١(وأما الفريق الثاني
حديث السائب بن يزيدقال، شاهدت عمر بن الخطاب صلى على جنازة،           
ثم أقبل علينا فقال إني وجدت من عبيد االله بن عمر ريح شـراب وإني سـألته                 

 أنه الطلا وإني سائل عن الشراب الذي شربه فإن كـان مـسكرا              عنها، فزعم 
  .جلدته، قال فشهدته بعد ذلك يجلده

  . لإقامة الحد عليه)٢(إلا أم اشترطوا الشهادة على الرائحة بشاهدين
  :)٣(وقد رد المالكية على أدلة الجمهور

  .إن الأصل عدم الإكراه -
  .إن الشرب أكثر من المضمضة وغيرها -
  .لتيقن من أا رائحة خمر لا رائحة شراب مباحإنه يتم ا -

  :)٤(وقد رد الجمهور على أدلة المالكية
إن دليل عمر رضي االله عنه حجة لهم، بدليل أن عمر رضي االله عنه سـأل                

  .حين شم الرائحة، فاعترف بشرب الطلا، فحده باعترافه
  

                                                           

 )٨/٥(ابن عبد البر،  الاستذكار  ( ١)
 )٢٠٣، ١٢(القرافي،  الذخيرة  ( ٢)
  المرجع السابق ( ٣)
 ٩/١٦٣،  ابن قدامة،  المغني ١٣/٨٦٨الماوردي،  الحاوي  ( ٤)



  

 

٣٦٤ 

 

  :الراجح

 أقر كان الحـد     إن الحدود تدرأ بالشبهات، فيتم سؤاله عن الرائحة فإن        
لإقراره، وإن ثبت أن الرائحة لغير الخمر فالشبهة تفسر لصالح المتهم، فـلا             
يقام عليه الحد، وإن كان الآن يمكن عمل فحص مخبري للتأكد مـن أثـر               
الكحول في الدم، إلا أنه لا يعمل به إلا في حالة السكر لأخذ إثبات عليـه،                

  .كحول، أو إذا كان دواءكما أنه من خلال الفحص يمكن معرفة نوع ال
فإن ذكر له أنه قد شرب مسكرا وادعى الإكراه أو الاضطرار فعليه أن             

  .يثبت قوله
  الفرع الثاني

  ظهور الحمل ولم يكن للمرأة زوجا 
اختلف الفقهاء في إقامة حد الزنا على المرأة غير المتزوجة وقد ظهر عليهـا              

  .الحمل
 إلى أنـه لا   )٣( والحنابلة )٢( والشافعية )١(فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية     

يقام الحد عليها، لأن حد الزنا لا يثبت إلا بالإقرار والبينة أي شـهادة أربعـة                
  .رجال عدول

واحتمال حصول الحمل بالإكراه، أو الإغماء، أي بدون علمهـا، وهـذا            
  على )٤(يورث شبهة، والحدود تسقط بالشبهات، كما أا لا تكلف بإقامة البينة          

  .ما زعمته
                                                           

 )٢،١٤٧(ندية الشيخ نظام، الفتاوي اله ( ١)
 )٤/١٧٥(البجيرمي،  حاشية البجيرمي على الخطيب  ( ٢)
 )٧٢٠١(ابن قدامة،  المغني  ( ٣)
 )٢/٤٢٢(الصنعاني،  سبل السلام  ( ٤)



 

 

٣٦٥ 

 

إلى إقامة حد الزنا على من ظهر عليها الحمل ولا زوج لها            )١(وذهب المالكية 
بإقرار، : ينسب إليه الحمل، وذلك لأن حد الزنا يثبت عندهم بأحد أمور ثلاثة           

  .وبالبينة وهي شهادة أربعة رجال، وظهور حمل في امرأة غير متزوجة
  .)٢(بلا قرينة تصدقهاكما أنه لا يقبل قولها عندهم بادعاء الغصب 

  :ولعل من أقوى أدلة منع إقامة الحد لظهور الحمل
لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت فلانة فقد         (قوله صلى االله عليه وسلم      

  .)٣()ظهر منها الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها
  : وجه الدلالة

، )٤( وطء إكـراه   لا بد من البينة لإقامة الحد، فيحتمل أن يكون الحمل من          
  .فلا تحد

  : وقد استدل من قال بإقامة الحد بعدة أدلة، لعل أقواها
إن االله بعث محمدا    :(...عن  عمر رضي االله عنه أنه قال       )٥(ما رواه البخاري    

صلى االله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل االله آيـة الـرجم      
االله صلى االله عليه وسلم ورجمنا بعده       فقرأناها وعقلناها ووعيناها، رجم رسول      

فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل واالله ما نجد آية الرجم في كتاب االله                

                                                           

 )١٨/٣٧(حاشية الدسوقي  ( ١)
 .المرجع السابق ( ٢)
)  لرجمتهالو كنت راجما أحدا بغير بينة( ،  والشطر الأول من الحديث )٢/٨٥٥(سنن ابن ماجة  ( ٣)

 )٤/٢١٠(ورد في صحيح مسلم 
  )١٠،١٨٦( ابن قدامة، المغني  ( ٤)
  )٢٥٠٣، ٦(البخاري،  الجامع الصحيح المختصر  ( ٥)



  

 

٣٦٦ 

 

فيضلوا بترك فريضة أنزلها االله والرجم في كتاب االله حق على من زنى إذا أحصن               
  ...) أو الاعترافأو كان الحبلمن الرجال والنساء إذا قامت البينة 

  :ةوجه الدلال

إن المرأة تحد إذا وجدت حاملا ولا زوج لهـا ولا سـيد، ولم تـذكر                
  .)١(شبهة

  :الراجح

دليل القائلين بإقامة الحد دليل صحيح، ولكن لا يمنع ذلك من سؤال مـن              
امت عن حملها، فقد يكون إكراها، أو لشبهة ما، فلا يقام الحد رد الحمل،              

  .ير شرعيةفلا بد من التأكد بأن الحمل سببه علاقة غ
وتظهر أهمية سؤالها عن الحمل حتى لا يظهر ما يسمى تأجير الأرحام، وهو             
محرم ولكن لا يقام حد الزنا على من تقوم بذلك لأن الانجاب أصبح من خلال               
تلقيح صناعي، فالحمل قرينة على أن هناك أمرا محرما يستوجب التأكد منـه إن         

أكرهها وسيـصدقها القـول أو      كان إكراها عوقب المكره، فيتم سؤالها عمن        
يكذا الحمض النووي للمكره الذي يمكن معرفته من الحمض النووي للجـنين            
بعد ولادته، وإن كان تأجير رحم عوقب من يدير هذه التجارة المحرمة، وبذلك             

  . يبقى اتمع الإسلامي عفيفا

                                                           

  )٧،١٢٦(الشوكاني، نيل الأوطار  ( ١)



 

 

٣٦٧ 

 

  الفرع الثالث

  الجنايات
  :دور القرائن الطبية في الاعتداء على النفس

وفي حالة اعترافه بالجريمة تؤكد القرائن الطبية صحة اعترافه أو عدمها، لأنه            
في بعض الحالات لا يقوم الجاني الحقيقي بتسليم نفسه، بل يقوم شخص آخـر              

  .بتسليم نفسه وتحمل المسؤولية الجنائية لسبب ما
ولو ظهر من القرائن الطبية أن الجاني شخص آخر، فهل يكتفـى بالأدلـة              

ية وإقامة القصاص أو العقوبة على الجاني صاحب الأدلة العلمية؟ أم لا بد             الجنائ
    من الإقرار أو الشهادة على أنه قتل عمدا؟

إلى عدم إقامة القـصاص بـالقرائن، لأنـه يـدرأ           )١(ذهب جمهور الفقهاء  
  .بالشبهات، إلا في القسامة، فلا بد من الإقرار أو الشهادة لإقامة القصاص

الأخذ بالقرائن الطبية في الجرائم التي عقوبتها التعزير، وأمـا          ولكن لماذا يتم    
فيما يتعلق بالحدود والقصاص هناك تشدد في تقبلها من قبل الفقهاء بدون إقرار             

  أو شهود؟
  :بالرجوع إلى نظام العقوبات في القضاء الإسلامي نجد أن

  .الجريمة هي كل فعل محرم معاقب عليه
  :)٢(مة العقوبة إلى ثلاثة أقساموتقسم الجريمة بناء على جسا

 .والحد هو العقوبة المقدرة حقا الله تعالى: جرائم الحدود . ١

                                                           

، ابن )٣،٤٥٣(، الشيرازي، المهذب )٦،١٨٢(، التاج والاكليل)٥،٨(السرخسي، المبسوط  ( ١)
  )١٠،٣٩(قدامة، المغني 

  )١،٧٩(عبد القادر عودة،  التشريع الجنائي الإسلامي ( ٢)



  

 

٣٦٨ 

 

أي أا محددة فلا تقبل الإسقاط، ولا تقبل الزيادة أو النقص، وهي محددة             
  .الزنا، القذف، الشرب، السرقة، الحرابة، الردة والبغي: بسبع جرائم

  .قا للأفرادوهي عقوبة مقدرة ح: جرائم القصاص والدية . ٢
والتعزير يعني التأديب، وهي عقوبة غير مقـدرة، حيـث          : جرائم التعزير  . ٣

منحت الشريعة الإسلامية سلطة للقاضي في اختيار العقوبة بما يتناسب مع           
ظروف ارم وظروف الجريمة ضمن الإطار العام بألا يكون في العقوبة ما            

  .يخالف نصوص الشريعة ومبادئها العامة
  :م أهميةولهذا التقس

  من حيث إثبات الجريمة: أولا
  .في جرائم الحدود والقصاص لا بد من البينة أو الإقرار لإثباا على الجاني

  
  :أما البينة

 اصطلاحا بالشهادة، فيطلق على الـشهود       )١(فقد حصرها جمهور الفقهاء   
  .لفظ البينة؛ لوقوع البيان بقولهم، فبهم يتبين الحق

 البينة بمعنى الحجة والدليل والبرهان، سواء بالشهادة        اعتبر)٢(إلا أن ابن القيم   
أو بغيرها كدلالة الحال على صدق المدعي، فإا أقـوى مـن دلالـة إخبـار                

  .، وعلى هذا الرأي تكون البينة أعم من الشهادة)٣(الشاهد
وهذا هو سبب الخلاف بين جمهور الفقهاء وابن القيم في الأخذ بالقرائن في             

هور الفقهاء لا تقام الحدود إلا إذا ثبتت بالشهادة أو الإقـرار،            الحدود، فعند جم  
                                                           

  ،)١،٢٤٠(، ابن فرحون، تبصرة الحكام )٢،١٣٩(الموصلي، الاختيار  ( ١)
  ٣٤ابن قيم، الطرق الحكمية ص ( ٢)
  ١٨ابن القيم،  الطرق الحكمية ص ( ٣)



 

 

٣٦٩ 

 

بينما ابن القيم أضاف القرائن لأن الإثبات لا يكون إلا ببينة، والقرائن تبين ولها              
  .مكانة في أدلة الإثبات

وقد اشترطت نصوص الشريعة الإسلامية عددا معينا من الشهود في حالـة            
، كما في جريمـة     )١( جرائم الحدود والقصاص   كان دليل الإثبات هو الشهادة في     

  .الزنا فلا تثبت إلا بأربعة شهود يشهدون الجريمة وقت وقوعها
  .وأما ما عدا ذلك من جرائم الحدود والقصاص فلا تثبت بأقل من شاهدين

  .أما جرائم التعزير فيمكن إثباا بشهادة واحد
  :)٢(من حيث سلطة القاضي: ثانيا

ريمة على حسب جسامة العقوبة في أنـه في جـرائم           تظهر أهمية تقسيم الج   
الحدود ليس للقاضي إلا أن يحكم بالعقوبة المقررة على الجاني إذا ثبتت بالبينة أو              
الإقرار، دون زيادة أو نقص، ودون استبدال عقوبة بأخرى، كما لا يحـق لـه           

  .رةوقف التنفيذ، فسلطته في جرائم الحدود مقتصرة على النطق بالعقوبة المقر
وفي جرائم القصاص أيضا على القاضي تنفيذ العقوبة إلا إذا تعذر لـسبب             
شرعي فيحكم بالدية، وإن عفا أولياء اني عليه للقاضي أن يحكـم بعقوبـة              

  .تعزير
وأما في جرائم التعزير فللقاضي سلطة واسعة من حيث اختيار نوع العقوبة            

  .أمر بإيقاف تنفيذهاودرجتها شديدة أو خفيفة، ومقدارها، كما له أن ي
وقد ظهرت مذاهبفي القانون الوضعي بما يسمى مذهب الإثبات المطلـق،           
ومذهب الإثبات المقيد، ومذهب الإثبات المختلط وهي توضح مـدى سـلطة            

                                                           

 )١،٧٩(عبد القادر عودة،  التشريع الجنائي الإسلامي ( ١)
  )١،٨٣ (المرجع السابق ( ٢)



  

 

٣٧٠ 

 

القاضي في قبول الأدلة أو رفضها، وقد حاول البعض تطبيق هذا الأمـر علـى               
    :)١(الوضعية إلىالقضاء في الإسلام، وتقسم المذاهب في القوانين 

وهو يقوم على ترك الحرية الكاملـة للقاضـي في          : مذهب الإثبات المطلق   . ١
  .اتخاذ الدليل الذي يطمئن إليه، كما أن للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي

ومن سلبياته ان القاضي يتحكم بتحديد قيمة دليل الإثبات، وقد يـؤدي            
ة من قاض لآخر، إلا أن      هذا إلى فقدان الثقة بالقضاء لاختلاف تقدير الأدل       

تطور الجريمة وأساليبها وصعوبة إثباا بالطرق المعهودة المحددة ساعد على          
  .)٢(تبني هذا المذهب لدى بعض القوانين الوضعية

وقد اعتبر بعض الباحثين المعاصرين أن القضاء الإسلامي يتجـه إلى هـذا             
ا كل ما يبين من     المذهب اعتمادا على رأي ابن القيم في تفسيره للبينة، بأ         

  .الحق، ولم يقصرها على الشهادة كما ذهب جمهور الفقهاء
كما عد ابن القيم من طرق القضاء القرعة، وشهادة الكفار والفراسة وغير            

  .ذلك مما خالفه كثير من الفقهاء
وهو يحد من سلطة القاضي بأن حدد له طـرق          : )٣(مذهب الإثبات المقيد   . ٢

وم إثبات دعواهم من خلالها، كما أنه لـيس         معينة للإثبات، وعلى الخص   
  .للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي، والدليل المعتبر هو ما حدده القانون

ومن سلبيات هذا المذهب أنه يجعل للقاضي دورا سلبيا، خاصة إذا تولـد             
لديه اعتقاد بان الحقيقة الظاهرة تأتي من دليل من غير الطرق التي حـددها         

                                                           

، عوض االله ابو بكر، نظام الإثبات، مجلة ١٦-١٣بلولهي مراد، الحدود القانونية لسلطة القاضي ص ( ١)
  ١٥٠،ص٥٨الجامعة الإسلامية، عدد 

  ١٣بلولهي مراد، الحدود القانونية لسلطة القاضي ص ( ٢)
  ١٤٩أبو بكر،  نظام الاثبات في الفقه الاسلامي ص ( ٣)



 

 

٣٧١ 

 

 تبني بعض القوانين المعاصرة هذا المذهب لأنه يعطي         القانون، إلا أن سبب   
  .القضاء الثقة والاستقرار

ومن المعاصرين من رأى أن القضاء الإسلامي أخذ بمذهب الإثبات المقيد؛           
  .نظرا لتحديد الشهادة وألزم القاضي ا

وهو يجمع بين المطلق والمقيد، فهو مع تحديـد         : )١(مذهب الإثبات المختلط   . ٣
 إلا أنه يمنح القاضي سلطة في تقدير الأدلة خاصـة تقـدير             طرق الإثبات 

القرائن، وتتفاوت سلطته فتضيق في القضايا الجنائية وتتـسع في القـضايا            
  .المدنية

وقد رجح بعض المعاصرين أن القضاء الإسلامي قريـب مـن المـذهب              
 لأن للقاضي أن يقضي بغير ما أجمع عليه الشهود إذا ظهر الحـق في               )٢(المختلط

ير شهادم كما في اتفاقهم على أنه لا تحد المرأة إذا شهد عليها أربعة بالزنـا                غ
  .وثبت أا بكر

كما أن القضاء الإسلامي أعطى سلطة للقاضي في تقدير القرائن وإن كانت            
مقيدة في قضايا الحدود إلا أا تتسع في دعاوى المعاملات المدنيـة، كمـا أن               

 بعلم القاضي الشخصي وهو ما تميز به مذهب         القضاء الإسلامي لم يجز القضاء    
  .الإثبات المختلط

ولا خلاف في أن القضاء الإسلامي شرعه االله عز وجل لتحقيـق مقـصد              
، فكل حكـم قـضائي      )٣()إن االله يأمر بالعدل والإحسان    : ( العدل، قال تعالى  

مـا  ينبغي ألا يحيد عن هذا المقصد، وما أدلة الإثبات إلا لمحاولة تحقيق العـدل               
  .أمكن

                                                           

  ١٦دود القانونية لسلطة القاضي صبلولهي مراد، الح ( ١)
  ١٥٠أبو بكر،  نظام الاثبات في الفقه الاسلامي ص ( ٢)
  ٩٠: سورة النحل ( ٣)



  

 

٣٧٢ 

 

�Q�Iא	 	
توصلت الدراسة إلى أن للقرينة الطبية دور إرشاد وتوضيح للقاضي فيمـا            
يتعلق بأي قضية ينظر فيها، فهي توضح له معالم ما أخفي عـن العيـان،وعلم               
القاضي ا ينبغي عليهتدارسها فقد تنفي التهمة عن الجاني أو تثبتها، فإن وجد             

الح المتهم نفى ا التهمة إلا إذا كان الأمر         القاضي إن فيها ما يمكن أن يفسر لص       
في قضايا تعزيرية فيرجح ما يراه مناسبا، وأما في الحدود والقـصاص فـإن أي               
شبهة لا مجال لإثبات أي منهما بوجود الشبهة، ففي القضاء الإسلامي كلمـا             

  .اشتدت العقوبة، تشدد القضاء في إثباا
حة الإقرار، ولـصحة شـهادة      كما أن القرينة الطبية أصبحت مؤكدة لص      

الشهود، وهي تساعد في معرفة إن كان هناك شركاء في الجريمة أم أن الجـاني               
تفرد وحده بارتكاب الجريمة، فهي وإن كان لا يحكم ا وحدها في القـصاص              
والحدود إلا أنه ا تكتمل العدالة سواء بإيقاع القوبة على الجاني الحقيقـي أو              

  . مبنفي التهمة عن المته
  :وقد خلصت الدراسة إلى توصيات، وهي

وجود لجنة رقابة مستمرة في المختبرات الجنائية، لرفع كفاءة العاملين فيها،            . ١
ولمنع اختلاط العينات أو تلوثها، بما يقلل من حدوث خطأ حتى لا تلغـى              

  .القرائن الطبية وتفقد بذلك دورها الإرشادي
لمي المتقدم في استخدام القرائن     التعاون التقني مع الدول ذات المستوى الع       . ٢

الطبية، ليس لتطبيقها في القضاء الإسلامي وانما لانتقاء الطرق التي تناسب           
نظام العدالة في القضاء الإسلامي، كما أن في مواكبة التطور في هذا اال             



 

 

٣٧٣ 

 

رفع لكفاءة العاملين في مكافحة الجريمة حيث إن أشكال الجريمة وطـرق            
  .تمرارتكاا في تطور مس

عقد دورات للقضاة للتأكيد على أن القرائن الطبية ينبغي أن تكون مكتملة             . ٣
أثناء التحقيق، سواء ما يتعلق منها بالجاني أو باني عليه أو بمكان الجريمة،             
وما ينقص يطالب به القاضي، وما ذلك إلا للحرص على أن تكون القرائن             

 وليس معنى ذلك الحكـم ـا        الطبية متكاملة سواء لنفي الاام أو إثباته،      
وحدها، وإنما الاسترشاد ا واعتبارها تنبيها لكل من تسول لـه نفـسه             

  .ارتكاب جريمة بأن القضاء سيصل إليه مهما حاول طمس معالم جريمته
 

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين



  

 

٣٧٤ 

 

	א!�3د� 	
 -عرفـة ، دار الم  بداية اتهد واية المقتصد   ابن رشد، محمد بن أحمد،       -

  .م١٩٨٦ -١٤٠٦بيروت، الطبعة الثامنة، 
-١٤٢١، دار الفكر للطباعة والنشر،      حاشية ابن عابدين  ابن عابدين،    -

 م٢٠٠٠
الاستذكار الجامع لمـذاهب  ابن عبد البر، ابو عمر يوسف بن عبد االله،   -

  .م٢٠٠٠ بيروت، -، دار الكتب العلميةفقهاء الأمصار
 تبـصرة الحكـام في أصـول        ،ابن فرحون، إبراهيم بن علي بن محمد       -

، مكتبـة الكلياتالأزهريـة، الطبعـة الأولى        الأقضية ومناهج الأحكام  
 .م١٩٨٦ -١٤٠٦

 -١٣٨٨، مكتبـة القـاهرة،      المغني ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين،        -
  .م١٩٦٨

، دار الكافي في فقـه الإمـام أحمـد   ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين،   -
 .م١٩٩٤-١٤١٤، الكتب العلمية، الطبعة الأولى

. د: ، تحقيـق  الطرق الحكمية في السياسة الـشرعية     ابن قيم الجوزية،     -
 .  القاهرة-محمد جميل غازي، مطبعة المدني

، تحقيق محمد فـؤاد     سنن ابن ماجه  ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني،        -
 . بيروت-عبد الباقي، دار الفكر

 .اب الإسلامي، دار الكت، البحر الرائق شرح كتر الدقائقابن نجيم -



 

 

٣٧٥ 

 

. د: ، تحقيـق  الجامع الصحيح المختـصر   البخاري، محمد بن إسماعيل،      -
 اليمامـة، بـيروت،     -مصطفى ديب البغا، الطبعة الثالثة، دار ابن كثير       

  .م١٩٨٧-١٤٠٧
، الحدود القانونية لسلطة القاضي الجزائي في تقدير الأدلة       بلولهي مراد،  -

-٢٠١٠ضر، الجزائر،   رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الحاج لخ      
٢٠١١ 

، المكتبة  تحفة المحتاج في شرح المنهاج    ابن حجر الهيثمي، أحمد بن محمد،        -
 .م١٩٨٣ -١٣٥٧التجارية الكبرى بمصر، 

:  تحقيـق كشاف القناع عن متن الإقنـاع، البهوتي، منصور بن يونس،   -
 .١٤٠٢ بيروت، -هلال مصيلحي مصطفى، دار الفكر

، تحقيق محمد عبـد     ة في شرح التحفة   البهجالتسولي، أبو الحسن علي،      -
 -١٤١٨ بيروت، الطبعـة الاولى      -القادر شاهين، دار الكتب العلمية      

 .م١٩٩٨
، فتوحات الوهاب بتوضيح شرح     الجمل، سليمان بن عمر بن منصور      -

  .، دار الفكرمنهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل
لقـضاء في  القواعد والضوابط الفقهية لنظام االحريري، محمد إبراهيم،    -

 .م١٩٩٩-١٤٢٠ الاردن، -، الطبعة الاولى، دار عمارالإسلام
مواهب الجليل في شـرح مختـصر       الحطاب، شمس الدين أبو عبد االله،        -

 .م١٩٩٢ -١٤١٢، دار الفكر، الطبعة الثالثة، خليل
مغني المحتاج إلى معرفة معـاني ألفـاظ   الخطيب الشربيني، شمس الدين،     -

 .م١٩٩٧ -١٤١٨ت، الطبعة الأولى  بيرو-، دار المعرفةالمنهاج



  

 

٣٧٦ 

 

، دار  حاشية الدسوقي على الـشرح الكـبير      الدسوقي، محمد عرفة،     -
 . بيروت-الفكر

، تحقيق محمود خاطر، مكتبة     مختار الصحاح الرازي، محمد بن أبي بكر،       -
 .م١٩٩٥ -١٤١٥ بيروت، -لبنان

مطالب أولي النـهى في شـرح غايـة         الرحيباني، مصطفى بن سعد،      -

 .م١٩٩٥-١٤١٥كتب الإسلامي، الطبعة الثانية، ، المالمنتهى
 دمـشق،   -، مطبعة طربين  المدخل الفقهي العام  الزرقا، مصطفى أحمد،     -

 .م١٩٦٨-١٣٨٧الطبعة العاشرة، 
القواعد والأصول الجامعة والفـروق     السعدي، عبد الرحمن بن ناصر،       -

 .م٢٠٠٢، مكتبة السنة، الطبعة الأولى، والتقاسيم البديعة النافعة
، تحقيق عصام الدين الصبابطي،     نيل الأوطار كاني، محمد بن علي،     الشو -

 .م١٩٩٣ -١٤١٣ مصر، الطبعة الأولى -دار الحديث
 .، دار الكتب العلميةالمهذبالشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي،  -
، دار الفكـر،    الفتاوي الهنديـة  الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند،        -

 .م١٩٩١-١٤١١
، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي      عبد القادر عودة،   -

 .م١٩٨٥-١٤٠٥ بيروت، الطبعة الرابعة، -دار إحياء التراث العربي
م، ١٩٨٣-١٤٠٣، الطبعـة الأولى،     كتاب التعريفات علي الجرجاني،    -

 .دار الكتب العلمية، بيروت
معة ، مجلة الجا  نظام الإثبات في الفقه الإسلامي    عوض عبد االله أبو بكر،       -

   ٥٨.الإسلامية بالمدينة المنورة، عدد
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محمـد حجـي، دار     : ، تحقيـق  الذخيرةالقرافي، شهاب الدين أحمد،      -
 .م١٩٩٤ بيروت،-الغرب

، دار الكتاب   بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع    الكاساني، علاء الدين،     -
 .م١٩٨٢العربي، بيروت، 

هب الإمام  الحاوي الكبير في فقه مذ    الماوردي، أبو الحسن علي محمد،       -

الشيخ علي محمد معوض، والشيخ عادل أحمد عبـد         : ، المحقق الشافعي
 . م١٩٩٩-١٤١٩ بيروت، الطبعة الأولى -الموجود، دار الكتب العلمية

مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجلة دورية يصدرها امع الفقهي الإسلامي           -
 ـ          شر، برابطة العالم الإسلامي، السنة الرابعة عشرة، العدد الـسادس ع

 م٢٠٠٣ -١٤٢٤
، مركـز الدراسـات     التحقيق الجنائي المتكامل  محمد الأمين البشري،     -

 .م١٩٩٨ -١٤١٩والبحوث، أكاديمية نايف للعلوم الأمنية، الرياض 
 -١٤١٤دار المعرفـة بـيروت،      المبسوط،محمد بن أحمد السرخسي،      -

 م١٩٩٣
  . ، الطبعة الأولى، دار صادر، بيروتلسان العربمحمد بن منظور،  -
، دار  معجم لغة الفقهـاء   حامد صادق قنيبي،    . محمد رواس قلعجي، د    -

  .م١٩٨٨-١٤٠٨النفائس بيروت، الطبعة الثانية 
، مكتبة  ، وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية     محمد مصطفى الزحيلي   -

  م١٩٨٢ -١٤٠٢ بيروت -دار البيان، دمشق
يح الجامع الصحيح المسمى صح   مسلم، أبو الحسين مسلم النيسابوري،       -

 .  بيروت-، دار الجيلمسلم
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دور البصمة الجينية في الإثبات الجنائي في الفقه        مضاء منجد مصطفى،     -

، مركز الدراسات والبحوث، جامعة نايف للعلوم الأمنيـة،         الإسلامي
 .م٢٠٠٧ -١٤٢٨الرياض 

، الطب الشرعي في خدمة الأمن والقـضاء      منصور عمر،   . المعايطة، د  -
معة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض      مركز الدراسات والبحوث، جا   

 م٢٠٠٧-١٤٢٨
التاج والإكليل لمختـصر    المواق المالكي، محمد بن يوسف أبو القاسم،         -

 . م١٩٩١-١٤١٦، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، خليل
، وزارة الأوقـاف والـشؤون الإسـلامية،        الموسوعة الفقهية الكويتية   -

 .الكويت، الطبعة الثانية
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الحمد الله فاتحة كل خير وتمام كل نعمة،والصلاة والسلام على معلم البشرية            

  .محمد بن عبد االله وعلى آله وأصحابه أفضل أجمعين 
  أما بعد

االله التشريع الإسلامي بصلاحيته لكل زمان ومكان إلى أن يـرث االله             ميز
  .الأرض ومن عليها فالشريعة الإسلامية هي دستور البشرية الخالد 

وإدراك المقاصـد   , وللقرائن الشرعيةأهمية بالغة في معرفة الأحكام الشرعية      
المرعية فمقصود الشارع الحكيم من كافة طرق الإثبات للوصـول إلى الحجـة             

ئج المعامـل   القاطعة وإقامة العدل في اتمع والعمل بـالقرائن الحديثـة كنتـا           
والمختبرات المتخصصة في أدلة الطب الشرعية إحدى وسائل مكافحة الجريمة في           
العصر الحديث، وقد تعتبر القرينة دليلاً مستقلاً إذا لم يوجد غيرها والعمل ـا              
من الطرق التي تؤدى إلى تأكيد العدالة،  وتثبيت أركاا،  ولما كان طلب العلم               

حجيـة  (ظم القرباتلله تعالى أردت أن أبحـث في         الشرعي من أجل العلوم وأع    
  )القرينة وضوابط العمل ا في الشريعة الإسلامية 

  :سبب اختيار الموضوع 
 بيان حجية القرائن كوسيلة من وسائل إثبات الحقوق وإقامـة العـدل في              -١

  .اتمع
  . إنارة السبيل ببيان اختلاف الفقهاء في حجية القرائن -٢
صالة والمعاصرة من خلال تكيف القرائن المعاصـرة كنتـائج           الجمع بين الأ   -٣

  .المعامل والمختبرات بالقرائن المنصوصة أو المستنبطة 
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  : منهج البحث 
  . عزو الآيات القرآنية إلي سورها بذكر اسم السورة ورقم الآية -١
  . عزو الأحاديث النبوية ووجه دلالتها من المراجع الأصلية -٢
فقهية وعزو كل قول إلي قائله مع تأصيل المراجع المنقول منها            عرض المادة ال   -٣

أقوال الفقهاء سواء القدامى أو المعاصرين والترجيح من غير تعصب لقول           
  .قائل متبعة للمصلحة 

  .  قمت بتعريف بعض الألفاظ الغريبة الواردة في البحث -٤
لبحث منعـاً    قمت بترجمة بعض الأعلام غير المشهورين الوارد ذكرهم في ا          -٥

  للإطالة 
  خطة البحث

   ومبحثين وخاتمةاًويشتمل علي تمهيد
  )التعريف بالقرينة ( التمهيد

  :ويشتمل علي مطلبين 
  تعريف القرينة:  المطلب الأول
   الفرق بين القرينة والفراسة والعرف :  المطلب الثاني

  )ا أراء الفقهاء في العمل بالقرائن وحكمة مشروعيته  ( :المبحث الأول
  :ويشتمل علي مطلبين 

   أراءالفقهاء في العمل بالقرائن الشرعية  :المطلب الأول
  حكمة مشروعية العمل بالقرائن :المطلب الثاني
  )أنواع القرائن الشرعية وشروطها وضوابط العمل ا (: المبحث الثاني
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  :ويشتمِل علي مطلبين 
  أنواع القرائن الشرعية  :  المطلب الأول

  شروط العمل بالقرينة وضوابطها :  ثاتىالمطلب ال
  والخاتمة 

  وتشمل أهم النتائج والتوصيات 
  وثبت المصادر والموضوعات
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  :القرينة لغة 
مأخوذة من المقارنة وهى المصاحبة  فالقرين هو الصاحب، وتطلق القرينـة            

 الزوجة لأا تقارن زوجها فلانة قرينة فلان أيزوجته،  وتطلق القرينة على             على
   F١Eالنفس لاقتراا بالإنسان

  : واصطلاحاً 
عرف الفقهاء القدامى القرينة بأا الأمارة أو العلامة وهذا تعريف بالمرادف           

  .ولم يعرفوها تعريفاً كاملاًوذلك لوضوح معناها ودلالتها على المراد ا 
  :وقد وردت بعدة تعريفات منها 

   F٢E ما جاء في البحر الرائق عن ابن الغرس-١

                                                           

(
١
هـ،   ١٤١٤ ط دار صادر بيروت ط الثالثة        ٣٣٩ ص ١٣لسان العرب لمحمد بن مكرم بن منظور ج         (

م،   ٢٠٠١ ط دار إحياء التراثالعربي ط الأولى        ٨٩ ص ٩ذيب اللغة لمحمد بن أحمد بن الأزهريالهرويج      
  دار الدعوة ط ٧٣١ ص٢المعجم الوسيط  مجمع اللغة العربية ج 

 

محمد بن محمد بن خليل بدر الدين أبو اليسر والغرس لقب جده من فقهاء الحنفية له                (ابن الغرس هو     (٢)
 حاشية على شـرح التفتـازاني   -منها الفواكه البدرية في الأقضية الحكمية      : شعر حسن وله كتب     

المؤلفين لعمـر رضـا     معجم   )هـ  ٨٩٤هـ وتوفي ا سنة     ٨٣٣للعقائد النسفيةولد بالقاهرة سنة     
  طبعة دار العلم٥٢ص٧ط مكتبة المثنى، الأعلام لخيرالدين الزركلي ج١١١ ص١كحاله ج
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بأن القرينة القاطعة هي القرائن الدالة على ما يطلب الحكم به دلالـة واضـحة        
   F١Eبحيث تصيرالأمر في حيز المقطوع به

   )١٧٤١( ما جاء في مجلة الأحكام العدلية المادة رقم -٢
   F٢Eلأمارة البالغة حد اليقينأن القرينة القاطعة هي ا

   �F٣E)أمر يشير إلى المطلوب (  عرفها الجرجاني بأا  -٣

كل أمارة ظاهرة تقارن شيئاً خفياً وتدل عليه وهـى          (  عرفها الزرقا بأا       -٤
  �F٤E)مأخوذة من المقارنة بمعنى الموافقة والمصاحبة 

 تدل أمرخفي مـصاحب     الأمارة التي ( عرفها الشيخ عبد العال عطوة بأا          -٥
  لها

   )٥( )بواسطة نص أوعرف أو سنة أوغيرها 

                                                           

 ط دار الكتاب الإسلامي     ٢٠٥ ص ٧البحر الرائق شرح كتر الدقائق لزين الدين بن نجيم الحنفي ج            (١)
 ط الثانية 

 الناشر نـور    ٣٥٣ ص ١لافة العثمانية ج  مجلة الأحكام العدلية  لجنة مكونة من علماء وفقهاء في الخ            (٢)
  محمد كار خانه كراتشي

 

هــ   ١٤٠٣ ط دار الكتب العلمية ط الأولى        ١٧٤ ص ١التعريفات لمحمد بن الشريف الجرجاني ج       (٣)
  م١٩٨٣ -

 

هــ  ١٤١٨ ط دار القلم دمشق ط الأولى   ٩٣٦ ص ٢المدخل الفقهي العام لمصطفي أحمد الزرقا ج        (٤)
  م١٩٩٨  -

 

ط المكتب الإسلامي  الطبعة الثانية      ٦٣ت بالقرائن في الفقه الإسلامي لإبراهيم محمد الفائز ص        الإثبا  (٥)
  م١٩٨٣ -هـ  ١٤٠٣
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الأمارة التي نص عليها الشارع أو استنبطها       ( عرفها الشيخ فتح االله زيد بأا        -٦
أئمة الشريعة باجتهادهم أو استنتجها القاضي من الحادثة وظروفهـا ومـا            

   )١( )يكتنفها من أحوال 
  : التعريف الراجح 

شيخ عبد العال عطوة بأن القرينة هي الأمارة التي تدلنا على           هو ما ذكره ال   
الأمر اهول استنباطا واستخلاصا من الأمارة المـصاحبة لـه هـو أرجـح              
التعريفات؛ فهو يمتاز بوضوحه حيث اشتمل على بيان طرق اسـتنباط الأمـر             

لـى  الخفي من الأمارة المصاحبة له ولولاها ما أمكن التوصل إليه فالبعرة تدل ع            
  .البعير وأثر السير يدل على المسير 

ويؤخذ على تعريف كلاً من البحر الرائق والة العدلية بان تعريفهما غـير             
وتعريف الجرجاني تعريفإجمـالي    .جامع؛ فهو يخص القرينة القاطعة دون غيرها        

 غير مانع إذ يتضمن ما أشار إلى المطلوب،فهو ليس مقصور على القرينة الشرعية            
عريف الشيخ فتح االله فيه خفاء لحقيقة القرينة حيث اقتصر علي ذكـر             وت .فقط

  .طرف ثبوا فقط ولم يبين حقيقتها 

                                                           

 ط دار البيان دمـشق       ٤٨٩وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية للدكتور محمد مصطفيالزحيليص           (١)
   ٦٣ائز صم ،   الإثبات بالقرائن لإبراهيم الف١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢الطبعة الأولى 
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  :أولاً الفرق بين القرينة والفراسة 
  :الفِراسة لغة

   �F١Eبكسر الفاء هي النظر والتثبيت والتأمل في الشيء والبصر به
  :اصطلاحاً و

   �F٢E التي يستدل ا على مطلوب غيرهاالتوسم تفعل من الوسم وهي العلامة
فبناء علي ما تقدم من تعريف القرينة والفراسة نلخص الفـرق بينـهما في              

  النقاط التالية 
 أن القرينة علامة ظاهرة محسوسة مشاهده بالعيان كقرينة الحمل في المـرأة،               -١

  .مد على أمور عينية خفية لا يدركها إلا المتفرس أما الفراسة فإا تعت
 القرينة قابلة للإثبات بالشهادة كما لو شهد اثنان على المرأة بأا حامل أما              -٢

  .الفراسة فلا يمكن إثباا بطريق الشهادة 
 القرينة قد تصلح دليلاً لبناء الأحكام القضائية ومستند للقاضـي في محـل              -٣

فيما يلي أما الفراسة فلا يصح الحكم ا على قـول           التراع كما سنبين ذلك     
   �F١Eجمهور الفقهاء خلافاً لابن القيم
                                                           

ط المكتبة العصرية الطبعة الخامسة ٢٣٦ص١مختار الصحاح لأبو عبد االله محمد بن أبى بكر الرازي ج            (١)
 ٣الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري ج           , م١٩٩٩,هـ١٤٢٠

 م١٩٨٧, هـ١٤٠٧ ط دار العلم الطبعة الرابعة ٩٥٨ص

 ط دار الكتب العلمية الطبعة      ١٠٧, ١٠٦ ص   ٣كر محمد عبد االله بن العربي ج      أحكام القرآن لأبي ب     (٢)
  م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الثالثة 

 



 

 

٣٨٩ 
 

    
 لا يشترط فيمن يري القرينة أن يتصف بصفات خاصة كـصفاء الفكـر              -٤

الذهن ويشترط ذلك فيمن يرى الفراسة إذا لا يدركها إلا من أوتـى        وحدة
آخر؛ فالفراسـة    الفراسة شيء بصيرة نافذة وإيماناً صادقاً إذن القرينة شيء و       

   )٢( القرينة نتيجة للتفرس يتصف ا المتفرسو
  ثانياً الفرق بين القرينة والعرف

  :العرف لغة 
 المعروف هو خلاف النّكر وهو ما تعـارف عليـه النـاس في عـادم               

    F٣Eومعاملتهم
  :واصطلاحاً

     �F٤Eلقبول هو ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطبائع با

                                                           

محمد بن أبى بكر بن القيم الجوزية أحد كبار العلماء ولد بدمشق وتتلمذ علـى يـد                 (ابن القيم هو    (١)
 –زاد المعاد  : الشيخ ابن تيمية فهذب كتبه ونشر علمه وسجن معه في قلعة دمشق من أهم مصنفاته              

   ص٦الأعلام للزركلي ج) هـ ٧٥١ الجواب الكافي،  توفي سنة –الطرق الحكمية 
 

 ١معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام لأبى الحسن علاء الدين بن خليل الطرابلـسيج         (٢)
لـى بـن   ط دار الفكر،   تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام لإبراهيم بن ع       ١٦٨ص

الطرق , م١٩٨٦-هـ١٤٠٦ ط مكتبة الكليات الأزهرية الطبعة الأولى        ١٣٥ ص ٢فرحون اليعمريج 
القرائن ,  ط مكتبة دار البيان    ٢٩الحكمية في السياسة الشرعية لمحمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية ص           
بعة الثانيـة   ط داربلنسية الط  ١٥ودورها في الإثبات والشريعة الإسلامية لصالح بن غانم السدلان ص         

 ط دار البيـان     ٤٩٧ ص ١هـ ،   النظام القضائي في الفقه الإسلامي لمحمد رأفت عثمان ج            ١٤١٨
  م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٥الطبعة الثانية 

 

   ٢٠٦ ص١،   مختار الصحاح ج٥٩٥ص٢المعجم الوسيط ج  (٣)
 

 دار   ط ٣٠٩ ص ١،   معجم لغة الفقهاء لمحمد رواسي قلعة جـى ج           ١٤٩التعريفات للجرجاني ص    (٤)
  م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨النفائس الطبعة الثانية 

 



  

 

٣٩٠ 
 

فالعرف هو ما تعارف عليه الناس وساروا عليه من قول أو فعـل أو تـرك        
بحيث لا تخالف دليلاً شرعياً أو يحل حراماً أو يبطل واجباً، والعرف ذا المفهوم              
قد راعته الشريعة الإسلامية طالما أن الناس تعارفوا عليه واتفق مـع حاجتـهم              

لمهر بين معجل ومؤجل، ولهذا يقول الحنفية       ومصالحهم كبيع المعاطاة وتقسيم ا    
ثم إن  ) الثابت بالعرف كالثابـت بـالنص     ) (المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً   (

نشر العـرف في    (الفقيه الحنفي ابن عابدين قد ألف رسالة في هذا الشأن أسماها            
    �F١E)على العرفبناء بعض الحكام 

ذهبه بعـد أن ذهـب إلي       وقد غير الإمام الشافعي رحمة االله بعض أحكام م        
  .مصر لاختلاف أعرافهم عن أعراف أهل العراق 

  فبناء علي ما تقدم من تعريف القرينة والعرف يتضح لنا الفرق بينهما 
فالقرينة هي العلامات التي يستنتج منها الواقعة اهولة فلـيس بـلازم أن             

 ـ            ون مـن   تكون من الأمور التي تعارف الناس عليها، أما العرف فلابد أن يك
    �F٢E.أعراف الناس وعادم فالقرائن أعم من العرف وهو أخص منها 

                                                           

 -هــ  ١٤١٩ ط دار الكتب العلمية  الطبعة الأولى ٨٥ ص١الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي ج   (١)
 ط مكتبة الدعوة،  القواعد الفقهيـة  ٩٠ ص١م،   علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ج         ١٩٩٩

  ط دار الفكـر  الطبعـة الأولى          ٣٤٥الزحيلـي ص   ىوتطبيقاا في المذاهب الأربعة لمحمد مصطف     
  م ٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧

 

  ٢٦والشريعة الإسلامية لصالح السدلان ص القرائن ودورها في الإثبات  (٢)
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  :اختلف الفقهاء في العمل بالقرينة إلي رأيين 
  :الرأي الأول 

من الحنفية والمالكية والعز بن      F٢Eوالطرابلسي F١E لابن الغرس وابن عابدين   
من الشافعية والحنابلة إلي جواز العمل بالقرينـة واعتبارهـا           F٣Eلامـعبد الس 

  .F٥Eةشرعي F٤Eحجة
                                                           

محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي كان فقيه الـديار الـشامية،            ( ابن عابدين هو      (١)
 نسمات الأسـحار علـي   –رد المحتار علي الدر المختار  : ته  وإمام الحنفية في عصره من أهم مصنفا      

،   معجـم     ٤٢ ص ٦الأعلام للزركلى ج  ) هـ  ١٢٥٢ الرحيق المختوم،   توفي سنة        –شرح المنار   
  ٧٧ ص٩المؤلفين ج

 

على بن خليل الطرابلسي أبو الحسن علاء الدين فقيه حنفي كان قاضيابالقدس من             (الطرابلسي هو     (٢)
الأعـلام  ) هـ٨٤٤عين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام،   توفي سنة         م: أهم مصنفاته   

  ٨٨ ص ٧،  معجم المؤلفين ج ٢٨٦ ص٤للزركلي ج
 

عبد العزيز بن عبد السلام بن الحسن السلمي الملقب بـسلطان العلمـاء،               (العز بن عبد السلام هو      (٣)
الأموي وانتقل إلي مصر فولى القضاء والخطابة       فقيه شافعي مجتهد،  تولى التدريس والخطابة بالجامع         

 الفرق بين الإيمان والإسلام،  توفي       – الفتاوى   -قواعد الأحكام في مصالح الأنام      : من أهم مصنفاته    
طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين عبد الوهاب تقى        ,٢١ ص ٤الأعلام للزركلي ج   )هـ٦٦٠سنة  

  هـ١٤١٣الثانية  ط دار هجر الطبعة ٢٠٩ ص٨الدين السبكي ج
 

   )١٥٧ ص١،  المعجم الوسيط ج٦٦مختار الصحاح ص(الدليل والبرهان : الحجة لغة   (٤)
   )٨٢التعريفات للجرجانيص( ما دل به علي صحة الدعوى : واصطلاحاً 

 

،   حاشية رد المحتار علي الـدر المختـار           ٢٠٥ ص ٧،   البحر الرائق ج     ١٦٦ ص ١معين الحكام ج    (٥)
م،   ١٩٩٢ -هــ   ١٤١٢ ط دار الفكر الطبعة الثانية       ٥٥٠ ص ٥هيربابن عابدين ج  مد أمين الش  

بلغة السالك لأقرب المسالك لأبي العباس أحمد بن محمد         , ١١٧ ص ٢تبصره الحكام لابن فرحون ج    
 ط دار المعارف،  قواعد الأحكام في مصالح الأنام لعز ٥٣٩ ص٣الخلوتي الشهير بالصاوي المالكي ج   

 ط مكتبة الكليات الازهرية،   مغنى المحتاج إلي معرفـة  ١٢٦ ص   ٢سلام السلمي ج  الدين بن عبد ال   
 ط دار الكتب العلميـة      ٤٠٧ ص ٦ألفاظ المنهاج لشمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني ج         

م،   كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور بن يونس صلاح الدين البهوتي ج             ١٩٩٤ -هـ  ١٤١٥
علمية،   بدائع الفوائد لمحمد بن أبى بكر شمس الدين بن القيم الجوزيـة                ط دار الكتب ال    ٤٣٨ ص ٦
  ٧ ط دار الكتاب العربي،  الطرق الحكمية ص١١٨ ص ٣ج

 



 

 

٣٩٣ 
 

  :الرأي الثاني 
  وصاحب تكملة F٢Eوابن نجيمF١E لبعض متأخري الحنفية ومنهم الخير الرملي

مـن المالكيـة    F٤Eمن الحنفية والقرافي  F٣Eالمحتار على الدر المختار والجصاص    
    F٥Eعدمجواز العمل بالقرينة

                                                           

خير الدين بن أحمد بن علي الأيوبي فقيه باحث من أهل الرملة بفلسطين ورحـل               (الخير الرملي هو      (١)
 إلي بلده فأفتي ا  من أهم مصنفاته          فمكث في الأزهرست سنين ثم عاد      -هـ١٠٠٧إلي مصر سنة    

) هــ   ١٠٨١ مظهر الحقائق حاشية علي البحر الرائق،   توفي بفلسطين سـنة            –الفتاوي الخيرية   :
الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية لعبد القادر بن محمد بن نصر القرشي ,١٣٢ ص ٤معجم المؤلفين ج  

  كراتشي– ط محمد كتب خانه ٣١١ ص٢ج
 

زين الدين بن إبراهيم محمد المصري الشهير بن نجيم الحنفي فقيه أصولي مـن أهـم                ( و  ابن نجيم ه    (٢)
 ٩٧٠ الفتاوى الزينية توفي سـنة       - الأشباه والنظائر  –البحر الرائق في شرح كتر الدقائق       : مصنفاته  

  ٦٤ ص٣الأعلام للزركلي ج, ١٩٢ ص٤معجم المؤلفين ج) هـ 
 

ازي المعروف بالجصاص فقيه حنفي مجتهد كبير الـشأن ولـد           أحمد بن أبي بكر الر    ( الجصاص هو     (٣)
هـ وعنه أخذ فقهاؤهاكان مشهورا بالزهد والورع عرض عليه القضاء أكثر مـن             ٣٠٥ببغداد سنة   

تـوفي  ,  شرح الجامع الكبير– شرح مختصر الطحاوي     –أحكام القرآن   : مرة فأبى من أهم مصنفاته      
   ٧ ص٢معجم المؤلفين ج, ٨٤ ص١لحنفية للقرشي جالجواهر المضيئة في طبقات ا) هـ ٣٧٠سنة 

 

شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المالكي فقيه مالكي وأصولي ومفسر من صـعيد            ( القرافي هو     (٤)
 أنوار البروق في أنواع الفروع – الذخيرة –التنقيح وشرحه في أصول الفقه : مصر من أهم مصنفاته    

الوافي بالوفيات لـصلاح    )  ودفن بالقرافة    -هـ  ٦٨٤ بمصر سنة    في أصول الفقه،  توفي بدير الطين      
م ،    ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠ ط دار إحياء التراث      ١٤٧،    ١٤٦ ص ٦الدين خليل بن أيبك الصفدي ج     

    ١٥٨ ص١معجم المؤلفين ج
 

 على الدر المختار وشرح تنوير الإبصار لمحمد أمين الشهير بابن         قرة عين الأخبار لتكملة رد المحتار         (٥)
،     أحكام القـرآن        ٢٠٥ ص ٧ للطباعة والنشر،البحر الرائق ج     ط دار الفكر   ٤٥ ص ٨عابدين ج 

هــ،   ١٤٠٥ ط دار إحياء التراث العـربي        ١٧١ ص ٣لأحمد بن علي أبو بكر الرازى الجصاص ج       
   ط عالم الكتب١٦٥ ص٤الفروق لابي العباس شهاب الدين أحمد القرافي ج

 



  

 

٣٩٤ 
 

أدلة الرأي الأول القائلين بجواز العمل بالقرائن استدلوا بالقرآن والسنة          
  :الإجماع والمعقول و

  :أولاً  القرآن الكريم 
   )١("وجاءُوا علَى قَمِيصِهِ بِدمٍ كَذِبٍ :" تعالى  قال  -١

  :وجه دلالة الآية 
أن إخوة يوسف عليه السلام أرادوا أن يجعلوا الدم علامة علي صـدقهم             
ولكن قرنت هذه العلامة بعلامة أخرى وهي سلامة القمـيص ؛ إذا لا يمكـن               

س الذئب ليوسف عليه السلام وهو لابس القميص ويسلم القمـيص مـن         افترا
التخريق فاستدل بقرينة سلامة القميص علي كذب دعوى إخوة يوسف عليـه            

    )٢( .السلام  
قَالَ هِي راودتنِي عن نفْسِي وشهِد شاهِد مِن أَهلِها إِنْ          :"قوله تعالى      -٢

     مِن قُد هكَانَ قَمِيص            مِـن قُد هإِنْ كَانَ قَمِيصو  الْكَاذِبِين مِن وهو قَتدلٍ فَصقُب
              دِكُنكَي مِن هرٍ قَالَ إِنبد مِن قُد هأَى قَمِيصا رفَلَم ادِقِينالص مِن وهو ترٍ فَكَذَببد

كُندإِنَّ كَي ظِيم٣("ع(     
  :  وجه دلالة الآية 

 جعل شق الثوب قرينة ودليل علي صدق أحد المتنازعين فإن كان قد             أن االله 
من القبل فهو دليل علي صدقها،  وإن كان من دبر فدليل على كذا               القميص

    F٤Eالأدلة على مشروعية العمل بالقرائن استنادا إلي الأمارات وهذا من أقوى

                                                           

  )١٨(سورة يوسف من آية رقم   (١)
 

  ٤١, ٤٠ ص٣أحكام القرآن لمحمد بن عبد االله أبي بكر بن العربي ج  (٢)
 

  )٢٨،   ٢٧, ٢٦(سورة يوسف آية رقم   (٣)
 

ط دار الكتب المصرية الطبعة الثانية      ١٧٢ ص ٩الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد االله محمد القرطبي ج          (٤)
محمود جـار االله الزمخـشري      م ،   الكشاف عن حقائق التتريل لأبي  القاسم            ١٩٦٤ -هـ  ١٣٨٤

    ٦هـ،  الطرق الحكمية ص١٤٠٧ ط دارالكتاب العربي الطبعة الثالثة ٤٦٠ص٢ج
  

 



 

 

٣٩٥ 
 

ا من العلماء   هذه الآية يحتج    (ويدل علي ذلك ما جاء في الفروق ما نصه          
   �F١E)من  يرى الحكم بالأمارات والعلامات فيما لا يحضره البينات 

   F٢Eوقد قرر علماء الأصول بأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ
   F٣E"إِنَّ فِي ذَلِك لَآياتٍ لِلْمتوسمِين: " قوله تعالي -٣

  :وجه دلالة الآية  
ة علي أهل تلك البلاد نتيجة سـوء أفعـالهم          إن االله جعل آثار تلك الظاهر     

. ومواقفهم مع أنبيائهم جعلها آيات وعلامات لمن تأمل ذلك والتوسم التفرس            
قال ابن العربي التوسم وهو التفعل من الوسم وهو العلامة التي يستدل ا علي              

   F٤Eمطلوب غيرها
ابـل مـن    فدلت الآية علي جواز الاستدلال بالعلامات وبما يبدو على المق         

  علامات يعرفها 
هذه الآية علي ما قال جلال الدين الـسيوطي أصـل في            (وقال الآلوسى   

   �F٥E)الفراسة 
       F٦E"٠٠٠من وجِد فِي رحلِهِ فَهو جزاؤه" قال تعالي -٤

                                                           

  ١٦٩ ص٤الفروق للقرافي ج  (١)
 

   ط مكتبة الدعوة٩٣علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ص  (٢)
 

  )٧٥(سورة الحجر آية رقم   (٣)
 

عاني في تفسير القرآن العظـيم والـسبع المثـاني          روح الم , ١٠٦ ص ٣أحكام القرآن لابن العربي ج      (٤)
  هـ ١٤١ ٥ ط دارالكتب العلمية الطبعة الأولى٣١٧ص٧لشهاب الدين محمود الألوسي ج

 

  ٣١٧ ص٧روح المعاني للألوسي ج  (٥)
 

  )٧٥(سورة يوسف من آية رقم     (٦)
  

 



  

 

٣٩٦ 
 

  :وجه دلالة الآية 
علق أخوة يوسف عليه السلام الجزاء على ثبوت التهمة يكـون بوجـود             

  الصواع داخل 
الرحل ووجود الصواع في الرحل قرينة على السرقة في حق من وجـد في              

   F١Eرحله فدل ذلك علي مشروعية العمل بالقرائن
لِلْفُقَراءِ الَّذِين أُحصِروا فِي سبِيلِ اللَّهِ لا يستطِيعونَ ضـربا          : " قال تعالى  -٥

لتعفُّفِ تعرِفُهم بِـسِيماهم لا يـسأَلُونَ   فِي الأرضِ يحسبهم الْجاهِلُ أَغْنِياءَ مِن ا   
لِيمبِهِ ع رٍ فَإِنَّ اللَّهيخ فِقُوا مِننا تمافًا وإِلْح اسالن "F٢E    

  :وجه دلالة الآية  
أن االله سبحانه وتعالى جعل تعفف الفقراء وتركهم السؤال والإعراض عنه           

الجاهل بحالهم يحسبهم أغنيـاء فجعـل االله        مع القدرة عليه علامة وقرينة،تجعل      
سبحانه وتعالى ما يظهر عليهم من الخشوع ورثاثة الحال قرينة وعلامة واضحة            
علي حاجة الفقراء إلي العطاء والإنفاق،وهذا دليل علـى مـشروعية العمـل             

   �F٣E.بالقرائن  
يماهم ولَتعرِفَنهم فِي لَحنِ    ولَو نشاءُ لأريناكَهم فَلَعرفْتهم بِسِ    :" قال تعالي  -٦
   F٤E"الْقَولِ 

                                                           

  ٣٦ ص ٧،   روح المعاني للألوسى ج٣٩١ ص٤أحكام القرآن للجصاص ج  (١)
 

  )٢٧٣(سورة البقرة آية رقم   (٢)
 

    ٣٤١ ص٣،   الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج٤٦ ص٣روح المعاني للألوسي  ج  (٣)
 

  )٣٠(سورة محمد من  آية رقم    (٤)
 



 

 

٣٩٧ 
 

  : وجه دلالة الآية  
علي )�(أن االله سبحانه وتعالي جعل العلامة الدالة طريقاً يتعرف منه النبي              

المنافقين ؛ ليكشفخباياهم وما انطويت عليه نفوسهم من خبث وحقـد علـي             
لامة وقرينة واضحة على    والمسلمين،وكذلك جعل لحن القول ع    ) �(الرسول    

   �F١E.كشفهم وفضحهم أمام الناس 
  :ثانياً السنة النبوية 

 ما روي عن عبد الرحمن بن عوف رضي االله عنه أن ابني عفراء تداعيا               -١
: قالا) هل مسحتما سيفيكما ؟   ) : (�(قتل أبي جهل يوم بدر فقال رسول االله         

لبه لمعاذ بـن عمـرو بـن     وقضى بس ) كلاكما قتله   :( لا فنظرفي السيفينفقال    
   F٢Eالجموح والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء

  :وجه دلالة الحديث 
قـضى  ) �(في الحديث دليل علي مشروعية العمل بالقرائن حيث إن النبي         

إلى السيفين ليعـرف    ) �(بالسلب اعتماد على أثر الدم في السيف  فنظر النبي           

                                                           

،  جامع البيان في تأويل القرآن لمحمد بن جرير الطبري           ٢٥١ ص ٦الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج      (١)
 -م،  مفــاتيح الغيــب٢٠٠٠ - هـــ ١٤٢٠ ط الأولي  ط مؤســسة الرســالة١٨٤ ص٢٢ج

 ط دار إحيـاء التـراث       ٥٩ ص   ٢٨التفسيرالكبير لأبي عبد االله مجمد بن عمر فخر الدين الرازي ج          
  هـ ١٤٢٠العربي ط الثالثة 

 

 ٩١ ص ٤أخرجه البخاري  في صحيحه لمحمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري الجعفي البخاري ج               (٢)
 المغازي باب من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلاً فله سلبه من غير أن يخمس                كتاب) ٣١٤١(رقم  

مسلم في صحيحه لمسلم بن الحجاج أبو الحـسن القـشيري   , وحكم الإمام فيه ط دار طوق النجاة     
كتاب الجهاد والسير باب استحقاق القاتل سلب القتيل ط         ) ١٧٥٢( رقم   ١٣٧٢ ص ٣النيسابوريج

   دار إحياء التراث العربي
  
 



  

 

٣٩٨ 
 

 المقتول وأيهما أقوى تأثيراً في إزهاق روحه فأثر         مقدار عمق دخولهما في جسم    
   F١Eالدم قرينة رتب عليها الحكم البشرى وهو القضاء بالسلب

هذا من أحسن الأحكام وأحقها بالإتباع      ( ويدل على ذلك قول ابن القيم       
فالدم في الفصل شاهد عجيب وأكمله فالبينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهـره              

أو الأربعة أو الشاهد لم يوف مسماها حقها ولم تـأت        ومن خصها بالشاهدين    
  البينة فقط في القرآن 

   �F٢E)مراد ا الشاهد وإنما أتت مراد ا الحجة والدليل والبرهان 
كانـت  : (قال  ) �( ما روى عن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي            -٢

حبتها إنمـا   امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب، فذهب بابن إحداهما، فقالت صا         
فتحاكما إلى داود فقضى    , ذهب بابنك،  وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك أنت        

فخرجتا على سليمان بن داود فأخبرتاه فقال ائتوني بالسكين أشقه          , به للكبرى 
    �F٣E)بينكما، فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك االله هو ابنها فقضى به للصغرى 

  

                                                           

 ط دار   ٢٤٨ ص ٦فتح الباري شرح صحيح البخاري لأحمد بن على بـن حجـر العـسقلاني ج                (١)
 ٣١٦ ص٧هـ،   نيل الأوطارشرح ملتقي الأخبارلمحمد بن عليبن عبد االله الشوكاني ج          ١٣٧٩المعرفة

   ٢٤٢ ص١م،   تبصره الحكام ج١٩٩٣-هـ١٤١٣ط دار الحديث الطبعة الأولى 
 

  ١١الطرق الحكمية ص   (٢)
 

( كتاب أحاديث الأنبياء باب قوله تعالى       ) ٣٤٢٦( رقم   ١٦٢ ص ٤أخرجه البخاري في صحيحه ج      (٣)
كتاب ) ١٧٢٠( رقم ١٣٤٤ ص٣مسلم في صحيحه ج, )ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب 

  الأقضية باب اختلاف اتهدين
  
 



 

 

٣٩٩ 
 

  :وجه دلالة الحديث 
لا تفعل يرحمك   (لرحمة والرأفة التي في قلب الصغرى وقولها        استدل بقرينة ا  

وعدم سماحتها بقتله وسماحة الأخرى بذلك على أنه ابن الصغرى حيـث            ) االله  
أودع االله سبحانه وتعالي في قلوب الأمهات الشفقة والرحمـة علـي أبنـائهن              
 ـ             ا فاتضحت وقويت هذه القرينة عنده حتى قدمها على إقرارها فإنه حكم به له

مع قولها هو ابنها وهذا هو الحق فإن الإقرار إذا كان لعلة أطلع عليها الحاكم لم                
  �F١E.يلتفت إليه أبداً فهذا دليل على اعتبار القرائن حجة يعمل ا 

لقيت أبى بن كعب رضي االله عنه       : قال   F٢E ما روى عن سويد بن غفلة      -٣
 )�(ر فأتيت ا النبي     فيها مائة دينا  ) �(وجدت صره علي عهد النبي      : فقال  
عرفهـا  (فعرفتها حولاً فلم أجد من يعرفها ثم أتيته فقال   ) عرفها حولاً   : (فقال  
أحفـظ وعاءهـا وعـددها      :( فعرفتها، فلم أجد ثم أتيته ثلاثاً فقـال         ) حولاً

فاستمتعت فلقيته بعـد مكـة      ) فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع ا       F٣Eووكاءها
  �F٤E)ل أو حولا واحداً لا أدرى ثلاثة أحوا: فقال

                                                           

 ط  ١٣٢ ص ٣لدين بن القـيم الجوزيـة ج      زاد المعاد في هدي خير العباد لمحمد بن أبى بكر شمس ا             (١)
  ٥م،   الطرق الحكمية ص ١٩٩٤ -هـ ١٤١٥مؤسسة الرسالة  الطبعة السابعة والعشرون 

 

سويد بن غفله بن عامر بن معاوية الجعفي يكني أبا أمية ولدعام الفيل أدرك الجاهليـة                ( سويد هو     (٢)
حب أبا بكر وعثمان وعلي وشهد       ووفد عليه فوجده قد قبض فص      )�(كبير وأسلم في حياة النبي      

 ٣الأعلام للزركلي ج  )  هـ في خلافة عبد الملك بن مروان         ٨١مع علي صفين وتوفي بالكوفة سنة       
 -هـ  ١٤٠٩ ط دار الفكر     ٣٤٠ ص ٢،   أسد الغابة لأبو الحسن علي بن محمد الجزري ج           ١٤٥ص

  م ١٩٨٩
 

   )٣٤٤ ص١ جمختار الصحاح للرازي( الوكاء هو ما يشد به رأس القربة   (٣)
 

كتاب اللقيطة باب هل يأخذ اللقيطـة       ) ٢٤٣٧( رقم   ١٢٦ ص ٣أخرجه البخاري في صحيحه ج        (٤)
) ١٧٢٣( رقم ١٣٥٠ ص ٣ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق،   مسلم في صحيحه ج              

  كتاب اللقيطة باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين 
 



  

 

٤٠٠ 
 

  :وجه دلالة الحديث 
 نزل الوصف في اللقيطة أو مدعيها مترلة البينة ؛ وربما يكون            )�(أن النبي   

   F١E.وصفه لها أظهر وأصدق من البينة فهذا دليل على مشروعية القضاء بالقرائن 
, الأيم حتى تستأمر  لا تنكح   : (قال) �( ما روى عن أبى هريرة أن النبي       -٤

أن :(يا رسول االله وكيف إذـا ؟ قـال   : قالوا )  تنكح البكر حتى تستأذن ولا
   �F٢E)تسكت

  :وجه دلالة الحديث
جعل صمتها قرينة على الرضا وتجوز الشهادة عليهـا بأـا           ) �(أن النبي   

   �F٣E.رضيت وهذا من أقوى الأدلة على الحكم بالقرائن 
  :ثالثاً الإجماع 

بعدهم من جمهورالفقهاء اتهدين على اعتبار      أجمع الصحابة والتابعون ومن     
القرائن حجة شرعية والعمل ا والاعتماد عليها والحكم بموجبـها في وقـائع             
متعددة خاصة في مسائل الحدود وإذا كانت القرائن معتبره عندهم في مـسائل             
الحدود المبني أمرها على الحظر والاحتياط ففي غيرها من الأحكام أولى بالأخذ            

                                                           

  ١٦٦كام للطرابلسىيص،   معين الح٩الطرق الحكمية ص  (١)
 

كتاب النكاح باب لا ينكح الأب وغيره       ) ٥١٣٦( رقم   ١٧ ص ١أخرجه البخاري في صحيحه ج      (٢)
كتاب النكاح  ) ١٤١٩( رقم   ١٠٣٦ ص ٢البكر والثيب إلا برضاها،   أخرجه مسلم في صحيحه ج          

  باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق
 

 ١٢٠ ص٢تبصرة الحكام لابن فرحون ج  (٣)

 



 

 

٤٠١ 
 

ويكفينا في انعقاد الإجماع في العمل بالقرائن إجماع الصحابة رضـي           , عتباروالا
   �F١E.االله عنهم في الحكم ا ولم يعلم لهم مخالف

  : من أمثلة ذلك 
 أتي عمر بن الخطاب بامرأة قد تعلقت بشاب من الأنصار وكانت واه             -١

بياضـها  فلما لم يساعدها احتالت عليه فأخذت بيضة وألقت صفارها وصبت           
هـذا  : على ثوا وبين فخذها ثم جاءت إلى عمر رضي االله عنه صارخة فقالت            

الرجل غلبني على نفسي وفضحني في أهلي وهذا أثر فعله فسأل عمر النـساء               
إنه ببدا وثوا أثر المني فهم عمر بعقوبة الشاب فجعـل يـستغيث             : فقلن له   

ا أتيت الفاحشة ولا هممت ـا       ويقول يا أمير المؤمنين تثبت في أمري فو االله م         
عمر أيا أبا الحسن ما ترى في أمرها ؟         :فلقد راودتني عن نفسي فاعتصمت فقال       

فنظر علي إلى ما على الثوب ثم دعا بماء حار شديد الغليان فصبت على الثوب               
   �F٢E.فجمد البياض ثم أخذ وشمه وذاقه فعرف طعم البيض وزجر المرأة فاعترفت 

  :وجه الدلالة 
ن علي بن أبى طالب رضي االله عنه استطاع أن يتوصل إلى معرفـة المـاء                أ

الذي على ثوا أنه ليس منياً من قرينة جموده بعد صب الماء الحار عليه ومـن                
قرينة رائحته وطعمه بعد شمه وذوقه وأنه بياض بيض وقد وافقه عمر رضي االله              

مـشروعية العمـل    عنه وأقره ولم يعلم لهما مخالف فكان ذلك إجماعاً علـي            
  F٣Eبالقرائن

                                                           

 ١٠٧الإثبات بالقرائن ص , ٤٩القرائن ودورها في الإثبات ص,٦الطرق الحكمية ص  (١)
 

  ٤٤الطرق الحكمية ص  (٢)
 

  ٦،   الطرق الحكمية ص١٠٨الإثبات بالقرائن لإبراهيم الفائز ص  (٣)
 



  

 

٤٠٢ 
 

 حكم عمر وابن مسعود وعثمان رضي االله عنهم بِوجوب الحد علـى             -٢
  من وجدت  

منه رائحة الخمر أو قاءها اعتماد على جعل الرائحة أو القيء بالخمر قرينـة            
   �F١E.على شرا 

إن الزنا زنيان زنا سـر وزنـا        : ( ما روى أن علي رضي االله عنه قال          -٣
نا السر أن يشهد الشهود فيكون الشهود أول من يرمي وزنا العلانية            فز, علانية

  �F٢E)أن يظهر الحبل والاعتراف 
 أن عمر بن الخطاب قال برجم المرأة التي ظهر ا الحبل ولا زوج لها أو                -٤

   F٣Eسيد اعتماد علي القرينة الظاهرة
  :رابعاً المعقول 

  : من عدة وجوه 
الخالية من المعارض يعتبر إضاعة للحقوق وإقامة        إن إهمال القرائن القوية      -١

للظلم وهدماً للعدل وتفشياً للباطل بين النـاس وتقـصيراً في فهـم الـشريعة               
الإسلامية وتقصيراً في فهم الواقع حيث كثرت وسائل التحايل والتستر وقلـب            
الحقائق فلابد من استعمال القرائن والقول بحجيتها ويدل على ذلك قول ابـن             

   ما نصه القيم
فثم شـرع االله    , إذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان        (
واالله سبحانه أعلى وأحكم وأعدل أن يخص طرق العدل وأماراته وأعلامه           ,ودينه

                                                           

   ٦الطرق الحكمية ص  (١)
 

  ٦،   الطرق الحكمية ص١١٢الإثبات بالقرائن ص  (٢)
 

   ٦صالطرق الحكمية   (٣)
 



 

 

٤٠٣ 
 

بشيء ثم ينفي ما هو أظهر منها وأقوى دلالة وأبين أمارة فلا يجعله منـها،ولا               
حانه وتعالى بما شـرعه مـن   يحكم عند وجودها وقيامها بموجبها بل قد بين سب    

الطرق أن مقصوده إقامة العدل بين عباده وقيام الناس بالقسطفأيطريق استخرج           
  �F١E)منه العدل والقسط فهي من الدين وليست مخالفة له 

ولا يتمكن المفـتي ولا الحـاكم مـن         (وما جاء في أعلام الموقعين ما نصه        
فهم الواقع والفقه فيـه     : دهماأح: الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم        
رات والعلامات حتى يحـيط بـه       واستنباط علم حقيقية ما وقع بالقرائن والأما      

والنوع الثاني فهم الواجب في الواقع، وهو فهم حكم االله الذي حكم به             . علماً
في كتابه، أوعلى لسان قوله في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على الآخر فمـن               

فالعالم من يتوصـل  , سعه في ذلك لميعدم أجرين أو أجراً  بذل جهده واستفرغ و   
  بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة  

حكم االله ورسوله كما توصل شاهد يوسف عليه السلام بشق القميص من            
  �F٢E)دبر إلى معرفة براءته وصدقه 

 العمل بالقرائن ليس على إطلاقه وإنما في حال عدم وجود بينة أقـوى              -٢
دما تكون الأدلة عند القاضي غير كافية والعمـل بـالقرائن لا يعـنى            منها وعن 

التوسع فيها وإنما يكون في نطاق ضيق إذا دعت إليه الحاجة ويدل على ذلـك               
قول ابن القيم عندما سئل عن الحاكم يحكم بالفراسة والقرائن التي يظهر له فيها              

ر وإن أهملها الحاكم أو     فهذه مسألة كبيرة عظيمة النفع جليلة القد      : ( الحق قال   

                                                           

  ١٣الطرق الحكمية ص  (١)
 

 ط دار الكتب ٦٩ ص ١أعلام الموقعين عن رب العالمين لمحمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية ج  (٢)
 م ١٩٩١-هـ ١٤١١العلمية  الطبعة الأولى 

 



  

 

٤٠٤ 
 

الوالي أضاع حقا كثيروأقام باطلا كبيرا وإن توسع وجعلها معولة عليهـا دون             
     �F١E)الأوضاع الشرعية وقع في أنواع من الظلم والفساد 

البينة علـى  )(�(الواردة في قوله   F٢E إن القرائن داخلة في مفهوم البينة    -٣
   �F٣E)المدعي واليمين على المدعى عليه 

فالبينة اسم لما يبين الحق ويظهره سواء كانت شهادة أم قرينة أم غير ذلـك               
 -الـدليل –من وسائل الإثبات المتفق عليها والمختلف فيها فهي ترادف الحجة           

وقد استعملت في القرآن الكريم مراد ا مطلق الحجة والبرهـان وقـد             ,البرهان
ماد عليها كما سـبق أن   وردت أحاديث كثيرة تدل على الأخذ بالقرائن والاعت       

   F٤Eبينا
  : أدلة الرأي الثاني 

  القائلين بعدم مشروعية العمل بالقرائن استدلوا بالقرآن والسنة والمعقول 
  :أولًاً القرآن الكريم 

    F٥E"إِنْ يتبِعونَ إِلا الظَّن وإِنَّ الظَّن لا يغنِي مِن الْحق شيئًا :" قال تعالى -١
                                                           

 ٣الطرق الحكمية ص  (١)
 

التوقيف على مهمات   ( الحجة الواضحة أو هي الدلالة الواضحة  عقلية كانت أو حسية            :البينة هي     (٢)
،  المعجـم    ١٤١٠ ط عالم الكتـب الطبعـة الأولي         ٨٨ ص ١التعاريف لمحمد عبد الرءوفالمناوي ج    

   )٨٠ ص١الوسيط ج
 

 ٦١٨ ص ٣ج أخرجه الترمذي في سننه لمحمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي               (٣)
 دعي واليمين علـي المـدعى عليـه   كتاب الأحكام باب ما جاء في أن البينة على الم      ) ١٣٤١(رقم  

م،  السنن الكبرىلأحمد بن الحسين      ١٩٧٥ -هـ  ١٣٩٥مصطفى البابي الحلبي بمصرالطبعة الثانية       ط
باب أصـل    )١٦٤٤٥(رقم  ٢١٣ ص ٨بن علي بن موسى  الخراساني،  أبو بكر البيهقي في سننه ج            

  م ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤ثة القسامة والبداية فيها مع اللوثط دار الكتب العلمية الطبعة الثال
 

  ٥٢, ٥١،   القرائن ودورها في الإثبات لصالح السدلان ص ١١٨ ص٣بدائع الفوائد لابن القيم ج  (٤)
 

  )٢٨(سورة النجم من آية رقم   (٥)
 



 

 

٤٠٥ 
 

  : ة الآية وجه دلال
أن القرائن تفيد الظن والقضاء ا اتباع للظن،والظن مـذموم شـرعاً وإن             

   �F١E.كانت كذلك فلا تصلح وسيلة للإثبات
  : ونوقش ذلك 

 بأن الظن المنهي عنه هو الظن المذموم الوارد في مجال العقائد لأـا لا               -١ 
   �F٢E.تثبت بالظن إجماعاً،وإنما تثبت بالعلم والاعتقاد الجازم 
إنما ذم االله العمل بالظن     ( ويدل على ذلك قول العز بن عبد السلام ما نصه           

لجازم كمعرفـة الإلـه ومعرفـة       من كل موضع يشترط فيه العلم أو الاعتقاد ا        
   �F٣E)صفاته
   بأن الظن المنهي عن اتباعه هو الظن السيئ الذي لا تبنى عليه الأحكام -٢

من أحكامها علي الظنون،لأن الغالـب      الشريعة الإسلامية قد بنت الكثير      
الاعتماد في جلب   ( صدقها ويدل على ذلك ما جاء في قواعد الأحكام ما نصه            

معظم مصالح الدارين ودرء مفاسدهما على ما يظهر في الظنون وللدارين مصالح            
إذا فاتت فسد أمرهما ومفاسد إذا تحققت هلك أهلهما وتحصيل معظـم هـذه              

  ا مظنون غير مقطوع به، فإن عمال الآخرة لا يقطعـون           المصالح بتعاطي أسبا
بحسن الخاتمة وإنما يعملون بناء على حسن الظنون، وهم مع ذلك يخـافون ن لا         

أهل الدنيا يتصرفون بناء على حسن الظنـون         يقبل منهم ما يعملون، وكذلك    
ن فإن التجار يـسافرو   , وإنما اعتمدوا عليها لأن الغالب صدقها عند قيام أسباا        

                                                           

  ٤٧٠النظام القضائي في الإسلام لرأفت عثمان ص  (١)
 

  ١١٨الإثبات بالقرائن لإبراهيم الفائز ص  (٢)
 

  ٦٢ ص ٢ لعز الدين بن عبدالسلام ج قواعد الأحكام  (٣)
 



  

 

٤٠٦ 
 

على ظن أم يستعلمون بما به يرتفقون والمرضى يتداوون لعلهم يشفون،ومعظم           
هذه الظنون صادق موافق غير مخالف ولا كاذب فلا يجوز تعطيل هذه المـصالح           

   �F١E)الغالبة الوقوع خوفاً من ندور كذب الظنون ولا يفعل ذلك إلا الجاهلون 
  :ثانياً السنة 

لو كنت راجماً أحد    ) (�(ل رسول االله    قا: ما روي عن ابن عباس قال      -١
  بغير بينة   

 منطقها وهيئتـها ومـن يـدخل        لرجمت فلانة ؛ فقد ظهر منها الريبة في       
   F٢E)عليها

  :وجه دلالة الحديث 
في الحديث دليل على عدم مشروعية العمل بالقرينة فلو جاز العمـل بـالقرائن              

   F٣E وقوع الزنا منها من أماراتالحد علي هذه المرأة لما ثبت عنده) �(لأقام النبي 
  :ونوقش ذلك 

بأن الحديث يفيد منع العمل بالقرائن في إثبات الزنا ولـيس منـع العمـل           
بالقرائن مطلقاً لأن الزنا من الحدود والحدود تدرأ بالشبهات، ولا يمكن القـول      

                                                           

  ٤ ص١قواعد الأحكام لعز الدين بن عبد السلام ج  (١)
 

كتاب الحـدود    ) ٢٥٥٩( رقم   ٨٥٥ ص ٢أخرجه ابن ماجه أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني في سننه ج              (٢)
كبيرلسليمان بن أحمد، أبو    باب من أظهر الفاحشة ط دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي، المعجم ال             

  ط مكتبة ابن تيمية الطبعة الثانية) ١٠٧١٦(  رقم٢٩٦ ص١٠القاسم الطبراني ج
 

 ٥٠٩،  وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية لمحمد الزحيلي ص١١٥الإثبات بالقرائن لإبراهيم الفائز ص  (٣)

  
 



 

 

٤٠٧ 
 

أن غير الزنا يقاس عليه مما هو من حقوق العباد للفرق بين الحـدود والحقـوق           
   F١Eرىالأخ

يا رسول االله إن امرأتي ولدت      :فقال  ) �( ما روى أن رجلاً أتى النبي        -٢
: قـال   ) ما ألواا ؟    : (نعم قال : قال) هل لك من إبل ؟      : (غلاماً أسود فقال    

فأنى أتاهـا   : ( قال  ! إن فيها لورقاً    : قال  ) هل فيها من أوراق ؟      : (حمر قال   
وهذا عسى أن يكون نزعه     : (  قال   !عسى أن يكون نزعه عرق      : قال  ) ذلك؟  
       �F٢E)عرق 

  :وجه دلالة الحديث 
) �(في الحديث دليل على عدم مشروعية العمل بالقرائن حيث لم يقم النبي           

   F٣Eلقرينة اختلاف اللون بين الولد وصاحب الفراش وزنا
  : ونوقش ذلك 

ناشئاً عن  بأن قرينة الفراش أقوى من قرينة الشبه إذ يحتمل أن يكون الشبه             
  تأثير 

بأحد أجداده والقرائن عند تعارضها يقدم الأقوى منها وهناك قرائن أخرى           
اللون يعرفها القافه دون غيرهم يلحقون ا الولد بأبيه رغم اختلاف اللون             غير

                                                           

،   نيل    ٤٦٧ضائي في الإسلام لرأفت عثمان ص      النظام الق  ٥٣القرائن ودورها في الإثبات لصالح السدلان ص        (١)
   ١٢٤ ص٧الأوطار للشوكاني ج

 

كتاب اللعان باب إذا عرض بنفي الولد، مسلم في         ) ٥٣٠٥( رقم   ٥٣ ص ٧أخرجه البخاري في صحيحة ج      (٢)
  عنها زوجها    ب اللعان باب انقضاء عدة المتوفيكتا) ١٥٠٠( رقم ١١٣٧ ص٢صحيحة ج

 

 ٥٤الإثبات لصالح السدلان صالقرائن ودورها في   (٣)
  
  
 



  

 

٤٠٨ 
 

لعله نزعـه   ) (�(بينهما ولعل مما يشير إلىي الأخذ بالقرائن في الحديث قوله           
  )عرق 

   F١E من الخصائص التي يرثها الأبناء عن الآباءفأنه يدل علي أن الشبه
  :  ثالثاً المعقول 

 أن القرائن قد تكون قوية عند القضاء ا ثم يظهر بعد ذلك أن الأمـر                -١
   �F٢Eعلى خلاف ذلك فلا تصلح للحكم ا

  :ونوقش ذلك 
بأنه يشارك القرائن في ذلك جميع وسائل الإثبات فقد يرجع المقر عن إقراره             

ضح كذب الشهود ومع ذلك فالإقرار والشهادة من أدلة الإثبات فالعبرة           وقد يت 
   F٣Eبقوة طرق الإثبات عند القضاء به لا بعده

   F٤E إن تحكيم القرائن غير مطرد ولا منضبط فلا ينبني عليها الحكم-٢
  :ونوقش ذلك 

بأنه لا يحكم بالقرائن إلا من كان ذا نظر سديد وتوفيق وتأييد والقـائلين              
 القرائن وسيلة من وسائل الإثبات اشترطوا أن تكون قويـة ولا يـشك في               بأن

   F٥Eقوا ودلالتها ومن السهل علي الحكام وغيرهم أن يصلوا إليها ويقفوا عليها
  

                                                           

  ٥٥القرائن ودورها في الإثبات لصالح السدلان ص  (١)
 

  ١١٦المرجع السابق،الإثبات بالقرائن لإبراهيم الفائز ص  (٢)
 

   ٤٦٨،   النظام القضائي في الإسلام ص٥٥القرائن ودورها في الإثبات لصالح السدلان ص  (٣)
 

 ١١٦، الإثبات بالقرائن لإبراهيم الفائز ص٥٥القرائن ودورها في الإثبات ص  (٤)
 

    ٤٦٨،  ٤٦٧، النظام القضائي في الإسلام ص٥٥القرائن ودورها في الإثبات ص  (٥)
 



 

 

٤٠٩ 
 

  : الرأي الراجح 
ما ذهب إليه جمهور الفقهاء القائلين بمشروعية العمل بالقرائن هو الراجح،           

لاعتراض والمناقشة ولأن القرائن نـوع مـن        وذلك لقوة أدلتهم وسلامتها من ا     
البينات وقد جرى الاتفاق على حجية البينة، والعمل بالقرائن ليس على إطلاقه            
وإنما يكون عند عدم وجود بينة أقوى منه وقد دعت الحاجة إلى العمل ا فهي               
وسيلة من وسائل الإثبات التي لا يخلو منها كتاب من كتب الفقه ولا يـستطيع    

عدها فقيه عن كثير من الأحكام الواردة في مذهبه فهي ضرب من ضروب             أن يب 
  السياسة الشرعية 

السياسة نوعان سياسـة ظالمـة      ( ويدل على ذلك قول ابن القيم ما نصه         
فهـي مـن    , فالشرعية تحرمها، وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم الفـاجر         

   �F١E)الشرعية علمها من علمها وجهلها من جهلها 
 مقصود الشارع  إقامة العدل وقيام الناس بالقسط وكل مـا حقـق              ولأن

مقصود الشارع يتعين العمل به والقرائن من هذا القبيل وعدم الأخذ ا يؤدي             
إلى ضياع الحق خاصة وقد كثرت وسائل التحايل والتستر وقلب الحقائق واالله            

  أعلم 
  حكمة مشروعية العمل بالقرائن 

ن عند عدم تحقق الإثبات بالطرق المعتمدة كـأن         تظهر أهمية العمل بالقرائ   
يلجأ المدعى عليه إلى الحلف كذباً عند عجز المدعي عن تقديم البينة والمـدعي              
واثق من حقه تمام الثقة والمدعى عليه مصر على باطله ويحلف الأيمان الكاذبـة              
ولا يخشى االله تعالى ونحن نرى الدلائل والأمارات والقـرائن واضـحة تمـام              

                                                           

  ٤الطرق الحكمية ص  (١)
  
  
 



  

 

٤١٠ 
 

لوضوح في دلالتها على صدق المدعي وكذب المدعى عليه فهل نقـره علـى              ا
ظلمه وجحوده ونترك الحق يضيع هدراً دون أن نبحث عن وسـيلة أخـرى              
لاستخراجه وإيصال الحق إلى مستحقيه وهذه الوسيلة هـي القـرائن القويـة             

ال والأمارات الظاهرة التي تقوم مقام الوسائل الأخرى عند فقدها وبخاصة في مج           
الطب حيث أصبح التعويل على بعض القرائن التي اكتشفت في العلم الحـديث             
كالبصمات وآثار الأقدام وتحليل الدم فهي من الوسائل الهامة الـتي يـستطيع             
القائمون على مكافحة الجرائم اكتشاف ارمين، فلا أظن أن عـاقلاً أتـاه االله         

عن أن يكون قاضياً وكـل      الفهم والإدراك يسكت عن مثل هذه القضية فضلاً         
  االله إليه الفصل بين الناس بالخصومات ورد الحقوق 

إلى أصحاا وسيلقى االله تعالى ويسأله عن كل صغيرة وكبيرة قضى ـا في         
ولا سيما أنه ثبت العمل بالقرائن بالكتاب والسنة والإجمـاع والمعقـول            حياته

   F١Eوعمل القضاة في صدر الإسلام
هر في الإثبات إذا كانت متحصلة من ظـاهر الحـال ولا            وأهمية القرائن تظ  

حكم قد يعوزه الـدليل لإثبـات       تعارض الأخرى لأا استنتاج القاضي لتبرير       
  .الحق

  : ويدل على ذلك
الناظر أن يلحظ الأمارات والعلامـات إذا       (  قول ابن العربي ما نصه       -١ 

 ولا خلاف في    تعارضت فما ترجح منها مضي بجانب الترجيح وهو قوة التهمة         
    �F٢E)الحكم ا وقد جاء العمل ا في مسائل اتفقت عليها المذاهب الأربعة 

                                                           

 ١١، القرائن ودورها في الإثبات لصالح السدلان ص١٢٥الإثبات بالقرائن لإبراهيم الفائز ص(١) 
 

 ١٦٦ص١، معين الحكام للطرابلسي ج١٢١ ص٢فرحون جتبصرة الحكام لابن   (٢)
 



 

 

٤١١ 
 

فالبينة اسم لكل مـا يـبن الحـق         : وبالجملة(  قول ابن القيم ما نصه       -٢
ويظهره ومن خصها بالشاهدين،  أو الأربعة، أو الشاهد لم يعـرف مـسماها              

ا الشاهد، وإنما أتت مراداً ا الحجة       ولم تأت البينة قط في القرآن مراداً        . حقه
وعندما سئل عن الحاكم أو الوالي يحكم بالفراسة والقرائن         �F١E)والدليل والبرهان   

إن , هذه مسألة كبيرة عظيمة النفع، جليلة القدر      : (التي يظهر له فيها الحق قال       
ع فيها وجعل   إن توس ,أهملها الحاكم أو الوالي أضاع حقاً كثيراً وأقام باطلاً كثيراً         

   F٢E)  معوله عليها دون الأوضاع الشرعية وقع في أنواع من الظلم والفساد 

                                                           

 ١١الطرق الحكمية  ص(١)  
 

  ٣المرجع السابق ص  (٢)
  
  
 



  

 

٤١٢ 
 

� �
� �



 

 

٤١٣ 
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  أنواع القرائن الشرعية : المطلب الأول 
  شروط العمل بالقرينة وضوابطها : المطلب الثاني 

�א�,�SBאRول �
Fאع�א��X(��	3א.-�א������E� �

  :تنقسم القرائن في الشريعة الإسلامية إلى عدة تقسيمات
   باعتبار علاقتها بمدلولها-٢ باعتبارمصدرها  -١
   باعتبار قوة دلالتها -٣

  :وتنقسم القرائن باعتبار مصدرها إلى ثلاثة أقسام 
  . قرائن منصوص عليها في القرآن أو السنة أو عمل الصحابة -١
  .ية منصوص عليها في كتب الفقهاء  قرائن فقه-٢
  . قرائن قضائية يستنبطها القضاة اتهدون -٣

  :وتنقسم باعتبار علاقتها بمدلولها إلى قسمين 
   قرائنعقلية-٢ قرائن عرفية -١

  : وتنقسم باعتبار قوة دلالتها إلى 
   قرائن ملِغاة -٣ قرائن ضعيفة  -٢ قرائن قوية -١

  أولاَ باعتبار المصدر 
  : قرائن منصوص عليها في القرآن الكريم والسنة وعمل الصحابة )١( 

  : القرآن الكريم -أ



  

 

٤١٤ 
 

قَالَ هِي راودتنِي عـن  ( ما ورد في قصة يوسف عليه السلام قوله تعالى         -١
          مِـن ـوهو قَتدلٍ فَصقُب مِن قُد ها إِنْ كَانَ قَمِيصلِهأَه مِن اهِدش هِدشفْسِي ون

   �F١E)كَاذِبِين  وإِنْ كَانَ قَمِيصه قُد مِن دبرٍ فَكَذَبت وهو مِن الصادِقِين الْ
  : وجه دلالة الآية 

قد جعل شق الثوب من قُبل قرينة على صدقها وإن كان قميصه قُـد مـن          
   F٢Eدبر قرينة على كذا لأن المطلوب كان هارباً منها

  : السنة النبوية -ب
الولد ) (�(جعل الفراش قرينة على ثبوت النسب في قوله         ) �(لنبي   أن ا  -١

   �F٣E)للفراش والعاهر للحجر
   F٥Eحجة وقرينة في النسبF٤Eجعل قول القائف) �( أن النبي -٢

                                                           

   )٢٧،  ٢٦(سورة يوسف آية رقم   (١)
 

 ط دار هجـر الطبعـة الأولى      ١١١ ص ١٣جامع البيان في تفسير القرآن لمحمد بن جرير الطبري ج           (٢)
  م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢

 

كتاب البيوع باب تفسير المشبهات ط       ) ٢٠٥٣(  رقم   ٥٤ ص   ٣حيحه ج أخرجه البخاري في ص     (٣)
كتاب الرضاع    ) ١٤٥٧(  رقم   ١٠٨٠ ص ٢هـ،   مسلم في صحيحه ج      ١٤٢٢دار طوق النجاة    

  باب الولد للفراش وتوقى الشبهات ط دار إحياء التراث العربي
 

عمدة القارئ شرح صحيح    (بيه  من يتتبع الآثار ويعرفها ويعرف شبه الرجل بأخيه وأ        : القائف هو     (٤)
  ) ط دار إحياء التراث ١١٠ ص ١٦البخاري  لمحمد بن محمود بدر الدين العيني ج 

 

 ط دار المعرفة للطباعـة والنـشر ط         ٦٩ ص ١٧المبسوط لمحمد بن أحمد شمس الدين السراخسي ج         (٥)
  م  ١٩٩٣ -هـ ١٤١٤

  
  
 



 

 

٤١٥ 
 

دخل علي  : ويدل على ذلك ما روى عن عائشة رضي االله عنها أا قالت           
ضجعان فقـال   وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة م      ,شاهد) �(قائف والنبي 

فأعجبه فأخبر بـه  ) �(فسر النبي   :( إن هذه الأقدام بعضها من بعض قال      
   F١E)عائشة

ففي الحديث دليل على ثبوت العمل بالقيافة في النسب حيـث كانـت               
لكونه زجراً للكفارعن الطعن    ) �(العرب تعتمد قول القائف وفرح النبي       

   F٢Eضفي نسب أسامه بن زيد لكونه شديد السواد وزيد أبي
جعل السكوت من جانب البكر إذناً في زواجها وأمارة على          ) �( أن النبي    -٣

لا : ( قـال ) �(رضاها ويدل على ذلك ما روي عن أبى هريرة أن النبي            
يا رسـول   : قالوا) ولا تنكح البكر حتى تستأذن      , تنكح الأيم حتى تستأمر   

  االله كيف إذا ؟
   �F٣E)أن تسكت : (قال 

  : فعل الصحابة -ج
ما ثبت أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه كان يعاقب شارب الخمـر إذا                 -١

    F٤Eقاءها أو شمت منه رائحتها بوضوح
                                                           

اب المناقب باب مناقب زيـد بـن        كت ) ٣٧٣١( رقم   ٢٣ ص   ٥أخرجه البخاري في صحيحه  ج       (١)
كتاب الرضاع بـاب    ) ١٤٥٩(  رقم   ١٠٨٢ ص   ٢،   مسلم في صحيحه ج      )�(حارثة مولى النبي  

  العمل بإلحاق القائف الولد
 

 ط دار الحديث،   نيل الأوطار  شرح ملتقى           ٥٩٤ ص ٢سبل السلام لمحمد بن إسماعيل الصنعاني ج        (٢)
  ٣٣٥ ص٦الأخبار لمحمد بن على الشوكاني ج 

 

 سبق تخريجه   (٣)
 

  ٩٤ ص٢تبصرة الحكام لابن فرحون اليعمري ج  (٤)
 



  

 

٤١٦ 
 

 محاكمة عثمان بن عفان للوليد بن عقبة حيث شهد عليه رجلان أحـدهما              -٢
حمران أنه شرب الخمر وشهد الآخر أنه رآه يتقيأ فقال عثمان أنه لم يتقيأ              

وعلىِ يعد له حتى بلغ أربعين فقـال        , بد االله بن جعفر   حتى شرا فجلده ع   
وجلد أبو بكر أربعين، وعمـر      ) أربعين  )�(جلد النبي   : ( أمسك ثم قال  

   F١Eثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي
   :القرائن الفقهية المنصوص عليها في كتب الفقهاء) ٢( 

دلوا استخرج الفقهاء بعض القرائن وجعلوها أدلة على أمور أخرى، واسـت          
ا في الدعاوى وسجلت لهم في كتب الفقه، ويمكن ضمها إلى القرائن الشرعية             
حيث إن القاضي يلتزم بموجبها ويدل على ذلك ما جاء في تبصرة الحكام مـا               

على الناظر أن يلحظ الأمارات والعلامات إذا تعارضت فما ترجح منها           ( نصه  
الحكم وقد جاء العمل في     قضى بجانب الترجيح وهو قوة التهمة ولا خلاف في          

   �F٢E)مسائل اتفقت عليها الطوائف الأربعة وبعضها قال به المالكية خاصة 
  :  ومن أمثلة القرائن التي اتفق الفقهاء في الأخذ ا 

 قول الفقهاء بجواز وطء الرجل المرأة إذا أهديت إليه ليلة الزفـاف وإلا لم               -١
لانة بنت فلان الـتي عقـد       عنده عدلان من الرجال على أن هذه ف        يشهد

   �F٣E.عليها وإن لم يستنطق النساء اعتماداً على القرينة الظاهرة

                                                           

كتاب الأشـربة بـاب حـد الخمـر،        ) ١٧٠٧(  رقم٣٣٣١ ص٣أخرجه مسلم في صحيحه ج      (١)
    كتاب الأشربة باب ما جاء في عدد حد الخمر٥٢ ص٨البيهقي في السنن الكبرى ج

 

  ١٢١ ص٢تبصرة الحكام ج  (٢)
 

  ١٢١ص٢تبصرة الحكام ج, ١٦٦ ص١ام للطرابلسي جمعين الحك  (٣)
 



 

 

٤١٧ 
 

 أن الفقهاء يعتبرون إذن الصبيان في الدخول إلى المترل وقبـول قـولهم في               -٢
   �F١E.الهدايا التي يرسلها بعض الناس معهم 

 محابة إلا إذا     قول الفقهاء ببطلان بيع المريض مرض الموت لوارثه إن كان به           -٣
ي أجازه باقي الورثة فهذا التصرف قرينـة علـى إرادة الإضـرار ببـاق             

   .ومن أمثلة القرائن التي اختلف الفقهاء في الأخذ اF٢Eالورثة
فقد أجازه الحنفية فيما جرى العرف على التعاقـد بـه           F٣E بيع المعاطاة  -١

  والمالكية 
ة على الرضـا، وذهـب      وأحمد في المذهب بأنه يجوز إذا دل دلالة واضح        

    �F٤E.الشافعية ورواية عن الحنابلة إلى عدم صحته حتى لو دل الفعل على الرضا 
  

                                                           

قواعد الإحكام في مصالح الأنام لعـز       , ١٢١ ص ٢،   تبصرة الحكام ج     ١٦٦ ص ١معين الحكام ج    (١)
  ١٣٣ ص٢الدين بن عبد السلام السلمي ج

 

ف ،     الكافي في فقه أهل المدينة لأبو عمر يوس)٣٩٣( المادة رقم  ٧٦ ص ١مجلة الأحكام العدلية ج     (٢)
هــ،   ١٤٠٠ ط مكتبة الرياض الحديثة الطبعة الثانيـة         ٧٢٣ ص ٢بن عبد البر النمري القرطبي ج     

م،  البيان في مذهب الإمام الشافعي لأبو الحسين يحي بن سالم العمراني ط دار المنهاج الطبعة                 ١٩٨٠
 ط  ٢٣٧ ص ٥م،  المغني لأبو محمد موفق الدين بن قدامـه المقدسـي ج            ٢٠٠٠ هـ،١٤٢١الأولي

  م١٩٦٨هـ،  ١٣٨٨بة القاهرة مكت
 

رد المحتار علـي الـدر      ( وضع الثمن وأخذ المثمن عن تراض منهما من غير لفظ           : بيع المعاطاة هو      (٣)
  )٥١٣ ص٤المختار لابنعابدين ج

 

،   مواهب الجليل شرح مختصر خليل لـشمس الـدين أبـو عبـد االله           ٢٩١ ص ٥البحر الرائق ج    (٤)
م،   ١٩٩٢هــ،           ١٤١٢ ط دار الفكر الطبعة الثالثة       ٢٢٩ ص ٤الطرابلسي المعروف بالحطاب ج   

 ط دار  ٣ ص ٢المهذب في فقه الإمام الشافعي لأبو إسحاق إبراهيم على بن يوسـف الـشيرازي ج              
   ط دار الكتب العلمية١٤٨ ص٣الكتب العلمية،   كشاف القناع لمنصور بن يونس البهوتي ج

 



  

 

٤١٨ 
 

  :القرائن التي يستنبطها القضاة اتهدون ) ٣(
وهي التي يستنبطها القضاة اتهدون بحكم ممارستهم للقـضاء ومعرفتـهم           

ل القـضايا   للأحكام الشرعية وتسمى القرائن الاجتهادية وذلك ومـن خـلا         
المطروحة أمامهم وما يحيط م من ظروف معينة دون أن يكون هنـاك نـص               
عليها من القرآن أو سنة أو من كلام الفقهاء السابقين ويختلف هذا النوع مـن               
القرائن على حسب قدرة القاضي على الاستنباط واختلاف القضايا وظروفهـا           

م وتـسمى بـالقرائن     ظلـو حتى يصل إلى معرفة الحق ويميز الظـالم مـن الم          
   F١E.الاجتهادية

  )         عرفية –عقلية (ثانياً تقسيم القرائن باعتبار علاقتها بمدلولها إلى 
  :القرائن العقلية ) ١(

هي التي تكون العلاقة بينها وبين مدلولها مستقرة وثابتـة ويقـوم العقـل              
 ـ       ني باستنتاجها في جميع الظروف والأحوال، وذلك كوجود جروح بجـسم ا

  عليه فهي قرينة على
أن آلة حادة قد استعملت في القتل وكوجود المسروقات عند المتهم بالسرقة            

   �F٢E.فهي قرينة علي أنه هو السارق
  

                                                           

،   ٧٣الإثبات بـالقرائن لإبـراهيم الفـائز ص       , ٢٢سدلان ص القرائن ودورها في الإثبات لصالح ال       (١)
  ٤٩٥وسائل الإثبات لمحمد الزحيلي ص

 

, ٢٢القرائن ودورها في الإثبات لصالح الـسدلان ص       , ٩٣٦المدخل الفقهي العام لمصطفيالزرقا ص      (٢)
٢٣  

  
 



 

 

٤١٩ 
 

  : القرائن العرفية ) ٢(
هي التي تقوم العلاقة بينها وبين ما تدل عليه على العرف أو العادة وجـوداً        

  وعدماً 
اء المناسك قرينة على إرادة الهدي وشـراء        وذلك كشراء الحاج شاة قبيل أد     

المسلم شاه قبيل عيد الأضحى قرينة على قصد الأضحية وشراء الصائغ خاتمـاً             
   �F١E.قرينة على أنه اشتراه للتجارة

  ) ملغاة–  ضعيفة -قوية ( إلى ثالثاً تقسيم القرائن باعتبار علاقتها بمدلولها 
  : القرائن القوية أو القطعية ) ١(

أن عرف الفقهاء القرينة القاطعة بأا الأمارة الواضحة الـتي تـصير             سبق  
   F٢Eالأمر في حيز المقطوع به

وهي القرائن المنصوص عليها في القرآن الكريم أو السنة النبويـة أو فعـل              
الصحابة رضوان االله عليهم وقد سبق أن ذكرناها، وكذلك ما جـاء في مجلـة               

  الأحكام العدلية
بأن القرينة القاطعة هي الأمارة البالغة حد اليقين مـثلاً          ) ١٧٤١(المادة رقم   

إذا خرج أحد من دار خالية خائفاً مدهوشاً وفي يده سكين ملوثة بالدم فدخل              
في الدار فوجد فيها شخص مذبوح في ذلك الوقت فلا يشتبه في كونـه قاتـل        

ولا يلتفت إلي الاحتمالات الوهمية كأن يكون ذلك الـشخص          , ذلك الشخص 

                                                           

  ٢٣،   القرائن ودورها في الإثبات لصالح السدلان ص٥٣٦المدخل الفقهي العام ص  (١)
 

  ٢٠٥ ص٧البحر الرائق ج  (٢)
  
 



  

 

٤٢٠ 
 

ومن الواضح أن الفقهاء لم يقصدوا بالقرينة القاطعـة          F١Eلمذكور ربما قتل نفسه   ا
ما يفيد القطع واليقين فقط ولكن أيضا ما يفيد الظن الغالب لأن غالب الظـن               

   F٢Eملحق بما يفيد اليقين في الحكم
                                                                                                                                       :                                                         القرائن الضعيفة ) ٢( 

  وهي القرائن التي تترل دلالتها إلي مجرد الاحتمال، فلا يصح الاعتماد عليها 
خـر أو قرينـة   وحدها في ترتيب الحكم بل لابد من ضـمها إلي دليـل آ       

   F٤Eوقيل هي التي تكون دلالتها تقبل إثبات العكس F٣Eلتكسبها الحجية,أخرى
  :مثالها 

لو تنازع الزوجان على متاع البيت فإنه يقضى للزوج بالأشياء التي تناسب            
ويقضى للزوجة بالأشياء التي تناسبها ففي مثل هذا يوجد احتمال غـير      ,الرجال
  بعيد أن

بة لأحد الطرفين المتنازعين قد آلت إلى الطرف الآخـر          تكون الأشياء المناس  
   F٥Eالميراث أو التجارة أو الهبة أو غير ذلك بطريق

                                                           

  ٣٥٣ ص١مجلة الأحكام العدلية ج  (١)
 

  ٢٤،   ٢٣القرائن ودورها في الإثبات لصالح السدلان ص  (٢)
 

  ٦٨القرائن ودورها في الإثبات لإبراهيم الفائز ص  (٣)
 

  ٣٦٢معجم لغة الفقهاء لمحمد رواسي قلعة جي ص  (٤)
 

م،   ١٩٩٣-هـ  ١٤١٤ط دار المعرفة    ٦٩ ص ١٧ السراخسي ج  المبسوط لمحمد بن أحمد شمس الدين       (٥)
م،   ١٩٩٤ -هـ  ١٤١٥ ط دار الكتب العلمية      ٨٧ ص ٢المدونة الكبرى لمالك بن أنس الأصبحي ج      

 ط دار المنـهاج     ٢١٥ ص ١٣البيان في مذهب الإمام الشافعي لأبو الحسن يحيى بن سالم العمراني ج           
 ٢٦٢ ص ٤د لأبو محمد موفق الدين بن قدامه ج       م،   الكافي في فقه الإمام أحم       ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢١

م،   المدخل الفقهي العام لمـصطفيالزرقا        ١٩٩٤ -هـ  ١٤١٤ط دار الكتب العلمية الطبعة الأولى       
  ،  ٤٤٩،   النظام القضائي في الفقه الإسلامي لمحمد رأفت عثمان ص٩٣٧ص

 



 

 

٤٢١ 
 

  : القرائن الملغاة ) ٣( 
وهي أن تتعارض قرينتان أحدهما أقوى من الأخرى فحينئذ تكون القرينـة            

ة فهي  المرجوحة منها ملغاة ولا يلتفت إليها وتسمى أيضا وهم أو القرينة المتوهم           
   F١Eلا تفيد شيئاً من العلم ولا يترتب عليها حكم فليست لها دلالة

  :مثالها 
وجآءُوا علَى قَمِيصِهِبِدمٍ كَذِبٍ قَالَ بلْ سولَت لَكُم أَنفُسكُم         : "قوله تعالى   

    F٢E "٠٠٠أَمرا فَصبر جمِيلٌ 
  :وجه دلالة الآية 

وعلامة علي صدقهم ولكن االله سبحانه      فإن وجود الدم علي القميص قرينة       
وتعالى قرن ذه العلامة علامة تعارضها وهي سـلامة القمـيص إذ لا يمكـن               

ليوسف عليه السلام وهو لابس القميص ويسلم القمـيص مـن         افتراس الذئب 
التخريق وهكذا يجب على الناظر أن يلحظ العلامات فـإذا تعارضـت تعـين              

    F٣Eالترجيح

                                                           

   ٦٩،   ٦٨رائن لإبراهيم الفائز ص،   الإثبات بالق٢٥القرائن ودورها في الإثبات لصالح السدلان  ص(١)
 

  )١٨(سورة يوسف من آية    (٢)
 

  ٤١, ٤٠ ص ٣أحكام القرآن لابن العربي ج , ١٤٩ ص٩الجامع لأحكام القرآن القرطبي ج  (٣)
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   :أولاً شروط العمل بالقرينة
  :يشترط في القرينة التي يجوز الاعتماد عليها تحقق أمرين 

 أن يوجد أمر ظاهر معروف وثابت ليكون أساساً لاعتماد الاستدلال عليه            -١
  لوجود صفات وعلامات فيه تبعث في النفس القناعة والاطمئنان 

بين الأمر الظاهر الثابت وبين الأمر الذي يؤخذ منها وهو           أن توجد الصلة     -٢
اهول في بادئ الأمر في الاستنباط، وذلك باستخراج المعاني من النصوص           
والوقائع بالتأمل والتفكير الناشئ عن فرط الذهن وقوة القريحة فلا تعتمـد            

ى على مجرد الوهم والخيال لأن المهم أن يكون لدى الإنسان علماً بالـدعو            
يكاد يشابه العلم الحاصل من طريق الشهود وغيرهم، وهذا يحصل من قـوة             

    �F١E.المقارنة والمصاحبة 
  :ثانياً  ضوابط العمل بالقرينة  

لكي تكون القرينة حجة شرعية يعمل ا أمام القضاء لابـد مـن تـوافر               
  الشروط الآتية 

  :  أن تكون القرينة قطعية الدلالة -١

                                                           

   ط دار الفكر دمشق ط الرابعة،  ٧٠١ ص٧الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي ج  (١)
،  الإثبات بـالقرائن لإبـراهيم   ٣٥ريعة الإسلامية لصالح السد لان صالقرائن ودورها في الإثبات في الش     

  ٤٩٠،   ٤٨٩،   وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية لمحمد الزحيلي ص٦٦الفائز ص
  
 



 

 

٤٢٣ 
 

لكي يعمل بالقرينة يشترط أن تكون قطعية الدلالة بحيث تقـارب الـيقين             
ويستند إليها في إصدار الأحكام سواء كانت قرينة واحدة أو عدد من القـرائن              
يؤدي اجتماعها إلى توافر هذه القوة أما إن كانت ضعيفة فلا يعول عليهـا في               

   F١Eالإثبات أمام القضاء
  : خرى أو دليل آخر  ألا يعارض القرينة قرينة أ-٢

لكي يعمل بالقرينة يشترط أن لا تعارض قرينة أخرى أو دليل آخـر فـإن            
    F٢Eعارضها شيء من ذلك فلا تصلح أن تكون وسيلة للإثبات

  :  أن يكون استخلاص القرائن من قبل القاضي -٣
لكي يعمل بالقرينة يشترط أن يكون استخلاصها مـن قبـل القاضـي أو         

سائغاً مؤدياً إلى النتيجة التي ينتهي إليها في حكمه من الوقائع           الحاكم استخلاصاً   
   F٣Eوالحوادثُ المعروضة عليه

  :F٤E  ألا يكون العمل بالقرائن لإثبات موجبات الحدود-٤
لكي يعمل بالقرينة اشترط جمهـور الفقهـاء ألا تكـون في موجبـات              

ر من غيرهـا،  لأن      الحدود تدرأ بالشبهات والاحتياط في إثباا أكث       لأن,الحدود
العقوبة فيه شديدة فلا يتساهل في طرق إثباا إنما يحكم ا في نطاق المعاملات              

                                                           

النظام القضائي في الفقه الإسلامي لمحمـد رأفـت         , ٩٣٦المدخل الفقهي العام لمصطفي الزرقا ص       (١)
 ط دار   ١٦٠ لبيب حلـيم ص    – قانون الإثبات لصلاح حمدي       ،   البيان في شرح      ٤٧٢عثمان ص 

  م١٩٨٠الأدباء للطباعة والنشر 
 

  ٤٧٥لمحمد رأفت عثمان ص النظام القضائي  (٢)
 

  ١٦٠البيان في شرح قانون الإثبات ص   (٣)
 

  )١٤٠ ص٣لسان العرب لابن منظور ج(المنع والفصل بين الشيئين : الحد لغة   (٤)
   )٣٦ ص٩المبسوط للسرخسي ج(قدرة تجب حقا الله  تعالي اسم لعقوبة م: وشرعاً 

  
 



  

 

٤٢٤ 
 

والأحوال الشخصية عند عدم وجود بينة أخري في إثبات الحقـوق الناشـئة             
   F١Eعنها

وقد أخذ ا بعض فقهاء المالكية والحنابلة بالقرائن أحياناً في نطاق الحـدود       
علي القاضي الحكم بمقتضاها مطلقاً بل ذكروها كقرائن مثل         ولكنهم لم يوجبوا    

إثبات الزنا بالحمل وإثبات شرب الخمر بظهور رائحتها وثبوت السرقة بوجود           
المسروق في حيازة المتهم وغير ذلك مما يطول فمتى ظهر الحد وأسفرت طـرق              

    F٢Eالعدل فثم شرع االله ودينه
ائية للقضاء كما ورد في المـادة رقـم         وأعتبر الحنفية القرينة القاطعة بينة      

من مجلة الأحكام العدلية فلو رئي شخص مدهوشاً ملطخاً بالدم ومعه           ) ١٧٤١(
  سكين ملوثة

  .     بالدم بجوار قتيل فيعتبر هو القاتل 
أما القرائن غير القطعية ولكنها ظنية أغلبية فإن الفقهاء يعتمدوا دليلاً أولياً            

   F٣Eتخاصمين مع يمينه حتى يثبت خلافها ببينة أقوىيترجح ا زعم أحد الم

                                                           

اية المحتاج لشمس الدين محمد     , ٣٠٩ص٦،   مواهب الجليل للحطاب ح      ٣٠ ص ٥البحر الرائق ج    (١)
م،   مطالب    ١٩٨٤ -هـ  ١٤٠٤ ط دار الفكر الطبعة الأخيرة       ٤٤٨ ص ٦بن أبي العباس الرملي ج    

 ط المكتـب  ٤١ ص٦بن سعد الـسيوطي الرحيبـاني ج  أولي النهي في شرح غاية المنتهى لمصطفي       
  م     ١٩٩٤ -هـ ١٤١٥الإسلامي الطبعة الثانية 

 

  ١٥الطرق الحكمية ص, ٢٤٢ ص١تبصرة الحكام لابن فرحون ج  (٢)
 

،  الفقـه    ٥٣٦،   المدخل الفقهي العام لمـصطفي الزرقـا ص          ٣٥٣ ص ١مجلة الأحكام العدلية ج     (٣)
   ٧٠١ ص٧الإسلامي وأدلته لوهبةالزحيليج
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الحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله ومن يهـد االله                
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له والصلاة والسلام على المبعـوث رحمـة               

  .للعالمين وعلىآلهوأصحابه ومن اهتديبهداه إلى يوم الدين 
  عدأما ب

أحمده سبحانه وتعالىأن يسر لي كتابة هذا البحث وأعانني بتوفيقه علـى            
  :ومن خلال هذا البحث توصلت إلى النتائج الآتية , إتمامه

 إن الفقهاء القدامى عرفوا القرينة بأا الأمارة أو العلامة وذلك لوضـوح             -١
هـا  معناها ودلالتها علي المراد ا وإن كانت وردت بعدة تعريفات أرجح          

الأمارة التي تدل على أمـر خفـي      (ما ذكره الشيخ عبد العال عطوه بأا        
  ) .مصاحب لها بواسطة نص أو عرف أو سنة أو غيرها 

 أن هناك فرق بين القرينة وغيرها من المـصطلحات الأخـرى كالفراسـة              -٢
والعرف فقمت بالتفريق بينهم لإزالة اللبس ورفع الاشتباهفالفراسة يتصف         

  والقرينة نتيجة التفرس االمتفرس 
وكذلك القرينة أعم من العرف فالقرينة علامات يستنتج منـها الواقعـة            
اهولة؛فليس بلازم أن يكون من الأمور التي تعارف عليها النـاس أمـا             

  العرف فلابد أن يكون من أعراف الناس وعادم 
ور القائـل    إن الراجح  من اختلاف الفقهاء في العمل بالقرائنهو رأي الجمه           -٣

بجواز العمل بالقرائن لأن مقصود الشارع إقامة العدل والقسط بين الناس           
  .وكل ما يحقق ذلك يتعين العمل به 



  

 

٤٢٦ 
 

 إن القرائن وسيلة للإثبات فقد وردت بعض القرائن منـصوص عليهـا في              -٤
القرآن الكريم أو السنة النبوية أو عمل الصحابة أو اجتـهاد الفقهـاء أو              

  . من خلال الوقائع المعروضة عليه يستنبطها القاضي
 إن وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية ليست محصورة في عدد معـين لا              -٥

يمكن تجاوزها وإنما هي وسائل متاحة لإثبات الحق وإظهاره فكل ما يؤدي            
إلى معرفة الحق وإقامة العدل والقسط بين الناس هو وسيلة للإثبات ما دام             

  .ة الإسلامية ومبادئها يتوافق مع روح الشريع
 إن العمل بالقرائن ليس على إطلاقه بل لابد لها مـن شـروط وضـوابط                -٦

  .لاعتبارها حجة شرعية يعمل ا 
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 إن القرائن وسيلة من وسائل الإثبات لا يكفي الإشارة إليها بل لابد مـن               -١

العدالـة  إفراد أبحاث خاصة لهاإذنبها يتمكن الفقهاء والقضاة من تحقيـق           
  . وصيانة اتمع عن طريق إيصال الحقوق إلي أصحاا 

 إن كل ما يستحدث من قرائن مادية أو طبية قد ترقى إلى مستوى القرائن               -٢
القوية التي يأخذ ا أكثر الفقهاء في غير قضايا الحدود الشرعية،فهي تمثـل          

لقه،يمكن تطوراً عصرياً ضخماً في الفكر البشري واكتشاف لسنة االله في خ          
  .الاعتماد عليه في إثبات بعض الأحكام الشرعية أو القضائية  

 العمل بالقرائن ليس علي الإطلاقإنما يحتاج إلى مزيد من الفطنة والـذكاء ؛              -٣
  . بقدر ما تؤديه القرائن مندور في الإثبات

وأخيراً أدعوه سبحانه وتعالي أن ينفع ذا البحث قارئه وسامعه فما كـان             
  فيه من

  صواب فمن االله وما كان فيه من خطأ فمنى ومن الشيطان واالله ولي التوفيق
  .والسداد وعليه الاعتماد 

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد بن             
  . عبد االله وعلىآله وأصحابه أجمعين 
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د&f��'+�4א �
  :أولاً القرآن الكريم 

  :ثانياً التفسير وعلومه 
  أحكام القرآن) ١(

ط دار  ) هـ٣٧٠: المتوفى(لأحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي         
  هـ١٤١٥ لبنان الطبعة الأولى، –الكتب العلمية بيروت 

  أحكام القرآن) ٢(
: المتـوفى (للقاضي محمد بن عبد االله أبو بكر بن العربي  الاشبيلي المـالكي         

 ١٤٢٤الثالثـة،    الطبعة  لبنان –ط دار الكتب العلمية، بيروت       )هـ٥٤٣
   م٢٠٠٣ -هـ 

  جامع البيان في تأويل القرآن) ٣(
ط مؤسسة الرسـالة    ) هـ٣١٠: المتوفى(لمحمد بن جرير أبو جعفر الطبري       

  م ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠الطبعة الأولى،      
  الجامع لأحكام القرآن ) ٤(

لقـرطبي  لأبي عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري شمس الـدين ا             
 القاهرةالطبعـة الثانيـة،          –ط دار الكتب المـصرية       )هـ٦٧١: المتوفى  (

   م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤
  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني) ٥(

ط ) هـ١٢٧٠: المتوفى(لشهاب الدين محمود بن عبد االله الحسيني الألوسي         
   هـ١٤١٥الطبعة الأولى،   بيروت–دار الكتب العلمية 

  الكشاف عن حقائق التتريل) ٦(
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: المتـوفى (لأبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخـشري جـار االله                 
   هـ١٤٠٧ - بيروتالطبعة الثالثة –ط دار الكتاب العربي ) هـ٥٣٨

  :ثالثاً الحديث وعلومه 
   سبل السلام  )١(

لمحمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحـسني، الكحـلاني الـصنعاني             
  ط دار الحديث) هـ١١٨٢: المتوفى(

  سنن ابن ماجه  )٢(
ط دار   )هـ٢٧٣: المتوفى(لابن ماجه أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني        

   عيسى البابي الحلبي-إحياء الكتب العربية 
  سنن الترمذي) ٣ (
لمحمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيـسى      

 مـصرالطبعة الثانيـة،     –صطفى البابي الحلبي    ط م  )هـ٢٧٩  :المتوفى(
   م١٩٧٥ - هـ ١٣٩٥

  السنن الكبرى  )٤(
لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى  الخراساني، أبـو بكـر البيهقـي               

 ١٤٢٤ط دار الكتب العلمية، بيروت الطبعة الثالثة،        ) هـ٤٥٨: المتوفى(
   م٢٠٠٣ -هـ 

  صحيح البخاري) ٥(
البخاري الجعفي البخـاري ط دار طـوق        لمحمد بن إسماعيل أبو عبداالله      

  النجاة الطبعةالأولى
  صحيح مسلم ) ٦(



  

 

٤٣٠ 
 

 ـ٢٦١: المتوفى(لمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري         ) هـ
   بيروت–ط دار إحياء التراث العربي 

  فتح الباري شرح صحيح البخاري) ٧ (
وت،  بير -لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني ط دار المعرفة            

  هـ١٣٧٩
  عمدة القاري شرح صحيح البخاري) ٨(

لأبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الحنفـي بـدر               
   بيروت–ط دار إحياء التراث العربي ) هـ٨٥٥: المتوفى(الدين العينى 

  المعجم الكبير) ٩(
 ـ٣٦٠: المتوفى(لسليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني          ط  )ـه

   القاهرة الطبعةالثانية–ن تيمية مكتبة اب
  نيل الأوطار شرح ملتقي الأخبار  )١٠(

: المتـوفى (لمحمد بن علي بن محمد بـن عبـد االله الـشوكاني الـيمني               
  م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣ط دار الحديث، الطبعة الأولى، ) هـ١٢٥٠

  :رابعاً الفقه 
  : الفقه الحنفي -أ 

  البحر الرائق شرح كتر الدقائق  )١(
: المتـوفى (بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري         لزين الدين   

  ط دار الكتاب الإسلاميالطبعة الثانية )هـ٩٧٠
  رد المحتار على الدر المختار) ٢(



 

 

٤٣١ 
 

لابن عابـدين محمـد أمـين بـن عمـربن عبـد العزيـز عابـدين                 
ط دار الفكرالطبعـة الثانيـة،      )هــ   ١٢٥٢:المتـوفى   (الدمشقيالحنفي

  م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢
  قرة عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار ) ٣(

لعلاء الدين محمد بن محمد أمين المعروف بابن عابدين بن عمر بن عبـد              
 ـ١٣٠٦: المتوفى(العزيز عابدين الحسيني الدمشقي      ط دار الفكـر    ) هـ

  للطباعة والنشر 
  المبسوط) ٤(

) هـ٤٨٣: المتوفى(لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي          
  م١٩٩٣-هـ١٤١٤ بيروت،  –ط دار المعرفة 

  مجلة الأحكام العدلية) ٥(
للجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافـة العثمانيـة،  ط نـور                  

  محمد،كارخانه تجارتِ كتب، آرام باغ، كراتشي
  معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام) ٦(

: المتـوفى (خليل الطرابلسي الحنفـي     علاء الدين، علي بن      لأبي الحسن 
  ط دار الفكر )هـ٨٤٤

  : الفقه المالكي -ب
  بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير ) ١(

: المتـوفى (لأبي العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي          
  ط دار المعارف)هـ١٢٤١

  قضية ومناهج الأحكامتبصرة الحكام في أصول الأ) ٢(



  

 

٤٣٢ 
 

: المتوفى(لإبراهيم بن علي بن محمد، ابن فرحون،  برهان الدين اليعمري            
 -هــ   ١٤٠٦ط مكتبة الكليات الأزهرية الطبعـةالأولى،       )هـ٧٩٩

  م١٩٨٦
  الكافي في فقه أهل المدينة) ٣(

لأبي عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصـم النمـري           
ط مكتبة الريـاض الحديثةالطبعـة الثانيـة        )هـ٤٦٣ :المتوفى  (القرطبي  
  م١٩٨٠-هـ , ١٤٠٠

  المدونة الكبرى) ٤( 
ط ) هـ١٧٩:المتوفى(لمالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني          

  م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥دار الكتب العلميةالطبعة الأولى،
  مواهب الجليل في شرح مختصر خليل) ٥(

مد بن عبد الـرحمن الطرابلـسي       لشمس الدين أبو عبد االله محمد بن مح       
الطبعـة  ,ط دارالفكـر  ) هـ٩٥٤: المتوفى(المغربي، المعروف بالحطاب    

  م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الثالثة،  
  :  الفقه الشافعي -ج

  البيان في مذهب الإمام الشافعي  ) ١(
لأبي الحسين يحيى بن أبي الخير بن سـالم العمـراني الـيمني الـشافعي               

 ـ ١٤٢١ جدة الطبعة الأولى،     –اج  ط دار المنه  )هـ٥٥٨:المتوفى(  - هـ
   م٢٠٠٠

  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج  ) ٢(



 

 

٤٣٣ 
 

المتـوفى  (لشمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الـشربيني الـشافعي           
 -هــ   ١٤١٥: ط دار الكتب العلميـة،  الطبعـة الأولى          ) هـ٩٧٧

  م١٩٩٤
   المهذب في فقه الإمام الشافعي  )٣(

ط ) هـ٤٧٦المتوفى  (يم بن علي بن يوسف الشيرازي       إسحاق إبراه  لأبي
  دار الكتب العلمية

   اية المحتاج إلى شرح المنهاج  )٤(
لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملـي             

-هــ  ١٤٠٤ط دار الفكر، بيروتالطبعة الأخيرة،    )هـ١٠٠٤: المتوفى(
  م١٩٨٤

  :  الفقه الحنبلي -د
  وقعين عن رب العالمينإعلام الم) ١(

لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابـن قـيم الجوزيـة                
 ـ٧٥١:المتوفى( بيروتالطبعـة الأولى،   –ط دار الكتـب العلميـة       )هـ

  م١٩٩١ -هـ ١٤١١
  بدائع الفوائد) ٢(

لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابـن قـيم الجوزيـة                
  العربي بيروت، لبنانط دار الكتاب  )هـ٧٥١:المتوفى(

  زاد المعاد في هدي خير العباد) ٣(



  

 

٤٣٤ 
 

: المتوفى(لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية              
 الطبعة الـسابعة والعـشرون      -ط مؤسسة الرسالة، بيروت      )هـ٧٥١

  م١٩٩٤/هـ , ١٤١٥
  الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ) ٤(

: المتوفى(بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية        لمحمد بن أبي بكر بن أيوب       
  ط مكتبة دار البيان)هـ٧٥١

  الكافي في فقه الإمام أحمد) ٥(
لأبي محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الشهير بـابن               

ط دار الكتب العلمية الطبعـة الأولى       ) هـ٦٢٠المتوفي  (قدامة المقدسي   
  م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤

  ناع عن متن الإقناعكشاف الق) ٦(
لمنصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي            

  ط دار الكتب العلمية)هـ١٠٥١: المتوفى(
  مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى) ٧(

لمصطفي بن سعد بـن عبـده الـسيوطي شـهرة،الرحيباني الحنبلـي             
 -هــ   ١٤١٥انية،    ط المكتب الإسلاميالطبعة الث   ) هـ١٢٤٣:المتوفي(

  م١٩٩٤
  المغني لابن قدامة) ٨(

لأبي محمد موفق الدين عبـد االله بـن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة                   
  م ١٩٦٨–هـ ١٣٨٨ط مكتبة القاهرة،  )هـ٦٢٠:المتوفى(المقدسي

  



 

 

٤٣٥ 
 

  :خامساً أصول الفقه والقواعد الفقهية 
  والنظائر علي مذهب أبي حنيفة النعمان  الأشباه  ) ١(

: المتـوفى (إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري        لزين الدين بن    
 ١٤١٩ لبنان الطبعة الأولى،   –ط دار الكتب العلمية، بيروت       )هـ٩٧٠
   م١٩٩٩ -هـ 

  علم أصول الفقه  )٢(
  ط مكتبة الدعوة )هـ١٣٧٥: المتوفى(لعبد الوهاب خلاف    
  الفروق ) ٣(

ن المالكي الشهير   لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحم         
  ط عالم الكتب) هـ٦٨٤: المتوفى(بالقرافي 

  قواعد الأحكام في مصالح الأنام) ٤(
لأبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن              

 -ط مكتبة الكليات الأزهريـة      ) هـ٦٦٠: المتوفى(السلمي الدمشقي،   
  القاهرة 

)٥ (ا في المذاهب الأربعةالقواعد الفقهية وتطبيقا  
 دمـشق الطبعـة الأولى،      –ط دار الفكر    , للدكتور محمد مصطفيالزحيلي  

   م٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧
  : سادساً كتب اللغة 

  ذيب اللغة) ١(
ط ) هـ٣٧٠: المتوفى  (لمحمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور         

  م٢٠٠١ بيروت الطبعة الأولى،      –دار إحياء التراث العربي 



  

 

٤٣٦ 
 

  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية) ٢(
ط دار  ) هـ٣٩٣: المتوفى(لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي        

   م١٩٨٧ -   هـ١٤٠٧ بيروت الطبعة الرابعة –العلم للملايين 
  لسان العرب) ٣(

لمحمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنـصاري         
 - بيروت الطبعة الثالثـة      –ط دار صادر    ) هـ٧١١: المتوفى(الإفريقي  

   هـ١٤١٤
  مختار الصحاح) ٤(

لزين الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الـرازي               
 -هــ   ١٤٢٠ط المكتبة العصرية الطبعة الخامسة،      )هـ٦٦٦: المتوفى(

  م١٩٩٩
  المعجم الوسيط) ٥(

حامد عبـد   / أحمد الزيات   / في  إبراهيم مصط (مع اللغة العربية بالقاهرة   
  ط دار الدعوة) محمد النجار/ القادر 

  : سابعاً كتب التراجم 
  أسد الغابة في معرفة الصحابة) ١(

لأبي الحسن علـي الـشيباني الجـزري، عـز الـدين ابـن الأثـير                
  ط دار الكتب العلميةالطبعةالأولى) هـ٦٣٠:المتوفى(

  الأعلام) ٢(
) هـ١٣٩٦: المتوفى  ( الزركلي الدمشقي    لخير الدين بن محمود بن محمد     

   م٢٠٠٢ط دار العلم للملايين الطبعة الخامسة عشرة، 



 

 

٤٣٧ 
 

  الجواهر المضية في طبقات الحنفية) ٣(
لعبد القادر بن محمد بن نصر االله القرشي، أبو محمد، محيي الدين الحنفي             

  ٢ كراتشي-ط مير محمد كتب خانه )هـ٧٧٥:المتوفى(
  برىطبقات الشافعية الك) ٤(
 ـ٧٧١: المتـوفى   (لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي             ) هـ

  هـ١٤١٣طدارهجر للطباعة والنشر والتوزيعالطبعة الثانية،
  معجم المؤلفين) ٥(

: المتـوفى (لعمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشقي            
  ط مكتبة المثنى ) هـ١٤٠٨

  الوافي بالوفيات  ) ٦(
 ـ٧٦٤: المتوفى(خليل بن أيبك بن عبد االله الصفدي        لصلاح الدين    ) هـ

  م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠ بيروت،  –ط دار إحياء التراث 
  :ثامناً المراجع عامة 

ط ٦٣ الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي لإبراهيم محمـد الفـائز ص            )١ (
  م ١٩٨٣ -هـ  ١٤٠٣المكتب الإسلامي  الطبعة الثانية،  

   التعريفات  )٢(
 ـ٨١٦:المتوفى  (مد بن علي الشريف الجرجاني      لعلي بن مح   ط دار  ) هـ

  م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣لبنانالطبعةالأولى،  –الكتب العلمية بيروت 
  الفقه الإسلامي وأدلته  ) ٣(

   دمشقالطَّبعة الرابعة – سورية -وهبةالزحيلِيط دار الفكر / للدكتور



  

 

٤٣٨ 
 

 بن غانم السدلان    القرائن ودورها في الإثبات والشريعة الإسلامية لصالح        ) ٤(
  هـ  ١٤١٨ط دار بلنسية الطبعة الثانية،   

 ط دار القلـم     ٩٣٦ ص ٢المدخل الفقهي العام لمصطفي أحمد الزرقـا ج         ) ٥(
  م ١٩٩٨  -هـ ١٤١٨دمشق ط الأولى،   

  معجم لغة الفقهاء  ) ٦(
لمحمد رواس قلعجي ط دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيـع الطبعـة            

   م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨الثانية، 
   النظام القضائي في الفقه الإسلامي  )٧(

  م١٩٩٤هـ١٤١٥لمحمد رأفت عثمان ط  دار البيان الطبعة الثانية،   
وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية للدكتور محمد مصطفيالزحيلي، ط           ) ٨(

  م  ١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢دار البيان دمشق  الطبعة الأولى، 
  

  



 

 

٤٣٩ 
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٤٤٠ 
 



 

 

٤٤١ 
 

  بسم االله الرحمن الرحيم
والسلام على أشرف الأنبياء والمرسـلين،      الحمد الله رب العالمين، والصلاة      

  : أما بعد. نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً إلى يوم الدين
فاستجابة للدعوة الموجهة إلي من اللجنة المنظمة لمـؤتمر القـرائن الطبيـة             
المعاصرة وآثارها الفقهية، وحرصاً على الإفادة والاستفادة من أعمال هذا المؤتمر           

البصمة الوراثية  ( ارك فقد ارتأيت أن تكون مشاركتي ببحث مختصر بعنوان          المب
إذ إن البصمة الوراثية تعد اليوم واحدة من أهم الوسـائل           ) وأثرها في الإثبات    

العلمية التي تم اكتشافها مؤخراً؛ مما أدى إلى الاستفادة منها في مجالات مختلفـة؛           
لوصول إلى المطلوب، ولعلي من خلال هذا       نظراً لدقتها المتناهية، ولقدرا على ا     

البحث أبين المقصود ذه البصمة، وهل يمكن أن يستفاد منها في الإثبات شرعاً             
  :أم لا، من خلال المباحث الآتية

  :ماهية البصمة الوراثية وفيه أربعة مطالب: المبحث الأول
  .تعريف البصمة الوراثية: المطلب الأول
 . صمة الوراثية وتكوينهاطبيعة الب: المطلب الثاني

 . DNA طريقة إظهار بصمة الحمض النووي: المطلب الثالث
 .DNA خصائص ومميزات البصمة الوراثية: المطلب الرابع

  .مجالات استخدام نتائج البصمة الوراثية: المبحث الثاني
  . أثر مطابقة البصمة الوراثية في الإثبات: المبحث الثالث

  : وفيه ثلاثة مطالب
  .إثبات الحدود والقصاص بنتائج البصمة الوراثية: طلب الأولالم

  .إثبات النسب بالبصمة الوراثية: المطلب الثاني
  .أثر البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي: المطلب الثالث

  :وإليك تفصيل الكلام في هذه المباحث
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  : وفيه أربعة مطالب
  تعريف البصمة الوراثية : لأولالمطلب ا

وهو الحـامض    ) DNA ( البصمة الوراثية هي عبارة عن الحمض النووي      
اختـصار   ) DNA ( النووي الرايبوزي منقوص الأكسجين، وحروفه الثلاثـة      

، وقد سمي بـالحمض النـووي؛   )Deoxyribo Nucleic Acid (للاسم العلمي
، وبما أن البـصمة     (١)لكائنات الحية نظراً لوجوده وتمركزه في أنوية خلايا جميع ا       

الوراثية من القضايا الجديدة والنوازل الحادثة التي لم يـتكلم عنـها الفقهـاء              
المتقدمون فقد سعى بعض الفقهاء المعاصرين إلى تعريف البصمة الوراثية تعريفاً           

  : اصطلاحياً فجاءت تعريفام متقاربة، ولعل من أبرزها ما يأتي
هي المادة الحاملة للعوامل الوراثية     :" رفها بعضهم فقال   ع : التعريف الأول 

  .(٣)" في الكائنات الحية (٢)والجينات
هي المادة المورثة الموجـودة في خلايـا جميـع          :"  وقيل : التعريف الثاني 

  .(١)"الكائنات الحية 

                                                           

     .٥٠تطبيقات تقنية البصمة الوراثية في التحقيق والطب الشرعي للجندي والحصيني ص: ينظر )١(
ين وهو عبارة عن قطعة أو جزء محدد من السلسلة الطويلة للدنا التي تحمـل القـراءة           الجينات جمع ج   )٢(

 أو جزء من DNAالوراثية اللازمة لتصنيع بروتينات الجسم، بمعنى أنه عبارة عن جزء الحمض النووي        
  .الكروموسوم الذي يتحكم بأظهر صفات وراثية محددة

، وتطبيقات تقنية البصمة ١٤٨٧ب لعبد القادر الخياط صتقنيات البصمة الوراثية في قضايا النس: ينظر  
  .٤٤الوراثية في التحقيق والطب الشرعي للجندي والحصيني ص

  .١٥٠البوليس العلمي أو فن التحقيق لرمسيس نام ص : ينظر )٣(
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 وعرفتها ندوة الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري        :التعريف الثالث 
 ـ وكذا امع الفقهي الإسلامي لرابطـة   )٢(لإسلامية للعلوم الطبيةللمنظمة ا

البنية الجينية ـ نسبة إلى الجينات أي المورثات ـ   : " ـ بأا (٣)العالم الإسلامي
  ".التفصيلية، التي تدل على هوية كل فرد بعينه

هي عبارة عن مادة كيميائية تتحكم في تطـوير         : "  وقيل :التعريف الرابع 
لايا والأنسجة في جسم الإنسان، فهي بمثابة خريطة خاصة بتطـوير           شكل الخ 

   .(٤)"الجسم، محفوظة داخل كل خلية من خلاياه
العلامة أو  : "  وعرفها الدكتور سعد الدين الهلالي بقوله      :التعريف الخامس 

  .(٥)"الأثر الذي ينتقل من الآباء أو من الأصول إلى الفروع 
كثر تفصيلاً ـ وجعله التعريف المقتـرح   وعرفها في موضع آخر بتعريف أ

تعيين هوية الإنسان عن طريق تحليل جزء أو أجزاء من حامض : " منه ـ فقال 
الدنا المتمركز في نواة أي خلية من خلايا جسمه، ويظهر هذا التحليل في صورة              
شريط من سلسلتين كل سلسلة ا تدرج على شكل خطوط عرضية مسلـسلة    

 الأمينية على حمض الدنا، وهو خاصة لكل إنسان تميـزه           وفقاً لتسلسل القواعد  
عن الآخر في الترتيب، وفي المسافة ما بين الخطوط العرضـية، تمثـل إحـدى               

                                                           

     .٥٧البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها لوهبة الزحيلي ص: ينظر )١(
  . ٢/١٠٥٠ة الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري والعلاج الجيني ثبت أعمال ندو: ينظر )٢(
القرار السابع بشأن البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها، الدورة الـسادسة عـشرة مـن     : ينظر )٣(

     .هـ٢٦/١٠/١٤٢٦ـ٢١
     .٥٩أدلة الإثبات الجنائي والتكنولوجيا الحديثة للدكتور جميل الصغير ص: ينظر )٤(
     .٢٥البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية لسعد الدين هلالي ص: ينظر )٥(
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وتمثل السلسلة الأخرى   ) صاحب الماء   ( السلسلتين الصفات الوراثية من الأب      
  .(١))صاحبة البويضة ( الصفات الوراثية من الأم 

خير أنه نظر إلى أثر أو نتيجة استخدام البصمة         وظاهر من هذا التعريف الأ    
  .الوراثية

وعلى كل فعند التأمل في التعريفات السابقة نـدرك أـا وإن اختلفـت            
ما يحمله الإنسان مـن جينـات   : عباراا إلا أا تدل على مضمون واحد وهو  

تحمل صفاته الوراثية التي أخذها من أبويه، والتي تدل على هويته وتميـزه عـن               
  .يرهغ

  

                                                           

    .٣٥المرجع السابق ص : ينظر )١(
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لقد خلق االله تعالى الإنسان، وركب بنيته من الخلايا الحية الهائلة الـتي لا              
يحصيها إلا هو، وتمتاز هذه الخلايا ـ ما عدا كريات الدم الحمـراء منـها ـ     

عـد  غالباً ما تكون كروية الـشكل ـ وت  ـ ) Nueleus(  باحتوائها على نواة
هذه النواة مركز نظام الخلية، ويوجد ا المادة الوراثية اللازمة لبقـاء الخليـة              

وفي معظم الخلايا تكون تلك المادة الوراثيـة       ). ١(وتكاثرها، ينظر الشكل رقم     
مرتبة على أشكال أجسام صغيرة جـداً تـسمى عنـد أهـل الاختـصاص               

لا تحـت اهـر     ولا يمكن رؤيتها إ    ) Chromosomes ( (١)بالكروموسومات
 وذلك بعد صباغتها، ولذلك سميت بالصبغيات       Y أو   X الإلكتروني على شكل  

  ).٢(ينظر الشكل رقم 

                                                           

الكروموسومات هي تراكيب موجودة في نواة الخلية، وتنتقل بواسطتها الصفات الوراثية من جيل إلى               )١(
  .الجيل التالي وهي التي تحمل الجينات

، تطبيقات تقنية البصمة الوراثية في ٨ها على الأحكام الفقهية لخليفة الكعبي ص البصمة الوراثية وأثر: ينظر
       .٣٩التحقيق والطب الشرعي للجندي والحصيني ص
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  )١(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

منـها  )  زوجاً   ٢٣(  كروموسوماً   ٤٦وتضم نواة كل خلية في جسم الإنسان        
متماثلة في كل من الـذكر والأنثـى تـسمى    )  كروموسوماً ٢٤(  زوجاً   ٢٢

 يختلف في الذكر عنه في الأنثـى،        ٢٣لكروموسومات الجسدية، والزوج رقم     ا
ويحتوي على المعلومات التي تحدد الجنس، ويسمى بالكروموسومات الجنـسية،          

   ).XX ( وفي الأنثى بالحرفين ) XY ( ويرمز لها في الذكر بالحرفين
 ٢٣ويبدأ خلق الإنسان بإذن االله تعالى بحيوان منوي مـن الأب يحمـل              

وبويضة من الأم تحمـل      ) Y + فردي ٢٢، أو   X + فردي ٢٢ (كروموسوماً
وبعد التلقيح يصبحان بـإذن االله تعـالى         ) X+  فردي   ٢٢ (  كروموسوماً ٢٣

 XX+  زوجاً   ٢٢ (  زوجاً من الكروموسومات   ٢٣خلية واحدة ملقحة تحمل     
ا نصف الصفات الوراثية من الأب والنصف الآخـر          ) XY+  زوجاً   ٢٢أو  
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 فهي لا تتطابق مع كروموسومات أبيه من كـل وجـه، ولا مـع               ،(١)من الأم 
كروموسومات أمه من كل وجه، بل جاءت خليطاً منهما، فجـل القائـل في              

  .(٢)) إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصيراً  ( كتابه
 بقلـب   ويشغل الحامض النووي الجزء الداخلي للكروموسوم أو ما يسمى        

الكروموسوم، وهو في حالة التفاف شديد على هيئة سلالم ملتفة حول بعـضها    
 ويوجد على هذا الحـامض      ،(٣)مشكلاً وحدة البناء الأساسية للكروموسومات    

وهي الأجزاء الـتي تحمـل       ) Genes (أجزاء تدعى بالعقد الجينية أو الجينات     
كنوع فصيلة دمه،   : وتكوينهالصفات الوراثية الموجودة بالجنين منذ بداية نشأته        

  . وبروتينه، ولون بشرته وعيونه ونحو ذلك
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  كروموسومات الإنسان) ٢(الشكل رقم 
  

                                                           

       .٢٢البصمة الوراثية كدليل فني أمام المحاكم للجندي والحصيني ص: ينظر )١(
    ).٢(سورة الإنسان الآية رقم  )٢(
     . ١٠٨عايطة والمقذلي ص الأدلة الجنائية للم: ينظر )٣(
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" النيوكليوتيـد   " وتسمى كل وحدة من وحدات الحامض النووي بــ          
وهي مكونة من سكر الرايبوز الخماسـي منقـوص الأكـسجين، وحـامض        

  :ى النحو التاليفوسفوريك وأربع قواعد نيتروجية هي عل
   ).A ( ويرمز لها بالحرف ) Adenin ( الأدينين . ١
  ).T ( ويرمز لها بالحرف ) Thyamin ( الثيامين . ٢

  ). C ( ويرمز لها بالحرف ) Cytosin ( السيتوسين . ٣

  ).G ( ويرمز لها بالحرف ) Gwanin ( الجوانين . ٤

 بعضوالتركيب الكيميائي لهذه القواعد يقتضي أن تتحد كل قاعدتين مع           
)A-T أو T-Aأو ،G-C أو C-G ((١)ومن المستحيل أن توجد توافقات غيرها. 

  :وبناء على ما سبق يمكن إيضاح الحامض النووي فيما يأتي
من سلـسلتين طـويلتين مـن       DNA يتكون جزء الحامض النووي   : أولاً

النيوكليوتيدات المتعددة ملفوفتين على بعضهما البعض، وعلى شكل سلم لولبي          
   ).٣(ينظر الشكل رقم  ). Doubehelix ( ونيأو حلز
  
  

                                                           

     .٥٩٢البصمة الوراثية وحكم استخدامها في مجال الطب الشرعي والنسب للميمان ص: ينظر )١(
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  DNAالشكل الحلزوني المزدوج لجزيء ) ٣(الشكل رقم 
 

تتكون البنية الأساسية لكل سلسلة من الفوسفات وسكر الرايبـوز          : ثانياً
) Pyrimdines ( والبريميدين ) Purines ( منقوص الأكسجين، وقواعد البيورين   

  .لنيتروجية المنطقة الداخلية من السلم اللولبيوتشمل القواعد ا
عند كل قاعدة نيتروجينية بروابط      DNAء  ترتبط السلستان في جزي   : ثالثاً

بحيث ترتبط القاعد النيتروجينية في السلسلة  ) Hydrogen Bonds (هيدروجينية
الأولى مع قاعدة نيتروجينية واحدة في السلسلة الثانية وبشكل منتظم، فيرتـبط            

 ( برابطتين هيدروجينيتين، ويرتبط السيتوسين    ) T ( مع الثايمين  ) A ( دينينالأ
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C (  مع الجوانين) G (         بثلاثة روابط هيدروجينية، فإذا كان ترتيـب القواعـد
  :النيتروجينية في السلسلة الأولى هو

A – A – C – T – G – A – T – A – G – G   
  :يكون ترتيبها على النحو التاليفإا ترتبط بالسلسة الثانية والتي يجب أن 

T – T – G – A – C – T – A – T – C – C ، ٤(ينظر الشكل رقم.(  
وتنتهي في   ) ٥( والسلسلتان متعاكستان في الاتجاه، تبدأ الأولى من النهاية         

   . )٥( وتنتهي في النهاية  ) ٣( ، بينما تبدأ الثانية من النهاية  )٣( النهاية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ارتباط الأدينين مع الثايمين، والسيوسين مع الجوانين ) ٤(ل رقم الشك
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ثبت علمياً أن تسلسل القواعد النيتروجينية على جزيء الحـامض          : رابعاً
النووي يختلف من شخص إلى آخر، وهذا الاختلاف هو الأساس العلمي لمـا             
يسمى بالبصمة الوراثية، أو بصمة الحامض النووي، حيث لا يوجد شخـصان            
متشاان في تسلسل هذه القواعد النيتروجينية على جزيء الحامض النووي إلا           

والتي أصلها حيوان منوي واحد، وبويـضة        (١)في حالات التوائم المتماثلة فقط    
واحدة، وهذا التسلسل لا يرى بالعين اردة؛ لأنه يلتف بعضها على بعض حتى             

  . (٢)يصبح واحداً على المليون من المتر أو أقل

                                                           

      ,١١١الأدلة الجنائية للمعايطة والمقذلي ص: ينظر )١(
  . ٢٦البصمة الوراثية كدليل فني أمام المحاكم للجندي والحصيني ص: ينظر )٢(

 ومـا   ٧٩الأدلة الجنائية والتحقيق الجنائي لمنصور المعايطة ص        :  الوراثية وينظر في تفصيلات البصمة   
 وما بعدها، أدلة الإثبات الجنائي      ٢٧بعدها، البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية لسعد الدين هلالي ص        

 وما بعدها، تحقيق شخصية الإنسان بالطرق غير التقليدية للدكتور حـسين إبـراهيم              ٥٩للصغير ص 
 وما بعدها، الكشف    ١٧٨عدها، توظيف العلوم الجنائية لخدمة العدالة لبدر الخليفة ص         وما ب  ١٦٤ص

، الطـب  ٢٢٠الجيني عن ارم لعبد االله غانم، الطب الشرعي في التحقيقات الجنائيـة للجنـدي ص         
  .٢٦٢الشرعي مبادئ وحقائق لحسين شحرورص
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موجودة في نواة كل     DNA سبق أن أشرت إلى أن بصمة الحامض النووي       
خلية في جسم الإنسان ما عدا كريات الدم الحمراء إذ لا نواة فيهـا، وعليـه                
فيمكن استخلاص هذا الحمض من العديد من الآثار التي قد توجد في مكـان              

دم،والمني،واللعاب، والشعر ـ إذا كان محتوياً على البصيلة الـتي   كال: الحادث
تكون مغروسة في الجسم ـ والخلايا الجلدية والمخاطية، وكذا البول، وتعتـبر   

  .العظام من أفضل ما يمكن أن يستفاد منه في حال تعفن العينات المأخوذة
م مـن   وعلى كل فإن استخلاص هذا الحامض لإجراء المقارنات اللازمة يت         

  : خلال مراحل عدة اختصرها فيما يأتي
جمع العينات المشتملة على الخلايا والتي يراد اسـتخلاص الحمـض           : أولاً

منها، ثم يقوم المختص بإخراج وفرز الخلايا من العينة باستخدام جهاز الطـرد             
  .حيث تترسب الخلايا في قاع أنبوب الجهاز) Centnifuge (المركزي
ا للوصول إلى ما بداخل الأنوية بإنزيمات خاصة، إلا أن          تحطيم الخلاي : ثانياً

هذه الإنزيمات بعدما تقوم بدورها تعمد بطبيعتها إلى مهاجمة الحمض النـووي            
وتحليله مما يضطر المختص إلى الإسراع بتثبيط عملها بواسطة مركبات خاصـة            

  .حتى لا تفسد عليه ما بداخل النواة
وجود داخل النواة بعد فصله عن باقي       استخلاص الحمض النووي الم   : ثالثاً

  .المكونات الجزئية المختلطة به، وترسيبه من المحاليل المستخدمة في عملية الفصل
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يتم بعد ذلك تحليل الحمض النووي المستخلص لإجراء المقارنـات          : رابعاً

  : عليها، وتوجد طريقتان مستخدمتان في هذا اال يمكن اختصارهما فيما يأتي
   )RELP( طريقة التقطيع المنتظم :  الأولىالطريقة

تترتب  DNA وتعتمد هذه الطريقة على وجود مناطق في الحامض النووي        
فيها القواعد النيتروجينية بشكل معين، وتكون متكررة بأعداد مختلفة تختلف من           

في مناطق محددة بإنزيمات متخصصة، ثم       DNA شخص إلى آخر، فيقطع شريط    
 ) T ( في ناحيـة، والثـايمين    )  G ( والجـوانين  ) A(  تفصل قواعد الأدينين  

في ناحية أخرى، ويسمى هذا الإنزيم بالآلة الجينية، أو المقص           ) C ( والسيتوزين
  .الجيني

وبعد فصل القطع حسب حجمها يتم نقل وطبع قطع الحامض النـووي            
على غشاء نايلون مخصص لهذا الغرض، ثم يتم تظهير وتصوير قطـع الحـامض              

وي المفصولة على غشاء النايلون، ويمكن إجراء ذلك بوضع غشاء النـايلون        النو
ولمدة من الزمن يحمض الفيلم لتظهر  ) X-ray film ( على فيلم الأشعة السينية

  ).٥(على شكل خطوط داكنة اللون ومتوازية، ينظر الشكل رقم 
 ـ              ة وينبغي أن يعلم أن هذه الطريقة لا تستخدم إلا إذا كانت كميـة العين

  .المتحصل عليها كافية، أما إذا كانت لا تكفي فيعدل إلى الطريقة الثانية
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  RFLPالخطوات المتبعة في نظام ) ٥(الشكل رقم 
  ) PCA( طريقة التفاعل البوليمريزي : الطريقة الثانية

إلى  DNAوتقوم هذه الطريقة على مبدأ تكاثر جزيء الحامض النـووي           
 درجـة   ٩٥تبدأ الدورة الأولى بتسخين الحمض على درجـة         ملايين النسخ، و  

  درجة للسماح للمنشأ   ٥٥مئوية لفصل السلسلتين، ثم تخفض درجة الحرارة إلى         
 )Premers (          لتلتحم من السلسلتين المنفصلتين، وبعد ذلك ترفع درجة الحرارة

بوجـود  ) Polymerizgtion( درجة مئوية لتحـضير عمليـة البلمـرة   ٧٢إلى  
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ليدات اللازمة وأيون الماغنسيوم حيث تتكون سلسلتان جديدتان، وتكرر         النيوك
  .(١)العملية مراراً حتى يحصل العدد المطلوب

  :المسألة الرابعة
  DNAخصائص ومميزات البصمة الوراثية 

  : تتميز البصمة الوراثية بجملة من الميزات والخصائص يمكن إجمالها فيما يأتي
ة خاصة به، ومن المستحيل أن تتطابق بصمته        يتميز كل إنسان ببصمة وراثي     . ١

  .(٢)مع بصمة غيره إلا في حالة التوأمين المتطابقين
على تحمل الظروف الجوية السيئة المحيطـة        DNA مقدرة الحمض النووي   . ٢

كالرطوبة والجفاف، وارتفاع درجة الحرارة، فيمكن عمل البصمة الوراثية         
 .(٣)تي مضى عليها وقت طويلمن التلوثات المنوية أو الدموية الجافة ال

أنه يمكن عمل البصمة الوراثية من جميع العينات البيولوجية السائلة كالدم            . ٣
 . (٤)والمني واللعاب، والأنسجة كالشعر والجلد والعظم

                                                           

بصمة الوراثية ورياح التغيير لعبـد      ، ال ١١٦ـ١١٣الأدلة الجنائية للمعايطة والمقذلي ص    : ينظر  ) ١(
، الباب الثاني من مذكرة دورة تطبيقات البصمة الوراثيـة في دراسـة الآثـار               ٨٣٣الواحد إمام ص  

هـ، تطبيقات تقنية البصمة للجندي والحصني ١٤٢٢البيولوجية للحنيطي والمعقودة بجامعة نايف لعام 
، توظيف  ٥٥لإثبات لأسامة الصغير ص   وسائل فحصها وحجيتها في ا    :  وما بعدها، البصمات   ٧١ص

     . وما بعدها١٨٢العلوم الجنائية لخدمة العدالة لبدر الخليفة ص
، التحليل البيولوجي للجينات ٤٧البصمة الوراثية كدليل فني أمام المحاكم للجندي والحصيني ص : ينظر )٢(

  .٧٣البشرية وحجيته في الإثبات لمحمد النجيمي ص
، الطب الـشرعي في التحقيقـات       ١٨٨ الجنائية لخدمة العدالة لبدر الخليفة ص      توظيف العلوم : ينظر )٣(

  .٨١، الأدلة الجنائية والتحقيق الجنائي لمنصور المعايطة ص٢٢٤الجنائية لإبراهيم الجندي ص
، توظيف العلـوم الجنائيـة      ٤٦البصمة الوراثية كدليل فني أمام المحاكم للجندي والحصيني ص        : ينظر )٤(

  .١٨٨لة لبدر الخليفةصلخدمة العدا
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يكفي لمعرفة البصمة الوراثية تحليل عينة ضئيلة ـ ولو كانت بحجـم رأس    . ٤
 .(١)الدبوس من أعضاء الجسم أو سوائله

النهائية لعمل البصمة تكون على شكل خطوط عرضية تختلـف في   النتيجة   . ٥
السمك والمسافة، وهذه النتيجة تسهل قراءـا وحفظهـا وتخزينـها في            

  .(٢)إليها. الحاسب لحين الحاجة
نتائج البصمة الوراثية شبه قطعية، إذ لا تقل نسبة صحتها في تحديد هويـة             . ٦

 .(٣)ةإذا أجريت طبق معايير وضوابط معين% ٩٨صاحبها 
تتمتع البصمة الوراثية وجزيء الحامض النووي بمقدرته على الاستنـساخ،     . ٧

 .(٤)وبذلك يعمل على نقل صفات النوع من جيل إلى جيل

                                                           

 البصمة الوراثية وحكم استخدامها في مجال الطب الشرعي والنسب ضمن بحوث مـؤتمر الهندسـة                )١(
  .٥٩٤الوراثية بين الشريعة والقانون ص

، الطب الـشرعي في التحقيقـات       ١٨٨توظيف العلوم الجنائية لخدمة العدالة لبدر الخليفة ص       : ينظر )٢(
     .٨١، الأدلة الجنائية والتحقيق الجنائي لمنصور المعايطة ص٢٢٤ي صالجنائية لإبراهيم الجند

     .٧٣التحليل البيولوجي للجينات البشرية وحجيته في الإثبات لمحمد النجيمي ص: ينظر )٣(
  .٣٢البصمة الوراثية لخليفة الكعبي ص: ينظر )٤(



  

 

٤٥٨ 
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يرى أهل الاختصاص أنه يمكن استخدام نتائج البصمة الوراثية في العديـد            
  :(١)إجمالها فيما يأتيمن االات يمكن 

  :مجال النسب: أولاً
يمكن الاستفادة من البصمة الوراثية في إثبات النسب أو نفيه عند حدوث             

تنازع على بنوة طفل، أو في الحالات التي يصعب فيها معرفة النسب ـ ينظـر   
  : ـ ومنها على سبيل المثال) ٦(الشكل رقم 

، أو حـالات الاشـتباه في       حالات تبديل المواليد في مستشفيات الولادة      . ١
  .(٢)أطفال الأنابيب

 .الحالات التي ينكر فيها شخص أنه الأب لطفل غير شرعي لتبرئة نفسه . ٢
الحالات التي يدعي فيها شخصان نـسب الولـد اهـول النـسب أو               . ٣

 .اللقيط،وهذا يشمل ما لو ادعى رجلان أو امرأتان أو رجل وامرأة

                                                           

ت الجنائية لإبـراهيم الجنـدي      ينظر هذه االات بشيء من التفصيل في الطب الشرعي في التحقيقا           )١(
، البـصمة  ٤٣ـ٢٩، البصمة الوراثية كدليل فني أمام المحاكم للجندي والحصيني ص        ٢٢٩ـ٢٢٦ص

، البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والجنايـة          ٥٥ـ٤٥الوراثية لخليفة الكعبي    
ب الشرعي لإبراهيم الجنـدي     ، تطبيقات تقنية البصمة الوراثية في التحقيق والط       ١٤لعمر السبيل ص  

، الأدلة الجنائية للمعايطـة     ٨١، الأدلة الجنائية والتحقيق الجنائي لمنصور المعايطة ص       ١٣٤ـ١١٤ص
     .٢٦٢ـ٢٥٥، التحقيق الجنائي المتكامل لمحمد البشري ص١١٨ـ١١٦والمقذلي ص

ل الطبيعي الجنسي بين    يعرف طفل الأنبوب بأنه تلقيح البويضة بحيوان منوي بطريق غير طريق الاتصا            )٢(
الرجل والمرأة، ويتم ذلك بالتلقيح خارج جسم المرأة بواسطة العقاقير الطبية، ثم زرعها مرة أخرى في                

     . أحكام الجنين في الفقه الإسلامي لعمر محمد غانم: ينظر. رحم المرأة
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ل، ثم يتنازع فيها الأب الحقيقي مع       الحالات التي يتم فيها اختطاف الأطفا      . ٤
 .المختطف على أبوة الطفل

الحالات التي يدعي فيها رجل نسب شاب مجهول النسب، أو العكس بأن             . ٥
يدعي شاب نسبه إلى رجل معـين؛ طمعـاً في الإرث منـه، أو الخلـوة            

 .بمحارمه
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فيه استخدام البصمة الوراثية لإثبات النسب أو ن) ٦(الشكل رقم 
  :ويمكن التمثيل لهذا اال بما يأتي: مجال التحقق من هوية الأشخاص: ثانياً
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التعرف على أصحاب الجثث المشوهة أو المتفحمة في الحوادث والكوارث           . ١
  .الجماعية

إثبات درجة القرابة في الأسرة، أو الانتساب إليها، كما في حالات الهجرة             . ٢
ر أن الذين بـصحبته هـم أولاده،      إلى البلاد الأوروبية حيث يدعي المهاج     

ويطلب تسهيل دخولهم وحصولهم على الإقامة الشرعية، ومن ثم الجنسية،          
 ).٧(ينظر الشكل رقم 

 .التعرف على الأسرى والمفقودين الذين عادوا بعد طول غياب . ٣
 :اال الجنائي: ثالثاً

ذلك أنه يمكن الاستفادة مـن البـصمة الوراثيـة في إثبـات أو نفـي                
م،والتعرف على الجاني في كثير من القضايا والجرائم الجنائية كجرائم الدم،           الجرائ

أو جرائم الاعتداءات الجنسية، أو السرقة، أو الاختطاف، وذلك من خلال مـا       
يتركه الجاني في مكان الجريمة من آثار ـ كالدم أو الشعر أو المـني أو اللعـاب    

 على طوابع البريد ونحو ذلـك       الموجود على بقايا الأكل أو أعقب السجائر، أو       
   ).٨(ـ تدل على هويته بعد فحصها ومقارنتها ببصمة المشتبه به، ينظر الشكل رقم 

  
  
  
  
  
  

  إثبات العلاقة الأسرية بالبصمة الوراثية ) ٧(الشكل رقم 
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يتضح من خلال هذا الشكل أن الأولاد الأربعة أخذوا نـصف صـفام             
 أخذوا النصف الآخر من الأب ممـا        ٤ و ٣ و ٢الوراثية من الأم، والأولاد رقم      

  . ليس ابناً لهذا الأب١يدل على بنوم لهما، بينما الولد رقم 
  
  
  
  
  
  
  

  التعرف على الجاني من خلال البصمة الوراثية) ٨(الشكل رقم 
في الشكل السابق وجد المحقق تلوثات دموية في مكان جريمة قتل، وهي لا             

لنووي ومقارنته مع بصمات المشتبه ـم       تخص المقتول، وبعمل بصمة الحمض ا     
  .، وبراءة من عداه٣اتضح مطابقتها للمتهم رقم 
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من خلال ما سبق من بيان مفصل عن ماهية البصمة الوراثيـة، وكيفيـة              
ة النتـائج  الحصول عليها، وما أفاد به أهل الاختصاص في البحث الجنائي من دق     

المأخوذة منها،وأنه من خلالها يمكن التعرف على المـشتبه ـم مـن الجنـاة               
والمتهمين، كما يمكن التحقق من نسبة شخص إلى آخر، يمكن لي القول بـأن              

 في مجال الإثبـات في      البصمة الوراثية تعد قرينة قوية يمكن الاستفادة منها شرعاً        
  .جوانب كثيرة

لقد ثبت أن استعمال الأسلوب العلمي      : " واحد يقول الدكتور نجم عبد ال    
الحديث بأعداد كثيرة من العينات الوراثية كدلالات للبصمة الوراثيـة يـسهل            
اتخاذ القرار بالإثبات أو النفي للأبوة والنسب، بالإضافة إلى مختلـف القـضايا             
الجنائية مثل التعرف على وجود القاتل أو الـسارق أو الـزاني مـن عقـب                

 وحيث إن وجود أثر اللعاب أو وجود بقايا من بـشرة الجـاني، أو               السيجارة،
شعرة من جسمه، أو مسحات من المني مأخوذة من جسد المرأة تشكل مـادة              
خصبة لاكتشاف صاحب البصمة الوراثية من هذه الأجزاء،ونـسب النجـاح           
للوصول إلى القرار تصبح مطمئنة؛ لأنه في حالة الشك يتم زيادة عدد الأحماض             

  . (١)."مينية، ومن ثم زيادة عدد الصفات الوراثيةالأ
ولئن كانت البصمة الوراثية من القرائن القوية إلا أنه ينبغي أن تراعـى في              
ذلك الضوابط المعتبرة شرعاً، والتي من خلالها يحصل التوافق مع ما هو مقـرر              

                                                           

  . ٥البصمة الوراثية وتأثيرها على النسب إثباتاً ونفياً ص: ينظر )١(
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سلفاً عند أهل العلم، ولعلي من خلال هذا المطلب أفصل القول في ذلك مـن               
  : لال المطالب الآتيةخ

  .إثبات الحدود والقصاص بنتائج البصمة الوراثية: المطلب الأول
  .إثبات النسب بالبصمة الوراثية: المطلب الثاني

  .أثر البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي: المطلب الثالث
  : وإليك تفصيل القول في هذه المطالب
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إذا كانت البصمة الوراثية واحدة من القرائن القوية فإن الفقهاء رحمهم االله            
تعالى قد اختلفوا في حكم إثبات الحدود والقصاص بالقرائن، وحيث إن المقـام             
هنا لا يسمح ببسط الحديث عن المسألتين فإني سأقتصر على ذكر الأقوال فيهما             

والذي من خلاله ندرك الحكم     )١(لقول الراجح منها  مع الاستدلال ببعض الأدلة ل    
  : في مسألتنا، ويمكن بيان ذلك فيما يلي

  إثبات الحدود بالقرائن : المسألة الأولى
اختلف أهل العلم ـ رحمهم االله ـ في جواز إثبات الحدود بالقرائن القوية   

  : على قولين
  : القول الأول

يـق إثباـا في الإقـرار       لا يجوز إثبات الحدود بالقرائن، وحـصروا طر       
  .والشهادة

  .)٤(وهو المعتمد عند الحنابلة)٣(والشافعية)٢(وإلى هذا القول ذهب الحنفية
                                                           

أراد الاستزادة في المسألة بأدلتها ومناقشاا فليراجع رسالتي للدكتوراه الموسـومة بـالقرائن             من    ) ١(
  .المادية المعاصرة وأثرها في الإثبات

 وما بعدها، تبيين الحقائق     ٥/٢٨، البحر الرائق    ٤/١٨٤، فتح القدير    ٧/٥٩بدائع الصنائع   : ينظر  ) ٢(
  ، ١/٩١، الفتاوى الخيرية ٣/٣٣٠اوي ، مختصر الطح١٠-٤/٩، رد المحتار ٣/١٦٤،١٩٧

، مغني  ١٠/٩١،١٧٠، روضة الطالبين    ١٢/٣٩٥، البيان للعمراني    ١٣/٤٠٩الحاوي الكبير : ينظر  ) ٣(
، تحفـة المحتـاج وحواشـيها       ٨/١٦، اية المحتاج وحاشية الشبراملسي عليـه        ٥/٥٢٠المحتاج  

  .٤/٢٦٣، زاد المحتاج ٤/١٧٨، شرح المحلي على المنهاج١٧٣-٩/١٧٢
، الإنصاف  ٦/١١٨، كشاف القناع    ٤/٢٣٣، الكافي لابن قدامة     ٥٠١،  ١٢/٣٧٧المغني  : ينظر  ) ٤(

  .٩/١٠٤، المبدع ٢٦/٤٣١
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  : القول الثاني
  .جواز إثبات الحدود بالقرائن

اختـاره شـيخ     وهو قول عند الحنابلـة    )١( وإلى هذا القول ذهب المالكية    
  .)٢(وتلميذه ابن القيم الإسلام ابن تيمية

هر لي واالله أعلم أن القول الأول هو الراجح لقوة ما استدلوا به             والذي يظ 
  :ووجاهته ومن أدلتهم ما يلي

  : الدليل الأول
لـو كنـت    : " �قال رسول االله    :  قال �ما جاء عن عبد االله بن عباس        

راجماً أحداً بغير بينة لرجمت فلانة، فقد ظهر منها الريبة في منطقها، وهيئتـها،              
  . )٣("ومن يدخل عليها 
 لم يقم حد الزنا على المرأة       �أن الحديث دليل على أن النبي       : وجه الدلالة 

مع وجود القرائن الدالة على إتياا الفاحشة من منطقها وهيئتها ومن يـدخل             
  .عليها

                                                           

  
، منح الجليـل    ٨/٨١، الخرشي على مختصر خليل      ٢/٢٣٣، بداية اتهد    ٧/١٤٦المنتقى  : ينظر  ) ١(

  .١٠٤، ٢/١٠٣، تبصرة الحكام ٦/٢٩٤، التاج والإكليل ٤/٤٩٦
، ٨، الطـرق الحكميـة      ٩/١٠٤، المبدع   ٢٦/٤٣١، الإنصاف   ٥٠١،  ١٢/٣٧٧المغني  : ظرين  ) ٢(

قال الشيخ بكر أبو زيد ـ حفظه االله ـ بعد . ٣/١٦، إعلام الموقعين ١٠٢السياسة الشرعية ص 
وينبغي أن يعلم أن هذا القول لـيس علـى          : " أن ذكر رأي ابن القيم في إقامة حد الزنا بالحبل         

أن لا يكون من ظهر ا الحمـل ذات    : الأول: اه عنهم، بل هو مقيد بأمرين     إطلاقه عند من حك   
أن لا تذكر شبهة موجبة لدرء الحد، كدعوى أا مكرهة بأمارة ظـاهرة            : زوج ولا سيد، الثاني   

كأن تأتي ـ مثلاً ـ تدمي مستغيثة عند نزول الأمر ا، فإذا تحقق هذان القيدان كـان الحبـل     
  .جبة لإقامة حد الزنا على هذا القولحينئذ قرينة ظاهرة مو

  .١٤٩-١٤٨الحدود والتعزيرات عند ابن القيم ص : ينظر
   ).٨٠( سبق تخريجه ص   ) ٣(



 

 

٤٦٧ 
 

  : الدليل الثاني 
شرب رجل الخمر فسكر فلقي يميل في       :  أنه قال  �ما جاء عن ابن عباس      

 فلما حاذى دار العباس انفلت ودخل على العباس         � الفج، فانطلق به إلى النبي    
  .)١(ولم يأمر فيه بشيء" أفعلها؟: "  فضحك وقال�فالتزمه، فذكر ذلك للنبي 

لم يقم عليه الحد وإن كان ذهاب عقله وسـكره          �أن النبي   : وجه الدلالة 
  . دليل على شربه للخمر

  : الدليل الثالث
درء الحـدود بالـشبهات،     استدلوا بما ورد من نصوص وآثار تدل على         

: "  قال �وأكتفي من ذلك بما رواه الترمذي عن عائشة رضي االله عنها أن النبي              
ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن وجدتم للمسلم مخرجـاً فخلـوا             

  .)٢("سبيله، فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة 

                                                           

هذا مما تفرد   : وقال) ٤٤٧٦( برقم   ٤/٦١٩رواه أبو داود في كتاب الحدود باب الحد في الخمر             ) ١(
مة، والبيهقـي في كتـاب      ، من طريق عمرو بن دينار عن عكر       ١/٣٢٢به أهل المدينة، وأحمد     

، والحاكم في    )١٧٥٠٩( برقم   ٨/٥٤٦الأشربة باب من وجد منه ريح شراب أو لقي سكرانا           
هذا حديث صـحيح الإسـناد ولم يخرجـاه         : كتاب الحدود من طريق ابن جريج، قال الحاكم       

  ).٨١٢٥( برقم ٤/٤١٥
رمذي في كتاب الحدود باب ما      الطريق الأول رواه الت   : روي هذا الحديث ذا اللفظ من طريقين        ) ٢(

، والبيهقي في كتاب الحدود باب ما جـاء في درء            )١٤٢٤(  برقم   ٤/٣٣جاء في درء الحدود     
، والدارقطني في كتاب الحدود والـديات وغيرهـا         )١٧٠٥٧( برقم   ٨/٢٣٨الحدود بالشبهات   

ن زياد  عن محمد بن ربيعة عن يزيد ب      ) ٨١٣٦( برقم   ٤/٣٨٤ والحاكم في كتاب الحدود      ٣/٨٤
  . الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة

عن ٨/٢٣٨الطريق الثاني رواه البيهقي في كتاب الحدود باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات               
رشدين بن سعد   : رشدين بن سعد عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعاً، وقال البيهقي             

  .ضعيف



  

 

٤٦٨ 
 

طها احتمالات كثيرة وشـبهات عديـدة       أن القرائن تحو  : وجه الدلالة 
وجب درء الحد ا وإقامة الحد بالقرائن إقامة له مع وجود الشبهة، وهـذا              
الحديث وإن كان ضعيفاً من حيث سنده، إلا أن العلماء مجمعـون علـى              

  .العمل به كما سيأتي
  : الدليل الرابع

 ـ        �ما روي عن عمر بن الخطاب        د  أن امرأة رفعت إليه ليس لها زوج وق
أنا امرأة ثقيلة الرأس، وقع علي رجل وأنا نائمـة          : حملت، فسألها عمر، فقالت   

  .)١("فما استيقظت حتى فرغ، فدرأ عنها الحد 
 االله عنه لم يقم الحد على المرأة بمجرد القرينة          �أن عمر   : وجه الدلالة 

بل استفصل في الأمر ثم درأ الحد عنها لوجود الشبهة، والقرائن لا تخلو من              
  .شبهاتال

  :الدليل الخامس
:  أنه أتي بامرأة فادعت أا أكرهت، فقال       �ما جاء عن عمر بن الخطاب       

  .)٢("ألا يقتل أحد إلا بإذنه " خل سبيلها، وكتب إلى الأجناد 

                                                           

 إلا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقي            هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً    : قال الترمذي 
عن الزهري، ورواه وكيع عن يزيد بن زياد ولم يرفعه وهو أصح، ثم أخرجه عن وكيع عن يزيد بـن           

  .زياد موقوفاً
صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الـذهبي    : يزيد بن زياد ضعيف في الحديث، وقال الحاكم       : م قال   ث

  .ئي يزيد بن زياد شامي متروكقال النسا: بقوله
  ).١٧٠٤٧( برقم ٨/٢٣٦رواه البيهقي في كتاب الحدود باب من زنى بامرأة مستكرهة  ) ١(
  ).١٧٠٤٨( برقم ٨/٢٣٦رواه البيهقي في كتاب الحدود باب من زنى بامرأة مستكرهة  ) ٢(



 

 

٤٦٩ 
 

 االله عنه لم يقم الحد على المرأة بمجرد القرينة بـل  �أن عمر   : وجه الدلالة 
الشبهة، والقـرائن لا تخلـو مـن        استفصل في الأمر ثم درأ الحد عنها لوجود         

  .الشبهات
  :الدليل السادس

أراها قامت من   :  بلغه أن امرأة متعبدة حملت فقال      �ما ورد من أن عمر      
الليل تصلي، فخشعت فسجدت، فأتاها غاو من الغواة فتجشمها، فأتته فحدثته           

  ).١(بذلك، فخلّى سبيلها
وجود القرينة القوية،    لم يقم الحد على المرأة مع        �أن عمر   : وجه الدلالة 

  ).٢(بل التمس لها العذر في ذلك، فدل على عدم اعتبار القرائن في الحدود
 لم يقـم عليهـا   � ويمكن أن يناقش بمثل ما نوقش به سابقه من أن عمر  

الحد ليس لأنه لا يرى إقامة الحدود بالقرائن، ولكن لأن المرأة مكرهـة علـى               
  .الزنا، ومع الإكراه ينتفي الحد

اء على كل ما سبق فالذي يظهر لي هنا أنه لا يجوز إقامة الحد بناء على                وبن
  .مجرد مطابقة البصمة الوراثية بل لا بد من إقرار أو شهادة

فلو حملت امرأة بسبب زنا وأنكر المتهم ذلك، وأثبتت نتيجـة البـصمة             
لنتيجة؛ الوراثية كون الجنين من هذا الزاني فإنه لا يقام عليه الحد بناء على هذه ا              

لما سبق أن قرره أهل العلم من أن الحدود تدرأ بالشبهات، ولا شك أن البصمة               
الوراثية يعتريها من الاحتمالات والشبهات ما يعتريها ليس في نتائج البـصمة             
ذاا، وإنما فيما يلابسها أو يخالطها من شبهات تتعلق بظروف محيطة ا مـن              

                                                           

      ). ١٣٦٦٤( برقم ٧/٤٠٩رواه عبد الرزاق في مصنفه باب البكر والثيب تستكرهان  ) ١(
     .٦٦القرائن ودورها في الإثبات لصالح السدلان ص: ينظر ) ٢(



  

 

٤٧٠ 
 

عينة المراد فحصها أثناء جمـع الأثـر، أو         الطبيب أو الآلة، أو غيرهما كتلوث ال      
نتيجة عدم تغيير القفازات بعد الانتهاء من فحص كل عينة وقبل الانتقـال إلى              
الأخرى، كما يحدث الخطأ نتيجة عيوب في الطريقة أو الإحـصاء، أو نقـص              
المعدات العلمية في المختبر الذي تجرى فيه عملية الفحص، كما يصعب التأكـد             

  .(١) حالة التقارب العائلي ونحو ذلكمن النتائج في
ومع كل ما سبق فإن عدم إقامة الحد لا يعني أبداً إبراء المتهم من التهمـة                
وإطلاق سراحه، بل يحقق معه، وقد يعزر إذا استدعى الأمر ذلك مـن أجـل               

  . الوصول إلى الحقيقة
  :إثبات القصاص بالقرائن: المسألة الثانية

  :  تعالى ـ في هذه المسألة على قوليناختلف الفقهاء ـ رحمهم االله
  : القول الأول

  .يجوز إثبات القصاص بالقرائن
، وابـن فرحـون مـن       )٢(وإلى هذا القول ذهب ابن الغرس من الحنفيـة        

ـ وهو منسـوب إلى ابن )١( ـ عند تكاثر القرائن )٤(والدســوقي)٣(المالكية
  .)٤(اه بعض الباحثين، وارتض)٣(، واختارته مجـــلة الأحكام العدلية)٢(القيم

                                                           

، البصمة الوراثية كدليل فني أمام ٦٢البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها لوهبة الزحيلي ص: ينظر )١(
  .٤٨المحاكم للجندي والحصيني ص

  .٨٤ـ٨٣الفواكه البدرية ص: ينظر) ٢(
  .٢/١٠٧تبصرة الحكام : ينظر )٣(
هو محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، كان ممن برعوا في التدريس والتأليف في زمانه، له عدة                   )٤(

 ). هـ ١٢٣٠(حواش من أشهرها حاشيته على شرح الدردير لمختصر خليل، توفي سنة 

  .١/٣٦١، شجرة النور ٣/٤٩٧تاريخ الجبرتي : ينظر  



 

 

٤٧١ 
 

ـ رحمه االله ـ اعتبار النكول عن اليمين قرينة يؤخذ   ونقل عن أبي حنيفة
ا في دعوى القصاص في الأطراف لا في الـنفس، وخالفـه في ذلـك أبـو                 

                                                           

فقال " دد اللوث لا يمنع القسامة، بل هي واجبة رغم تعدد اللوث تع: " جاء في الشرح الكبير للدردير  )١(
والقصد مما هنا إفادة أن تعدد اللوث لا يغني عن القسامة، كذا قيل، وفيه نظر          : " الدسوقي معلقاً عليه  

 .٦/٢٦٦حاشية الدسوقي : ينظر" فتأمل 
لمنعم البهي في كتابه طرق الإثبات      عبد ا / د: نسب هذا القول إلى ابن القيم العديد من المعاصرين مثل          )٢(

إبراهيم الفايز في كتابه الإثبات بـالقرائن في الفقـه الإسـلامي            / ، و د  ٩٩في الشريعة والقانون ص   
، وغيرهم كثير ممن    ٥٢٧، ومحمد الزحيلي في كتابه وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية ص          ٢٧٠ص

 .تابعوهم
كتب ابن القيم ما يدل على هذه النسبة، بل ظاهر كلامه إلا أنني لم أجد ـ فيما اطلعت عليه ـ من   

وهل : " أنه يرى ما يراه الجمهور من اعتبار القرائن لتوجيه أيمان القسامة، فقد قال في الطرق الحكمية               
يشك أحد رأى قتيلاً يتشجط في دمه، وآخر قائم على رأسه بالسكين أنه قتله؟ ولا سيما إذا عـرف        

ر العلماء لولي القتيل أن يحلف خمسين يميناً أن ذلك الرجل قتلـه، ثم قـال                بعداوته؛ ولذا جوز جمهو   
 .٩ـ٨ص: ينظر" مالك وأحمد يقتل به،وقال الشافعي يقضى عليه بديته 

وللوث تأثير في الدماء والحدود والأموال، أما الدماء ففي القسامة، وأمـا            : " وقال في إعلام الموقعين   
  .٤/٢٨٢: ينظر" ل ففي قصة الوصية في السفر الحدود ففي اللعان، وأما الأموا

فهذان النصان ليس فيهما ما يدل على تصريحه بالعمل بالقرائن في القصاص، بل فيهما خلاف ذلك،                
ولكن لعل من نسب إليه هذا القول كان بسبب تعميمه لكلام ابن القيم ولا سيما وأنه قـد صـرح      

وافقيه كابن الغرس وابن فرحون بذلك، وهذا أمر ولا  بالعمل بالقرائن في الحدود، إضافة إلى تصريح م       
  .شك مما يخفف اللائمة على من نسب إليه هذا القول

  . من الة١٧٤١و١٧٤٠الفقرة رقم : ينظر )٣(
، النظرية العامة للإثبات في     ٢٤٧القصاص في النفس في الشريعة الإسلامية لفيحان المطيري ص        : ينظر) ٤(

، حجية القرائن في الإثبات الجنـائي لمحمـد الترهـوني           ٤٠٤د اللاه أحمد ص   المواد الجنائية لهلالي عب   
 .٢٥٠، عطية مهنا ص٢٨٦ص



  

 

٤٧٢ 
 

بعدم القصاص مطلقاً، بـل الواجـب       : ، وقالا )٢(، ومحمد بن الحسن   )١(يوسف
  .)٣(الأرش، أو الدية

  : القول الثاني
  .)٤(إثبات القصاص بالقرائن، وإلى هذا القول ذهب جمهور الفقهاءلا يجوز 

                                                           

هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس، أبو يوسف الأنصاري، لزم أبا حنيفة، وغلـب عليـه                   )١(
د، ومن  الرأي، له فضل في نشر المذهب الحنفي، فقيه مجتهد، ولي قضاء بغداد في خلافة هارون الرشي               

 ).هـ ١٨٢(وقيل ) هـ ١٨٣(وغيرهما، توفي سنة ) الأمالي ( و ) الخراج : ( تصانيفه
    .١/١٩٨، شذرات الذهب ٢٧الفوائد البهية ص: ينظر

هو محمد بن الحسن بن واقد الشيباني بالولاء، نشأ بالكوفة وصحب أبا حنيفة، وأخذ عنـه الفقـه،                   )٢(
وغيرهمـا،  ) الجامع الكبير   ( و  ) الجامع الصغير   : ( أشهرهاونشر مذهبه، ودافع عنه، له تصانيف من        

 .١/٣٢١، شذرات الذهب ٢٦٨الفوائد البهية ص: ينظر  ). هـ ١٨٩(توفي سنة 
 .٨/٣٨٩، تكملة فتح القدير ٦/٢٣٠بدائع الصنائع : ينظر) ٣(
ا انعدم ذلك فإن يرى جمهور الفقهاء أن الطريق الأصلي لإثبات القصاص هو الإقرار، أو الشهادة، فإذ          ) ٤(

المالكية والشافعية والحنابلة يرون مشروعية القسامة عندما تشير القرائن القوية إلى المتهم، فإذا حلـف        
الأولياء على المتهم استحقوا الدم عند مالك وأحمد والشافعي في القديم، أو الدية عنـد الـشافعي في       

 .بل لا بد من القسامةالجديد، فالقرائن وحدها لا تكفي عندهم لإثبات القتل، 
وأما الحنفية فيرون أن القرائن تحوطها احتمالات كثيرة، ودعاوى الدماء مما يجب الاحتياط فيها، فلا               
يعتمد على القرائن في إثباا، والقسامة تجب على المدعى عليهم، إذا وجد القتيل بين أظهرهم، فـإذا                 

 .حلفوا وجبت عليهم الدية
، تكملـة فـتح     ٤٠٩ـ١٢/٤٠٨، البناية   ٧/٤٢٢، بدائع الصنائع    ٥/١٧٧مختصر الطحاوي   : ينظر

، الـتلقين  ٢/٦٧٨، مجمـع الأـر   ٣٠٧ـ١٠/٣٠٦، تكملة ابن عابدين   ٤٠٢ـ١٠/٤٠١القدير  
، الخرشي على مختـصر     ٢/٢٨١ المعونة   ٢/٨٤١، الإشراف له    ٤٨٨،  ٢/٤٨٧للقاضي عبد الوهاب    

، الفواكـه  ٢/١١١٩في لا بن عبد الـبر      ، الكا ٨/٥٩،شرح الزرقاني على مختصر خليل      ٨/٥٨خليل  
، ١٠/٢٣، روضة الطالبين ١٠٧ ـ  ٤/١٠٦، الوسيط ١٤و١٣/٤، الحاوي الكبير ٢/٢٤٨الدواني 

، ٢/٢٦١، شرح منهج الطـلاب      ٢/٧١٨، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع        ٥/٣٩٨مغني المحتاج   



 

 

٤٧٣ 
 

  
والذي يظهر لي واالله أعلم أن القول الثاني هو الراجح لقوة ما استدلوا بـه               

  :ووجاهته ومن أدلتهم ما يلي
  :الدليل الأول

: قـال  ما رواه البخاري ومسلم ـ واللفظ له ـ عن سهل بن أبي حثمة  
ومحيصة بن مسعود بن زيد، حتى إذا كانـا في           يدخرج عبد االله بن سهل بن ز      

خيبر تفرقا في بعض ما هنالك، ثم إذا محيصة يجد عبد االله بن سهل قتيلاً، فدفنه،                
 هو وحويصة بن مسعود، وعبد الرحمن بـن سـهل،           �ثم أقبل إلى رسول االله      

 وكان أصغر القوم، فذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبيه فقال له رسول االله            
ـ الكبر في السن ـ فصمت فتكلم صاحباه، وتكلم معهما، فذكروا  "  كبر �

أتحلفـون خمـسين يمينـاً      : "  مقتل عبد االله بن سهل فقال لهـم        �لرسول االله   
: " وكيف نحلف ولم نـشهد، قـال      : قالوا" فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم؟     

 ـ    : قالوا" فتبرئكم يهود بخمسين يميناً      ار؟ فلمـا رأى    وكيف نقبل أيمان قوم كف
  .)١(" ذلك، أعطى عقله �رسول االله 

 لم يعتمد في حكمه على القرائن بـالرغم مـن           �أن النبي   : وجه الدلالة 
توافرها في هذه الواقعة، فالعداوة قرينة قوية، ووجود القتيل في محلة القوم قرينة             

                                                           

، ٦/٥٥، الفروع   ٣٤/١٥٥، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية        ١٢/٢٠٤، المغني   ٢/٣٠٠المحرر  
  .٣/٦٣٧، شرح الزركشي ٨/٣٤١، معونة أولي النهى ٦/٧٦كشاف القناع 

   ). ٧٧( سبق تخريجه ص  )١(



  

 

٤٧٤ 
 

 إلى القسامة، فدل على أن دعـاوى القتـل لا   �كذلك، ومع ذلك عدل النبي     
  .)١( فيها أقل من الشاهدين أو أيمان القسامة عند عدمهمايقبل

  :الدليل الثاني
أن الاحتياط في الدماء مثل الاحتياط في الحدود بل أكثر منها وأولى، ولمـا       
كانت القرائن في الدماء ـ في كثير من الحالات ـ يكتنفها الغموض والإـام    

 يدرأ بالشبهات كمـا     فإن هذا يعد شبهة يجب أن تكون دارئة للقصاص؛ لأنه         
  .)٢(تدرأ به الحدود

وبناء على ما سبق فإنه لا يقتص من المتهم رد مطابقة البصمة الوراثيـة؛              
لأن المطابقة تدل على وجود المتهم في مكان الجريمة لا على أنه هو القاتل، ولا               
شك أن الدماء يحتاط فيها ما لا يحتاط في غيرها، ولا سيما أن الأثر الموجـود                

ذا المتهم في مكان الحادث قد يكون سابقاً للجناية، بمعنى أنه كان موجوداً قبل              له
  .وجود الجناية لسبب أو لآخر، وغير ذلك من الاحتمالات التي تضعف التهمة

ومع كل ما سبق فإن عدم القصاص لا يعني أبداً إبراء المتهم مـن التهمـة        
 الأمر ذلك مـن أجـل       وإطلاق سراحه، بل يحقق معه، وقد يعزر إذا استدعى        

  . الوصول إلى الحقيقة
كما أنه يمكن اعتبار مطابقة البصمة الوراثية، وعدم إتيان المتهم بما يثبـت             
براءته من اللوث القوي الذي يدل على أن المتهم هو الجاني، مما يجيز لأوليـاء                

                                                           

، القـضاء بـالقرائن في الفقـه        ٢٧٣الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي لإبراهيم الفايز ص       : ينظر )١(
 .٦٤الإسلامي لمحمد رأفت ص

القضاء بالقرائن في الفقه : ، و ينظر.٥٥ ـ  ٥٤لعبد العال عطوة صمحاضرات في علم القاضي : ينظر )٢(
، وسائل  ٢٧٢، الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي لإبراهيم الفايز ص        ٦٥الإسلامي لمحمد رأفت ص   

 .٥٢٨ ـ ٥٢٧الإثبات في الشريعة الإسلامية لمحمد الزحيلي ص



 

 

٤٧٥ 
 

ص المقتول أن يحلفوا خمسين يميناً؛ ليستحقوا بذلك القود أو الدية، فيكون القصا           
  .حينئذ بسبب القسامة،لا بمجرد مطابقة البصمة الوراثية

  : المسألة الثانية
  .إثبات النسب بالبصمة الوراثية

  : ويمكنني إيضاح هذه المسألة بشيء من التفصيل من خلال الفرعين الآتيين
  حكم إثبات النسب بالبصمة الوراثية : الفرع الأول
  اثية في مجال النسبضوابط استخدام البصمة الور: الفرع الثاني

  وإليك تفصيل الكلام في هذين الفرعين 
  :حكم إثبات النسب بالبصمة الوراثية: الفرع الأول

قبل أن أبدأ في الحديث عن حكم إثبات النسب بالبصمة الوراثية، يحـسن             
بي أن أقدم بيان الطرق المعتبرة شرعاً ـ والتي نص عليها الفقهـاء ـ لإثبـات     

 مهماً للحديث في مسألتنا، ويمكنني  إجمال هذه الطرق          النسب؛ لتكون مدخلاً  
  : فيما يأتي

  الفراش: الطريق الأول
والمقصود به فراش الزوجية الصحيح، وهو الذي كان بعقد معتبر شـرعاً،            
أو ما يشبه الصحيح كالعقد الفاسد، أو المختلف في صحته، وكما لو حـصل              

  .وطء بشبهة
فأمـا  : " علم، قال ابن القيم رحمه االله     وهذا الطريق مجمع عليه عند أهل ال      

، كما حكى الإجماع ابن عبـد       (١)"ثبوت النسب بالفراش فأجمعت عليه الأمة       
  .(١)البر وغيره

                                                           

    .٥/٤١٠زاد المعاد : ينظر )١(



  

 

٤٧٦ 
 

فالحنفية علـى أنـه     : وقد اختلف الفقهاء في أي شيء تكون المرأة فراشاً        
ون ـور الذين يـشترط   ـ،خلافاً للجمه (٢)بمجرد العقد تكون فراشاً لزوجـها    

  .(٣)تلاقي بين الزوجين ممكناًكون ال
وقد دل على اعتبار هذا الطريق لإثبات النسب قول النبي صلى االله عليـه              

  .(٤)"الولد للفراش، وللعاهر الحجر : "وسلم
  )الاستلحاق ( الإقرار أو : الطريق الثاني

ويثبت   ويقصد به إقرار مكلف على نفسه بأن فلاناً ابنه، فيلحق حينئذ به،
  .نسبه منه

، إلا أـم اشـترطوا      (٥)هذا الطريق من الطرق المتفق عليها بين الفقهاء         و
  :لصحة ذلك الإقرار جملة من الشروط يمكن إجمالها فيما يأتي

  .أن يكون المقر بالنسب بالغاً: الشرط الأول
  .أن يكون المقر له مجهول النسب: الشرط الثاني

                                                           

ثم لا خلاف بين العلماء رحمهـم االله أن         : " وفيه١٧/٩٩المبسوط  : ، و ينظر  ٨/١٣٨التمهيد  : ينظر )١(
     .النسب يثبت بالفراش

      .٥/٢٣٠، حاشية ابن عابدين ٣/٢٧٤، تبيين الحقائق ٦/٣٦٨بدائع الصنائع : ينظر )٢(
، الـشرح   ٥/٣٩٧، الفروع   ٢٣/٤٦٨، الإنصاف   ٥/٦٢، مغني المحتاج    ٢/٥٣٠بداية اتهد   : ينظر )٣(

       .٤٦٨ـ٢٣/٤٦٧لكبير ا
        ). ٥٢( سبق تخريجه ص  )٤(
، شـرح  ٦/١٠٠، الخرشي على مختصر خليـل ٥/٢٣٧، حاشية ابن عابدين  ٣٠/٦٩المبسوط  : ينظر )٥(

، روضة الطالبين ٨/٥٣، الحاوي الكبير ٩٠و٤/٨٧، تبيين المسالك٦/١٠٥الزرقاني على مختصر خليل    
، منتهى الإرادات مـع     ٩/١٣٧، المغني   ٣/١٥ وعميرة ، حاشيتا قليوبي  ٣/٣٠٤، مغني المحتاج  ٤/٤١٤

  . ٣/٣١٨، السلسبيل ٥/٣٩٥حاشية النجدي



 

 

٤٧٧ 
 

به من المقر، بأن يولد     أن يكون المقر له ممن يمكن ثبوت نس       : الشرط الثالث 
  ".ألا يكذبه الحس : " مثله لمثله، وهو ما يعبر عنه بعض الفقهاء بقولهم

  .(١)أن يصدقه المقر له، فإن لم يصدق لم يصح الإقرار: الشرط الرابع
  البينة: الطريق الثالث

ويقصد ا شهادة الشهود العدول، فلو ادعى رجل بنوة فلان من النـاس،      
، ووقـع   (٢)دلين على صحة دعواه ثبت نسبه منه إجماعـاً        ثم أحضر شاهدين ع   

الخلاف فيما لو أثبت دعواه بغير ذلك كثبوته بشهادة رجل وامرأتين، أو شهادة          
  .(٣)أربع نساء، أو رجل ويمين المدعي، والجمهور على أنه لا يثبت ا النسب

  القيافة: الطريق الرابع
لاشتباه بما خص االله به الملحِـق       معرفة النسب وإلحاقه بغيره عند ا     : والقيافة

  .(٤)من فراسة وعلم من خلال النظر إلى الأشباه بين أعضاء الملحق والملحق به

                                                           

الخرشي على مختصر   : والمالكية لا يرون اعتبار هذا الشرط فيثبت النسب ولو لم يصدقه المقر له، ينظر              )١(
  .٦/١٠٥، شرح الزرقاني على مختصر خليل ٦/١٠٠خليل

، الخرشي على مختـصر     ٢/١٨٧، مجمع الأر    ٥/٢٣٩ابن عابدين ، حاشية   ١٦/١١٤المبسوط: ينظر )٢(
، مغـني   ١١/٢٥٣، روضـة الطـالبين      ٢/٣٣٣، المهذب   ٦/١٨٠، التاج والإكليل    ٧/٢٠٠خليل  
  ، ٥/٥١، الفروع١٤/١٢٧، المغني ١٦ـ٣٠/١٥، الإنصاف٦/٣٦٨المحتاج

     .المراجع السابقة: ينظر )٣(
الذي يعرف : "  العلم للقائف حيث عرفه الجرجاني بقولههذا التعريف مقتبس من تعريفات بعض أهل  )٤(

من يلحق النسب بغيره عنـد      : " ، وقال الشربيني القائف   "النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود       
قوم يعرفون الأنساب بالشبه، ولا يخـتص       : " ، وقال ابن قدامة   "الاشتباه بما خصه االله تعالى من علم        

   ."عرف منه المعرفة بذلك وتكررت منه الإصابة فهو قائف ذلك بقبيلة معينة، بل من 
  .١٦/٣٤١، الشرح الكبير ٦/٤٣٨، مغني المحتاج١٧١التعريفات للجرجاني ص: ينظر  

  



  

 

٤٧٨ 
 

 وقد وقع الخلاف بين أهل العلم في صحة إثبات النسب عن طريق القيافة             
عند وجود التنازع وعدم وجود ما يرجح دعوى أحد المتنازعين من فـراش أو              

  : ى قولينبينة، وجاء خلافهم عل
 ـ     صحــة إثبات   : القول الأول  ذا النسب عن طريق القيــافة، وإلى ه

  القول ذهب 
  .(٣)، وهو مشهور مذهب المالكية في أولاد الإماء(٢) والحنابلة(١)الشافعية

عدم صحة إثبات النسب عن طريق القيافة، وإلى هذا القول          : القول الثاني 
  .(٥)في الحرائر، وهو مشهور مذهب المالكية (٤)ذهب الحنفية

والراجح ـ واالله أعلم ـ ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من صـحة    
إثبات النسب عن طريق القيافة؛ لدلالة السنة على ذلك في غير مـا حـديث،               

دخـل علـي    : ولعل من أبرزها ما جاء في حديث عائشة رضي االله عنها قالت           
: " سارير وجهه فقال  رسول االله صلى االله عليه وسلم ذات يوم مسروراً تبرق أ          

 نظر آنفاً إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد وعليهمـا           (٦)ألم تر أن مجززاً المدلجي    
                                                           

  . ٨/٣٧٥، اية المحتاج ٦/٤٤٠،مغني المحتاج١٢/١٠١، روضة الطالبين ١/٤٣٧المهذب : ينظر )١(
، منتـهى   ١٦/٢٣٦، الـشرح الكـبير      ٤/٢٣٧اع  ، كشاف القن  ٢/٣٦٨الكافي لابن قدامة    : ينظر )٢(

  .٣/٣٢٥الإرادات مع حاشية النجدي
، تبصرة الحكام   ٦/١١٠، شرح الزرقاني على مختصر خليل     ٦/١٠٥الخرشي على مختصر خليل     : ينظر )٣(

٢/٩١.     
     .٤/٢٩٧، البحر الرائق ٦/٣٧٢، بدائع الصنائع ١٧/٧٠المبسوط: ينظر )٤(
، تبصرة الحكام   ٦/١١٠، شرح الزرقاني على مختصر خليل     ٦/١٠٥خليل  الخرشي على مختصر    : ينظر )٥(

٢/٩١.       
هو مجزز بن الأعور بن جعدة بن معاذ بن عتورة الكناني المدلجي، وإنما قيل له مجزز؛ لأنه كلما أسـر                     )٦(

  .أسيراً جز ناصيته وأطلقه، كان قائفاً مشهوراً، شهد فتح مصر، وليس له رواية
     .١٢/٥٧فتح الباري : ، و ينظر٥/٦٧ أسد الغابة: ينظر  



 

 

٤٧٩ 
 

إن هذه الأقدام بعضها من     : " قطيفة قد غطيا رؤوسهما، وبدت أقدامهما فقال      
  . (١)"بعض 

أن الناس تكلموا في نسبة أسامة إلى زيد فساء ذلك رسـول            : وجه الدلالة 
  االله صلى 
عليه وسلم فلما سمع الرسول قول المدلجي سر به واستبشر، ومعلوم أن            االله  

  .الرسول لا يظهر السرور إلا بما هو حق، فدل ذلك على اعتبار القيافة
  القرعة: الطريق الخامس

وقد اختلف الفقهاء ـ رحمهم االله ـ في اعتبار القرعة طريقاً من طـرق    
) الفراش، البينة، القيافـة     ( قدمة  إثبات النسب عند تعذر أحد طرق الإثبات المت       

أو في حال تعارض البينتين،أو تعارض قول القافة، أو عدم وجود مرجح، وجاء             
  : خلافهم على قولين
لا يصح إثبات النسب عن طريق القرعة، وإلى هذا القـول           : القول الأول 

  .(٢)ذهب جمهور العلماء
قول المالكيـة في    يصح إثبات النسب عن طريق القرعة، وهو        : القول الثاني 

  .(٤)، ونص عليه الشافعي في القديم وبه قال بعض الشافعية(٣)أولاد الإماء

                                                           

، ومسلم في كتاب الرضـاع      )٦٧٧١( برقم   ١٢/٥٧رواه البخاري في كتاب الفرائض باب القائف         )١(
     ).١٤٥٩( برقم ١٢/٣٢باب العمل بإلحاق القائف الولد 

 ، شرح الزرقاني  ٦/١٠٥، الخرشي على مختصر خليل      ٨/٣٨٦، بدائع الصنائع  ١٧/٤٢المبسوط  : ينظر )٢(
، ٥/٤٤٠، روضة الطـالبين     ١/٤٣٨، المهذب   ٦/٣٤٠، التاج والإكليل    ٦/١٠٩على مختصر خليل    

    .٥/٣٠٧، المبدع ١٦/٣٣٥الشرح الكبير لابن قدامة 
، التاج والإكليل ٦/١٠٩، شرح الزرقاني على مختصر خليل    ٦/١٠٥الخرشي على مختصر خليل     : ينظر )٣(

٦/٣٤٠.     
  .٥/٤٤٠روضة الطالبين : ينظر )٤(



  

 

٤٨٠ 
 

فإن هذه الطريقة غير معمول ا في هذا الزمـان بفـضل االله             " وعلى كل   
تعالى ثم بالتقدم العلمي في مجال تحليل الدم والبصمة الوراثيـة، فقـد شـاعت               

نسب، ولا ريب أن القرعة لا يصار إليها        واستقر العمل ا في محل التنازع في ال       
  .(١)"لوجود الدليل المرجح

  
هذه هي الطرق التي نص الفقهاء عليها في إثبات النسب، وبما أن البـصمة      
الوراثية من القضايا الحادثة والمكتشفات العلمية المتأخرة فإنه لا يوجد للفقهـاء            

 المعاصرين تنـاولوا هـذه      المتقدمين أي كلام حيالها، إلا أن الكثير من الفقهاء        
الحادثة بالبحث والتفصيل، ومع ذلك لم أجد فيما اطلعت عليه مـن بحـوث              
فقهية، ودراسات شرعية ـ تناولت البصمة الوراثية ـ من يمنع من اعتبارهـا    

بل إن جميعهم يرى جواز الأخذ ا في إثبـات   طريقاً من طرق إثبات النسب،
ن الضوابط التي سنشير إليها إن شاء االله النسب ـ وإن كانوا قد جعلوا جملة م 

ـ نظراً لما أكده الأطباء والمختصون من دقة نتائج البصمة، وهو ما سـبق أن               
  .(٢)بحثته بشيء من التفصيل عند الحديث عن ماهية البصمة الوراثية

                                                           

  . ٥٩البصمة الوراثية وحجيتها لعبد الرشيد أمين قاسم ص: ينظر )١(
  
، البـصمة الوراثيـة وحكـم       ٢٠٤البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية لسعد الدين هلالي ص       : ينظر )٢(

استخدامها في مجال الطب الشرعي والنسب ضمن ثبت أعمال مؤتمر الهندسة الوراثية بين الـشريعة               
مة الوارثية ودورها في إثبات ونفـي النـسب ضـمن الثبـت الـسابق               ، البص ٦١٣والقانون ص 

، ١٣٨،إثبات النسب ونفيه بالبصمة الوراثية وتطبيقاا القضائية لعبد العزيـز آل جـابرص            ٥٧٦ص
، البصمة الوراثية ومدى مشروعية     ١٩استخدام البصمة الوراثية في إثبات النسب للهادي الشبيلي ص        

، البصمة الوراثية وحجيتها لعبد الرشيد أمين قاسم   ٤٦ لعمر السبيل ص   استخدامها في النسب والجناية   
، القـضاء   ٨٤، التحليل البيولوجي للجينات البشرية وحجيته في الإثبات لمحمد النجيمـي ص           ٦٧ص



 

 

٤٨١ 
 

 وقد استدل الفقهاء على مشروعية إثبات النسب بالبصمة الوراثيـة بمـا            
  : يأتي

عموم الأدلة الدالة على مشروعية العمل بالقرائن، ولا شك         : الدليل الأول 
  .(١)أن البصمة الوراثية من القرائن القوية، فتدخل في ذلك العموم

  .قياس البصمة الوراثية على القيافة: الدليل الثاني
ذلك أنه إذا جاز الحكم بثبوت النسب بناء على قول القافة لاستنادها على             

ـ مبنية على الفراسة والمعرفـة والخـبرة في إدراك   علامات ظاهرة ـ أو خفية   
الشبه الحاصل بين الآباء والأبناء، فإن الأخذ بنتائج الفحص بالبصمة الوراثيـة            
والحكم بثبوت النسب بناء على قول الخبراء أقل أحواله أن يكـون مـساوياً              

لـة  للحكم بقول القافة، إن لم تكن البصمة أولى بالأخذ ا؛ لاعتمادها على أد            
خفية محسوسة من خلال الفحوص المخبرية، والبحـث في المورثـات الجينيـة             

  .المستقرة في نواة الخلية البشرية لإثبات الشبه
وهذا الشبه في البصمة يتميز في دلالته على النسب بالدقة والتطابق بناء               

على ما تحمله البصمة من أوصاف جينية خاصة بكل فرد من بـني الإنـسان،               
  .(٢)ضها عن طريق الوراثة فقط من الآباء إلى الأبناءوينتقل بع

  

                                                           

البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها لوهبة الزحيلـي        ٢٨٥بالقرائن المعاصرة لعبد االله العجلان ص     
، ٢٧ـ٢٦ الفقهية في البصمة الوراثية وتأثيرها على إثبات أو نفي النسب ص           ، بعض النظرات  ٥٦ص

       .٣٠ و٢٧البصمة الوراثية من منظور الفقه الإسلامي للقرهداغي ص
     .٦١البصمة الوراثية وحجيتها لعبد الرشيد أمين قاسم ص: ينظر )١(
، استخدام ٤٦اية لعمر السبيل صالبصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والجن: ينظر )٢(

     .٢٣ـ٢٠البصمة الوراثية في إثبات النسب للهادي الشبيلي ص



  

 

٤٨٢ 
 

افة قياس بعيـد، ولا يـصح       ي وقد رأى بعض الباحثين أن القياس على الق       
  : (١)الاستدلال به لما يأتي

أن البصمة الوراثية قائمة على أساس علمي محـسوس، فيـه دقـة             : أولاً
 ـ         وم علـى الاجتـهاد     متناهية، والخطأ فيه مستبعد جداً، بخلاف القيافة التي تق

  .والفراسة، وهي مبنية على غلبة الظن والخطأ فيها وارد
بأن القيافة المعتبرة شرعاً هي الصادرة من القائف الحاذق         : ويمكن أن يناقش  

الذي عرف بعلمه وتجربته وخبرته في هذا اال، وليست حدسـاً أو تخمينـاً،              
 لأن الخطأ وارد في البـصمة       وعليه فكون الخطأ وارداً لا يمنع من القياس عليها؛        
  .أيضاً وإن كان في نطاق ضيق، أو لاعتبارات معينة

أن القيافة يعمل ا في مجال الأنساب فقط، بخلاف البصمة الوراثيـة            : ثانياً
  .فهي تتعداها إلى مجالات أخرى، كتحديد الجاني وتحديد شخصية المفقود

 أمر غير مسلم، بـل      بأن حصر القيافة في مجال الأنساب     : ويمكن أن يناقش  
القيافة يعمل ا حتى في إثبات الجرائم، وما علم قصاص الأثر وتتـبعهم لآثـار            
أقدام الجناة وغيرهم إلا عمل بالقيافة، ومعلوم أن الاستدلال بآثار الأقدام مما له             
أصل في الشريعة كما ثبت ذلك من حديث أنس بن مالك رضي االله عنـه في                

فبعث في  : "  راعي إبل الصدقة، حيث جاء في الحديث       قصة العرنيين الذين قتلوا   
  .(٢)"الطلب في آثارهم 

                                                           

     .٦١ـ٦٠البصمة الوراثية وحجيتها لعبد الرشيد أمين قاسم ص: ينظر )١(
   ). ٤١٩٢(، برقم٧/٥٢٤رواه البخاري في كتاب المغازي باب قصة عكل وعرينة برقم  )٢(



 

 

٤٨٣ 
 

أن القيافة تعتمد على الشبه الظاهر في الأعضاء كالأرجل، وفيها قدر           : ثالثاً
من الظن الغالب، أما البصمة الوراثية فتعتمد اعتماداً كلياً علـى بنيـة الخليـة               

  . تكون قطعيةالجسمية الخفية، وتكون من أي خلية ونتائجها
بأن العلة في قياس البصمة على القيافة هي اعتماد كـل           : ويمكن أن يناقش  

من الخبيرين على التشابه في عملية إثبات النسب، أما كون أحدهما يثبت ذلـك    
بالشبه الظاهر والآخر يثبته بالشبه الخفي فإن هذا مما لا يمنع القياس، بل لما كان               

إا أولى بالجواز؛  فية التي لا يدركها أي أحد قلنااعتماد البصمة على الأمور الخ
لأن بعض الفقهاء نص على ترجيح قول القائف المستند في قوله إلى شبه خفـي           
على قول القائف المستند في قوله إلى شبه ظاهر؛ لأن الذي يستند إلى شبه خفي               

 مـن  ولا شك أن في البصمة الوراثية (١)معه زيادة علم تدل على حذقه وبصيرته  
زيادة العلم والحذق واكتشاف المورثات الجينية الدالة على العلاقة النسبية ما لا            

  .(٢)يوجد مثله في القافة
أن القافة يمكن أن يختلفوا، بل يمكن أن يلحقوا الطفل بأبوين لوجود            : رابعاً

الشبه بينهما، أما البصمة الوراثية فلا يمكن أن تلحق الطفـل بـأبوين البتـة،               
  .تماماً اختلاف نتائج البصمة الوراثية ولو قام ا أكثر من خبيرويستبعد 

بأن العلة الجامعة بينهما في القياس هي ـ كما سبق ـ   : ويمكن أن يناقش
اعتماد كل منهما على التشابه في عملية إثبات النسب، وإذا كان الشارع قـد              

لف القافـة  جعل القيافة طريقاً لإثبات النسب مع أنه ـ كما ذكرتم ـ قد يخت  
فيما بينهم، ويمكن أن يلحقوا الطفل بأبوين، فلئن يقال بجعل البصمة الوراثيـة             

                                                           

     .٤/٤٩١مغني المحتاج : ينظر )١(
     .٤٧البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والجناية لعمر السبيل ص: ينظر )٢(



  

 

٤٨٤ 
 

طريقاً للإثبات مع دقتها وعدم اختلاف الخبراء في نتائجها من باب أولى، وهذا             
  .هو عين قياس الأولى كما يعبر عنه أهل العلم

  .تحصيل المصلحة المشروعة: الدليل الثالث
ذلك أن الشريعة إنما وضعت لمصالح العباد ودرء المفاسد عنهم، وفي القول            
بإثبات النسب بالبصمة الوراثية تحصيل لمصلحة ظاهرة، ودرء لمفسدة قائمـة،           
وهي انتماء الولد إلى أب شرعي وعدم ضياعه، أو نسبته لمن لا ينتمي إليه زوراً               

  .(١)وتاناً
ل الشرع وقواعده والقياس الـصحيح      وأصو: " يقول ابن القيم رحمه االله    

يقتضي اعتبار الشبه في لحوق النسب، والشارع متشوف إلى اتصال الأنـساب            
وعدم انقطاعها،ولهذا اكتفى في ثبوا بأدنى الأسباب من شهادة المرأة الواحـدة   
على الولادة،والدعوى اردة مع الإمكان، وظاهر الفراش، فـلا يـستبعد أن            

  .(٢)" عن سبب مقاوم له كافياً في ثبوته يكون الشبه الخالي
  .التمسك بالبراءة الأصلية: الدليل الرابع

ذلك أن الأصل في كل ما يستجد من أمور مما لم يرد فيها نص من كتاب                
أو سنة، أو لم ينقل فيه إجماع يدل على منعه، فإنه يحكم بإباحتـه وجـوازه،                

 فيكون إثبات النسب ا ممـا  والبصمة الوراثية واحدة من هذه الأمور المستجدة     
  . (٣)لا بأس به تمسكاً بالأصل

                                                           

، البصمة الوراثيـة ومـدى   ٢٣استخدام البصمة الوراثية في إثبات النسب للهادي الشبيلي ص   : ينظر )١(
لجينـات  ، التحليل البيولـوجي ل    ٤٨ـ٤٧مشروعية استخدامها في النسب والجناية لعمر السبيل ص       

     .٨٢البشرية وحجيته في الإثبات لمحمد النجيمي ص
  

  .٢٠٩الطرق الحكمية ص: ينظر )٢(
  .٢٦استخدام البصمة الوراثية في إثبات النسب للهادي الشبيلي ص: ينظر )٣(



 

 

٤٨٥ 
 

  :الدليل الخامس
أن النسب يعد حقاً من الحقوق الشرعية للمكلف يسعى لإثباته بأي وسيلة            
من وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية، والتي منها البينة والإقرار والفـراش،            

احتمال خطأ نادر جـداً فيلـزم       والبصمة الوراثية قرينة شبه قطعية للإثبات مع        
  .(١)الأخذ ا في إثبات النسب

  : الدليل السادس
أن الأمة ـ ومنها فقهاؤها ـ قد قبلوا في إثبـات الشخـصية وسـائل      
مستحدثة أثبتت جدواها علمياً، كالأخذ بنتيجة فحص بصمة الأصابع والتوقيع          

 ـ         ة لإثبـات   الخطي، وكذلك الصورة الشخصية تكتفي ا جميع الجهات الرسمي
الشخصية، ولم نسمع أن أحداً من أهل العلم والفقه أنكر العمل بشيء من هذه              
الوسائل الثلاث، بل استخدموها في أنفسهم كما استخدمها غيرهم، وهذا نوع           
من أنواع الإجماع العملي له أثره في إثبات الأحكام، فكذلك البصمة الوراثيـة             

  .(٢)بة هولي النسبينبغي أن تستخدم في إثبات الأبوة بالنس
  ضوابط استخدام البصمة الوراثية في مجال النسب: الفرع الثاني

تقدم فيما سبق القول بجواز اعتبار البصمة الوراثية طريقاً من طرق إثبـات     
النسب في هذا العصر، إلا أنه ينبغي التنبيه إلى أن القول بالجواز لـيس علـى                

تي رآها بعض الباحثين ـ وإن كانت  إطلاقه، بل إن هناك جملة من الضوابط ال
ليست محل اتفاق بين الجميع ـ ولعلي من خلال هذا المطلب أورد أهم تلـك   

  :الضوابط وأعلق عليها بما يقتضيه المقام، وهي على النحو التالي
  أن يكون استخدام البصمة الوراثية في إثبات النسب لا في نفيه: أولاً

                                                           

     .٨٢التحليل البيولوجي للجينات البشرية وحجيته في الإثبات لمحمد النجيمي ص: ينظر )١(
       .سابقالمرجع ال: ينظر) ٢(



  

 

٤٨٦ 
 

ت النسب؛ ولذلك شرع جملة مـن       لأن الشارع الحكيم يتشوف إلى إثبا     
، فـلا يلجـأ     (١)الطرق لإثباته، بينما حصر نفيه بطريق واحد فقط وهو اللعان         

حينئذ إلى غيره عند إرادة نفي الولد، حتى لا يفتح الباب أمام الناس فتثور الفتن               
لا يجـوز شـرعاً     : " (٢)والشكوك، ولهذا جاء في قرار امع الفقهي الإسلامي       

، ولا يجـوز تقـديمها علـى        البصمة الوراثية في نفي النـسب     الاعتماد على   
  .هـ.أ"اللعان

  وقد قال بعض المعاصرين بجواز الاكتفاء بالبصمة الوراثية في نفي النسب           
  : ، إلا أن هذا القول مردود من عدة أوجه(٣)دون الحاجة إلى اللعان

علـى  أن في هذا القول مصادمة للنصوص الشرعية، والجرأة         : الوجه الأول 
إبطالها، وإلغاء العمل ا؛ لأن الأحكام الشرعية الثابتة لا يجوز إلغاؤها أو إبطال             

  .العمل ا إلا بنص شرعي يدل على نسخها وهذا أمر مستحيل
لو أقرت الزوجة بصدق زوجها فيما رماها به من الفاحـشة          : الوجه الثاني 

 الولـد للفـراش     : "فإن النسب يلحق الزوج لقول النبي صلى االله عليه وسلم         
  .، ولا ينفى عنه إلا باللعان(٤)"وللعاهر الحجر 

                                                           

  .شهادات مؤكدات بأيمان من زوجين مقرونة بلعن أو غضب:  اللعان )١(
  .٥/٣٩٠كشاف القناع : ينظر  

  .٢٦/١٠/١٤٢٢ـ١٢في دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في المدة من  )٢(
البـصمة  ذهب إلى هذا الرأي من المعاصرين الشيخ محمد المختار السلامي في بحثه إثبات النـسب ب                )٣(

 ضمن البحوث المقدمة للندوة الفقهية الحادية عشرة من أعمال المنظمة الإسـلامية             ٤٠٥الوراثية ص 
هـ، وكذلك الدكتور يوسف القرضاوي وقد نسبه إليه الدكتور عبد الرشيد ١٤١٣للعلوم الطبية سنة

موضوع البصمة أمين قاسم في بحثه البصمة الوراثية وحجيتها ـ من خلال سماعه لرأيه ضمن مناقشة  
، كما ذهب إلى هذا الرأي الدكتور سعد الهلالي في ٦٧الوراثية بامع الفقهي السادس عشر ـ ص 

  .٣٥١كتابه البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية ص
   ). ٥٢( سبق تخريجه ص  )٤(



 

 

٤٨٧ 
 

أن اللعان يشرع لدرء الحد عن الزوج، وإن لم يكن هنـاك            : الوجه الثالث 
ولد يراد نفيه، أو قد تكون الزوجة حاملاً ويعلم الزوج أن الحمل منه ولكنـها               

 منعه من هذا    زنت بعد الحمل، فيريد أن يدرأ الحد عن نفسه باللعان، فلا يجوز           
  .(١)الحق الثابت شرعاً

  ألا تستخدم البصمة الوراثية في التأكد من نسب ثابت : ثانياً
لأن استخدامها في مثل هذا يؤدي إلى التشكيك في أنساب الناس، وينشر            

  .(٢)سوء الظن بين الأزواج، ويقوي الريبة بين أفراد اتمع
 التأكد من صحة النـسب      وقد دلت قواعد الشرع على أنه لا يجوز محاولة        

بعد ثبوته شرعاً؛ لاتفاق الشرائع السماوية على حفظ الـضروريات للحيـاة            
الإنسانية، ومنها حفظ النسب والعرض، ولما جاءت به الشريعة المباركـة مـن        
جلب للمصالح ودرء للمفاسد، وبما أن محاولة التأكد من صحة الأنساب الثابتة            

أنواعاً من الأضرار النفـسية والاجتماعيـة       فيه قدح في أعراض الناس، ويلحق       
بالأفراد والأسر واتمع، ويفسد العلاقات الزوجية، ويقوض بنيـان الأسـر،           
ويزرع العداء والبغضاء بين الأقارب والأرحام فإنه لا يجوز محاولة التأكد مـن             

  .(٣)صحة النسب عن طريق البصمة الوراثية ولا غيرها من الوسائل
لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد      : " امع الفقهي وقد جاء في قرار     

التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعاً، ويجب على الجهات المختـصة منعـه             
وفرض العقوبات الزاجرة؛ لأن في ذلك المنع حماية لأعراض النـاس، وصـوناً             

  ".لأنسام 
                                                           

     .٤٣ـ٤٢البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والجناية لعمر السبيل ص: ينظر )١(
      ,٣٣ـ٣٢استخدام البصمة الوراثية في إثبات النسب للهادي الشبيلي ص: ينظر )٢(
     .٦٤البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والجناية لعمر السبيل ص: ينظر )٣(



  

 

٤٨٨ 
 

  نصوص عليها ألا تستخدم البصمة الوراثية بديلاً عن الوسائل الم: ثالثاً
فتقدم الوسائل والطرق المنصوص عليها في إثبات النسب ولا سيما المتفـق    
عليها كالفراش والإقرار والبينة؛ لأن هذه الطرق أقوى في تقدير الشرع، فـلا             
يلجأ إلى غيرها كالبصمة الوراثية والقيافة إلى عند التنازع في الإثبات، وعـدم             

  .(١)ةالدليل الأقوى، أو عند تعارض الأدل
أما ما لم يتفق عليه من الوسائل والطرق فلا بأس من تقديمها عليه، ويكون              
تقديمها على القافة من باب قياس الأولى، وتقديمها على القرعة من باب الحكم             

  .(٢)بالمؤكد على ما هو مظنون
وقد قال بعض المعاصرين بجواز استخدام البصمة الوراثيـة بـديلاً عـن             

  : ، إلا أن هذا القول مردود من عدة أوجه(٣)هاالوسائل المنصوص علي
قـد  ) الفراش، الإقرار، البينـة  ( أن الطرق المنصوص عليها  : الوجه الأول 

أجمعت الأمة عليها منذ عهد الصحابة إلى يومنا هذا، فكيف يسوغ أن تتقـدم              
عليها البصمة الوراثية التي لا تزال في طور التجربة والاختبار، ويعترف الخـبراء             

  .احتمال أن يعتريها الخلل من الناحية الفنية أثناء إجراء التحاليلب
أن عمدة البصمة الوراثية هو قياسها على القيافة، فغاية الأمر          : الوجه الثاني 

  .أن تأخذ حكمها، وتقع في مترلتها
أن البصمة الوراثية قد تصحبها بعض السلبيات التي تؤثر في          : الوجه الثالث 

من خلال تلوث العينة المشتبه فيها أو المراد فحصها أثنـاء           دقة نتائجها، وذلك    

                                                           

  .٦٠البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها لوهبة الزحيلي ص: ينظر )١(
  .٣٥ة الوراثية في إثبات النسب للهادي الشبيلي صاستخدام البصم: ينظر )٢(
منهم الشيخ محمد المختار السلامي في بحثه التحليل البيولـوجي للجينـات البـشرية وحجيتـه في                  )٣(

  . ٤٦٠ـ٤٤١، والدكتور محمد الأشقر في بحثه إثبات النسب بالبصمة الوراثية ص٢/٤٦٦الإثبات



 

 

٤٨٩ 
 

جمع الأثر، أو نتيجة عدم تغيير القفازات بعد الانتهاء من فحص كل عينة وقبل              
أو  أو نقص المعـدات،    الانتقال إلى أخرى، أو نتيجة وجود عيوب في الطريقة،        

   .(١)غير ذلك مما يدركه أهل الاختصاص
   البصمة الوراثية حكماً عقلياً مقرراً في الشريعةألا تخالف تحاليل: رابعاً

فلا بد أن توافق نتائج البصمة الوراثية العقل والمنطق، فلا يمكن أن تثبـت              
البصمة الوراثية نسبة شخص إلى آخر لا يولد لمثله؛ لـصغر سـنه، أو لكونـه     

ن مقطوع الذكر والأنثيين، كما لا يمكن أن تثبت أبوة من عمره ثلاثون عاماً لم             
  .(٢)عمره خمس وثلاثون؛ لأن مثل هذا محال عقلاً

أن يكون جميع القائمين على العمل في المختبرات الخاصة بتحليل           :خامساً
البصمة الوراثية ـ سواء كانوا من خبراء البصمة أو المساندين لهم في أعمـالهم   
 المخبرية ـ ممن تتوافر فيهم أهلية قبول الشهادة كما في القـائف، إضـافة إلى   

  .(٣)معرفته وخبرته في مجال تخصصه الدقيق في المختبر
   أن تتخذ الاحتياطات المطلوبة لضمان الوصول إلى نتائج صحيحة :سادساً

وهذا الضابط في الواقع يرجع إلى الشروط الفنية والمعملية، ولعل من أبرز             
  :تلك الشروط ما يأتي

                                                           

ي للجينات البشرية وحجيته في الإثبـات لمحمـد النجيمـي           تنظر هذه الأوجه في التحليل البيولوج      )١(
  .٤٨، البصمة الوراثية كدليل فني أمام ااكم للجندي والحصيني ص٨٥ـ٨٤ص

     .٣٣البصمة الوراثية وأثرها على الأحكام الفقهية لخليفة الكعبي ص: ينظر )٢(
، البـصمة   ٢١الخامسة عـشرة ص   مناقشات امع الفقهي برابطة العالم الإسلامي في دورته         : ينظر )٣(

  .٥٥الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والجناية لعمر السبيل ص



  

 

٤٩٠ 
 

بعـة للدولـة، أو     أن تكون المختبرات الخاصة بفحص البصمة الوراثية تا        . ١
تشرف عليها إشرافاً مباشراً، مع توفر جميع الضوابط العلميـة والمعمليـة            

  .(١)المعتبرة محلياً وعالمياً في هذا اال
عمل التحاليل الخاصة بالبصمة الوراثية بطرق متعددة، وبعدد أكـبر مـن             . ٢

 الأحماض الأمينية ضماناً لصحة النتائج وتحقيق أكبر قدر مـن اليقينيـة في            
 .(٢)إجراء التحاليل الخاصة ا، والتأكد من سلامة الأجهزة ودراية الفنيين

توثيق كل خطوة من خطوات تحليل البصمة الوراثية، بـدءاً مـن نقـل               . ٣
العينات، إلى ظهور النتائج النهائية؛ حرصاً على سلامة تلـك العينـات،            
وضماناً لصحة نتائجها، مع حفظ هذه الوثـائق للرجـوع إليهـا عنـد       

 .(٣)اجةالح
 :المسألة الثالثة

  أثر البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي
في الكثير من الجرائم والقضايا الجنائية يترك الجاني أثراً في محل الجناية يمكن             
من خلال تحليله ومقارنته مع البصمات الوراثية للمتهمين الوصول إلى صاحب           

اثية للأثر الموجود مع بـصمة      الأثر بعينه، ولذلك فإن عدم مطابقة البصمة الور       
  .المتهم تدل دلالة قاطعة على أن المتهم بريء، وأنه لا ارتباط له ذه الجناية

                                                           

  .٥٥البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والجناية لعمر السبيل ص: ينظر )١(
راثية في إثبـات  ، أثر البصمة الو١٦البصمة الوراثية وتأثيرها على النسب لنجم عبد الواحد ص    : ينظر )٢(

، البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية لسعد      ٨٠الجرائم ونفيها وتطبيقاا القضائية لعبد االله الأحمري ص       
  .٢٤٣الدين هلالي ص

  . ٥٥البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والجناية لعمر السبيل ص: ينظر )٣(



 

 

٤٩١ 
 

أما إذا تطابقت البصمات فإن هذه قرينة قوية تدل دلالة واضحة علـى أن        
المتهم كان موجوداً في مكان الجناية، ولا يقبل منه إنكار ذلك، ومـن ثم فـإن              

طلب من المتهم أن يثبت مشروعية وجوده في ذلك المكـان،           القاضي أو المحقق ي   
فإن أثبت ذلك وأقام عليه البينة، وتكونت لدى القاضي أو المحقق القناعة بصدقه             
حكم ببراءته، وإن لم يحصل شيء من ذلك فإن ظهر علـى المتـهم علامـات              
 الخوف ولم يبين سبباً مشروعاً لوجوده في مكان الحادث فإن للقاضي أن يحكم            
بموجب البصمة الوراثية بأنه هو الجاني، ويوقع عليه ما يـراه مـن العقوبـات               

  . (١)المشروعة في غير الحدود والقصاص على ما رجحناه
ويدل على اعتبار البصمة وسيلة من وسائل الإثبات في اال الجنائي عموم            

 (٢)اصالأدلة الدالة على مشروعية الأخذ بالقرائن القوية في غير الحدود والقـص           
ولا شك أن البصمة الوراثية تعد من القرائن القوية، بل والقوية جداً، ولـذلك              

  .نجد اطمئنان أهل الاختصاص إلى نتائجها أكثر من اطمئنام إلى غيرها
كما أن في هذا القول تمشياً مع مقاصد الشريعة في الحد من الجريمة واجتراء              

  .ارمين، وحفظ الأنفس والأموال والأعراض
  

                                                           

 ـ٦٦خدامها في النسب والجناية لعمر السبيل ص      البصمة الوراثية ومدى مشروعية است    : ينظر )١( ، ٧٩ـ
 ص  ٢٦بصمة الجينات ودورها في الإثبات لعارف علي عارف، بحث منشور في مجلة الحكمة عـدد              

، أثر البصمة الوراثية في إثبات الجرائم ونفيهـا وتطبيقاـا القـضائية لعبـد االله الأحمـري                  ٢٦٩
  .١٠٧ـ١٠٥ص

 ومـا   ٥٥ للدكتوراه القرائن المادية المعاصرة وأثرها في الإثبات ص        تنظر هذه الأدلة مفصلة في رسالتي      )٢(
  .بعدها



  

 

٤٩٢ 
 

وختاماً أضع بين يديك قرار امع الفقهي الإسلامي بشأن البصمة الوراثية           
  : ومجالات الاستفادة منها؛ ليكون به تمام هذا البحث، وهذا نصه

  :الحمد الله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد" 
 فإن مجلس امع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة          

 ـ١٢المكرمة، في المدة مـن       هــ الـذي يوافقـه مـن        ٢٦/١٠/١٤٢٢ـ
م، وبعد النظر إلى التعريف الذي سبق للمجمع اعتمـاده في           ١٠/١/٢٠٠٢ـ٥

نـسبة إلى   ( البصمة الوراثية هي البنية الجينية      : " دورته الخامسة عشرة، ونصه   
بحوث التي تدل على هوية كل إنسان بعينه، وأفادت ال        ) الجينات، أي المورثات    

والدراسات العلمية أا من الناحية العملية وسيلة تمتاز بالدقة لتـسهيل مهمـة             
من الدم، أو اللعـاب، أو      ) بشرية(الطب الشرعي، ويمكن أخذها من أي خلية        

  " .المني، أو البول، أو غيره 
وبعد الاطلاع على ما اشتمل عليه تقرير اللجنة التي كلفهـا امـع في              

رة بإعداده من خلال إجراء دراسة ميدانية مستفيضة للبصمة         الدورة الخامسة عش  
الوراثية، والاطلاع على البحوث التي قدمت في الموضوع من الفقهاء والأطبـاء        
والخبراء، والاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله، تبين من ذلـك كلـه أن              

 الوالدين أو   نتائج البصمة الوراثية تكاد تكون قطعية في إثبات نسبة الأولاد إلى          
التي توجد في مسرح    ) من الدم أو المني أو اللعاب       ( نفيهم عنه، وفي إسناد العينة      

التي هـي إثبـات     ( الحادث إلى صاحبها، فهي أقوى بكثير من القيافة العادية          
وأن الخطـأ في البـصمة      ) النسب بوجود الشبه الجسماني بين الأصل والفرع        

 وإنما الخطأ في الجهد البـشري أو عوامـل          الوراثية ليس وارداً من حيث هي،     
  : التلوث ونحو ذلك،وبناء على ما سبق قرر ما يأتي



 

 

٤٩٣ 
 

لا مانع شرعاً من الاعتماد على البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي،           : أولاً
" واعتبارها وسيلة إثبات في الجرائم التي ليس فيها حد شرعي ولا قصاص لخبر              

، وذلك يحقق العدالة والأمن للمجتمع، ويـؤدي        (١)"ادرؤوا الحدود بالشبهات    
  .إلى نيل ارم عقابه وتبرئة المتهم، وهذا مقصد مهم من مقاصد الشريعة

إن استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب لا بد أن يحاط بمنتـهى             : ثانياً
الحذر والحيطة والسرية، ولذلك لا بد أن تقدم النصوص والقواعد الشرعية على            

  .ة الوراثيةالبصم
لا يجوز شرعاً الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النـسب، ولا            : ثالثاً

  .يجوز تقديمها على اللعان
لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب          : رابعاً

الثابتة شرعاً، ويجب على الجهات المختصة منعه، وفرض العقوبات الزاجرة؛ لأن           
  .ع حماية لأعراض الناس وصوناً لأنسامفي ذلك المن

يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبـات النـسب في            :خامساً
  :الحالات الآتية

حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنـازع الـتي ذكرهـا           -  أ
الفقهاء، سواء أكان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفـاء الأدلـة أو             

  .ان بسبب الاشتراك في وطء الشبهة ونحوهتساويها، أم ك
حالات الاشتباه في المواليد والمستشفيات ومراكز رعاية الأطفال ونحوهـا،            -  ب

 .وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيب

                                                           

   ). ١٠٣( سبق تخريجه ص  )١(



  

 

٤٩٤ 
 

 حالات ضياع الأطفال واختلاطهم، بسبب الحـوادث أو الكـوارث أو            -ج  
 ـ             ى الحروب، وتعذر معرفة أهلهم، أو وجود جثث لم يمكـن التعـرف عل

 .هويتها، أو بقصد التحقق من هويات أسرى الحروب والمفقودين
 : سادساً

لا يجوز بيع الجينوم البشري لجنس، أو لشعب، أو لفرد، لأي غرض مـن              
الأغراض،كما لا تجوز هبتها لأي جهة، لما يترتب على بيعها أو هبتـها مـن               

  .مفاسد
  : يوصي امع بما يأتي: سابعاً

لفحص الخاص بالبصمة الوراثية إلا بطلـب مـن         أن تمنع الدولة إجراء ا      -  أ
القضاء، وأن يكون في مختبرات للجهات المختصة، وأن تمنـع القطـاع            
الخاص الهادف للربح من مزاولة هذا الفحص، لما يترتب على ذلك مـن             

  .المخاطر الكبرى
تكوين لجنة خاصة بالبصمة الوراثية في كـل دولـة، يـشترك فيهـا                -  ب

طباء، والإداريون، وتكون مهمتها الإشراف     المتخصصون الشرعيون، والأ  
 .على نتائج البصمة الوراثية، واعتماد نتائجها

 أن توضع آلية دقيقة لمنع الانتحال والغش، ومنع التلوث وكل ما يتعلـق              –ج  
 .بالجهد البشري

 في حقل مختبرات البصمة الوراثية، حتى تكون النتائج مطابقة للواقع،          
الجينـات  ( لمختبرات، وأن يكون عدد المورثـات     وأن يتم التأكد من دقة ا     

  .بالقدر الذي يراه المختصون ضرورياً دفعاً للشك) المستعملة للفحص 
  . واالله ولي التوفيق، وصلى االله على نبينا محمد
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�التأصيل العلمي للقرائن الطبية: المحور الأول �
 

  الصفحة الموضوع
  ٥ المقدمة

   القرينة والأثر.. مفهوم مسرح الجريمة بين الدلالة والدليل   - ١
  فالعميد عبداالله بن محمد اليوس        

٩  

  بالقرائن وأثرها في إثبات الأحكام  التأصيل الشرعي للعمل   - ٢
 .فهد بن سعد الجهني.د       

٥٧  

  العلم بالقرينة وأثره في الأحكام القضائية - ٣
 .عمر محمود حسن .د       

١٠٥  

  حجية الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي والنظام السعودي وضوابطه - ٤
 .محمد محمد أحمد سويلم. د       

١٥١  

  دراسة مقارنة بين القانون والفقه( بين الحظر والإباحة الإثبات بالقرائن  - ٥
  )الإسلامي       

 .عادل الفجال . د       
٢١٥  

  التأصيل العلمي للقرائن الطبية المعاصرة  - ٦
 .عوض حميدان نافع الحربي . د       

٢٦٩  

  الصفات الواجب توفرها فيمن يقرر القرينة الطبية  - ٧
 .محمد بن مرعي الحارثي.د       

٣٠١  

  دور القرائن الطبية في توجيه الأحكام القضائية  - ٨
 .وفاء عبد المعطي وفاء خلوي خضير .د        

٣٤١  

  حجية القرينة وضوابط العمل ا في الشريعة الإسلامية  – ٩
 .نجلاء عبد الجواد فتح االله صهوان .د       

٣٧٩  

  البصمة الوراثية وأثرها في الإثبات - ١٠
 زيد بن عبد االله آل قرون.د       

٤٣٩  

  



  

 

٤٩٦ 

 

 

  




